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  الإهداء

  

 لى الوالدین الكریمینإ-

  یزإلى أخي العز -

  لى الزوجة الفاضلةإ-

  سمیة ان ولى أولادي الأعزاء سلیمإ-

  تعلیمي  على تربیتي ولى كل من سهر إ-

  لى كل الأصدقاءإ-
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  الشكر

 علمه و م رشید الذي شملني برعایته ویشالأستاذ المشرف الدكتور شم العرفان الى أتقدم بالشكر و -
على الرسالة  الإشرافأثناء  التعلیم أثناء الدراسة و التوجیه وو قدمه من النصح  تواضعه، عرفانا له بما

  .یملك من خبرة معتبرا إیاي أخا صغیرا له مقدما كل ما

على التصویبات  تكبدهم عناء المناقشة و بجزیل الشكر الى اللجنة الموقرة، على كرمهم و أتقدم-
  .المقترحة

قدموه من  بجامعة یحیى فارس بالمدیة على كل ما الإدارة كرا كل أعضاء هیئة التدریس واأتقدم ش-
  .التفرغ للبحث و بالارتیاحخدمة للطالب الجامعي دون تمییز أو تحیز، مما یشعر الطالب 

صیلع ( كتابة الرسالةالأصدقاء الذین تكبدوا عناء السهر لتقدیم  ید العون في  إلىأتقدم بالشكر -
  )أحمد حمزة، سعودي مصطفى، بن معطار مراد

لى الأستاذة جدي نجاة التي لم تبخ -   .ل یوما بمكتبتها الثریة في الملكیة الفكریةوإ
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  :قائمة المختصرات

 صفحة: ص  -
 دون سنة نشر: د س ن -
 دون طبعة: د ط  -
 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: ج ر ج ج  -
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  :مقدمة

تنقسم الحقوق إلى حقوق سیاسیة و حقوق مدنیة وهذه الأخیرة نقسم إلى حقوق عامة و حقوق 
خاصة، وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق مالیة وحقوق غیر مالیة، كما  تنقسم الحقوق المالیة إلى 

 هي تلك الأموال المرتبطة أساسا بحقوقحقوق عینیة و حقوق شخصیة وحقوق معنویة، وهذه الأخیرة 
، شق مادي هذه الحقوق الفكریة شقین أساسیین، فنجد لة ذات الطابع المزدوج في طبیعتهاالملكیة الفكری

ة الفكریة كالاختراعات الجانب الملموس من حقوق الملكی ق بالناتج المالي عن استغلال أو استثماریتعل
لمؤلف في نسب ما أو ا شق آخر یتعلق بالجانب غیر الملموس المتمثل في حق المخترع ، ووالمصنفات

 القدرةأبدیة  لانعدام إمكانیة أو إتاحة  تقادمها ولا حتى أبدعه إلیه وحده، فتعتبر هذه الحقوق المعنویة 
  .على حجزها 

 قواعد قانونیة خاصة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة و و یعتبر التطور الصناعي السبب في ظهور
یصبح ، فدي لتنظیم استغلاله مدة من الزمنشقها الآخر الما التأبید وتنظیمها في شقها المعنوي على وجه 

  .في الملك العام وطهسقانقضاء تلك المدة متاحا للجمیع بعد هذا الحق بعد 

مصب اهتمام من طرف كل من خلال تلك المتغیرات الخاصة أصبحت حقوق الملكیة الفكریة  و
كریة بحسب موضوعها الذي تتعلق تقسیم حقوق الملكیة الف، فأخذت هذه الأخیرة بدراسة كیفیة دول العالم

، حیث أن حقوق الملكیة زال العمل به الى الیوم لاقوانین العالم كتقسیم موحد ، فعرف التقسیم في به
هي حقوق  ، وق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةهذه التي تتعل ،فنیة الفكریة تنقسم الى حقوق أدبیة و

هي الحقوق المجاورة  تقوم على أساسها و حقوق أخرى مرتبطة بها و التألیف و و تتعلق بجانب الإبداع
  .هي لیست محل دراستنا هذه لحق المؤلف و

 ، إذ أن هذه الحقوقلفكریة هو حقوق الملكیة الصناعیةأما الشق الثاني من حقوق الملكیة ا
النماذج  الرسوم و ، والتجاریةت العلاما ، كبراءات الاختراع ورتبطة بإمكانیة استغلالها صناعیام

  .آخر معنوي تشترك مع الشق الأول في أن لهما شق مادي و ، والصناعیة

هو ما  متقدمة عن الدول الأخرى ما یجعل منها في تصنیفات و تطورةأهم ما یمیز الدول الم و
 ة بالتطور و، إذ أصبح تطور الدول یتعلق بمستوى الابتكار فیها وما له من علاقتبالابتكارایتعلق 

هذا ما یؤكد علاقة الابتكار  ، والسیاسیة الاجتماعیة و الازدهار في شتى مناحي الحیاة الاقتصادیة و
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حمایة هذه الابتكارات التي هي في صورة اختراعات قابلة للتطبیق  یوجب، مما التجارة بالصناعة و
  .الصناعي

تراعات من خلال أنها تكفلت بحمایة الاخ، إذ الدولیة علیه التشریعات الوطنیة وهذا ما عملت 
، فأصبح من المتعارف علیه أن كل صاحب اختراع له الحق في اقانونیا أو كان إداریتنظیم محكم سواء 
تكون الحمایة وحق  ، ومقابل الكشف عن سر هذا الاختراع استغلاله صناعیا حمایة اختراعه و

بعد  ، والاستئثار باستغلال اختراعهراع بسلطة الاستغلال لمدة من الزمن یتمتع فیها صاحب الاخت
لهم حق استغلاله دون أن یكون هناك  انقضاء تلك المدة القانونیة یصبح ذلك الاختراع ملكا للجمیع و

  .مانع قانوني

تتجلى صورة حمایة الاختراعات في وثیقة تسلمها الدولة لصاحب الاختراع كسند لملكیته وفق  و
بحسب ظروفها  التكنولوجیة و لى أخرى بحسب قدراتها العلمیة وإن دولة إجراءات تختلف م شروط و

  .الاجتماعیة فیها الاقتصادیة و

تتخلف أیضا فیما یتعلق  لعل أهم ما جعل من الدول النامیة تتخلف في وضع القوانین و و
  .تلك الظروف الاستعماریة التي أرهقت كاهلها هي الصناعة بالابتكار و

سن تشریعات تناولت حقوق  المتقدمة كان لها اهتمام قدیم جدا بالاختراعات ویبدو أن الدول  و
 1474مارس سنة  19، فأول قانون عرف هذه الحقوق هو القانون الذي صدر في المخترعین لحمایتها

، حیث جاء في فحواه نص یتعلق بالأشخاص الذین یقومون بأعمال بایطالیا) دقیةالبن(في مدینة فینیسیا
بتسجیل هذا الاختراع بعد الانتهاء منه، لتستفید  واأن یقوم ،تتطلب المهارة تاج الى الحذق وجدیدة تح

تكفل للمخترع الحق في استغلاله بصورة منفردة دون أن یحق لأي  الدولة آنذاك من هذا الاختراع  و
داء ، وأن تسلط عقوبات على كل مرتكب لعملیة اعتمشاركته في اختراعه دون إذن منه شخص آخر

  .منذ القدم حمایة حق المخترع وهذا ما یوحي بالاعتراف ب ، وتواجه تلك الاختراعات

فعرفت الحمایة القانونیة للاختراعات بعد القانون الذي صدر في ایطالیا تدریجیا عند باقي دول 
الدولي، على المستوى توحید النصوص القانونیة لحمایة الاختراعات إلى أن دعت الحاجة الأخرى، العالم 

اعتناق مبدأ الانفتاح الاقتصادي أو ما یعرف بالاقتصاد  تغیر الأنظمة الاقتصادیة و و لعل هذا نتیجة
   .الحر
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الدولیة حول آلیة حمایة حقوق الملكیة الصناعیة عموما بما فیها الحقوق  الإرهاصات بدأت و
ببروكسل سنة      المعدلة 1883المتعلقة بالاختراعات في شكل اتفاقیة دولیة هي اتفاقیة باریس سنة 

 02و المنقحة في  1966و استوكهلم  1935و لشبونة  1934و لندن  1911و واشنطن سنة  1900
ة بحمایة الملكی تنيتعتمد علیها كل دول العالم التي تع مْ التي تعتبر الى حد الیوم اتفاقیة أُ ، 1979أكتوبر

یة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة الإطار العام ، حیث وضعت اتفاقالصناعیة في تشریعاتها الوطنیة
بینت المبادئ التي وجب إتباعها حتى یتسنى للدول المتعاقدة  للحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الصناعیة و

في إطار الاتفاقیة توحید قواعد الحمایة القانونیة من خلال تعدیل قوانینها الداخلیة بما یتوافق مع اتفاقیة 
  .ایة الملكیة الصناعیةباریس لحم

الملكیة من خلال ما جاء في النصوص القانونیة في الجزائر، فإنها كانت دولة مهتمة بحقوق  و
 1883 باریس لحمایة الملكیة الصناعیةانضمام الجزائر الى اتفاقیة یؤكد هذا الاهتمام  ، والصناعیة

الجزائر الى اتفاقیة باریس المتضمن انضمام  1966فیفري  25المؤرخ في  48-66بموجب الأمر 
فیفري  25الصادر في  16ج ر العدد ( المعدلة 1883مارس  20لحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخ في 

ج ر ( 1975جانفي  09المؤرخ  في  02-75كما صادقت على الاتفاقیة بموجب الأمر رقم ) 1966
 لق بشهادات المخترعین والمتع 54- 66أصدرت الأمر  ، و)1975فیفري  04الصادر في  10العدد 

هذا بالرغم من أن الدولة الجزائریة في ذلك الوقت مضى على  و )19ج ر العدد ( إجازات الاختراع
النص  ، والتي سوف تقوم علیها هاهیاكلإنشاء  مرحلة إعداد وفي ، أي أنها ات فقطاستقلالها أربع سنو 

الدولة الجزائریة تقر حمایة الملكیة على مثل هذه التشریعات في مثل هذه الظروف یؤكد على أن 
من جهة أخرى یدل هذا على أهمیة براءات الاختراع  ، والمخترعین من جهةتهتم بحقوق  الصناعیة و

 حاجة الدولة الجزائریة كدولة أنهكها الاستعمار الى النهوض بالاختراعات و بالنسبة للاقتصاد الوطني و
  .تجارتها والعنایة بها لبناء دولة قویة بصناعتها 

من الطبیعي أن الدولة الجزائریة في تلك الحقبة كانت متأثرة بما خلفه المستعمر الفرنسي من  و       
الاقتصادیة  التدهور على كل المستویات التعلیمیة و ، فالأخیرة هي مظاهر الدمار ولبیةس آثار ایجابیة و

  .أخذت القوانین حیزا كبیرا من ذلك التأثیر أحیانا وثقافته  الثقافیة فتأثر الجزائریون بلغة المستعمر و و

 فقا لمتطلبات التغیرات الاقتصادیة و تعدیل قوانینها وعلى الجزائر  عملتبعد فترة من الزمن  و      
مختلف دول العالم،  تطور المبادلات التجاریة بین الجزائر و الانفتاح على الأسواق الاقتصادیة العالمیة و

المتعلق  17-93، فصدر المرسوم التشریعي وانین المتعلقة  ببراءة الاختراعالى تعدیل الق هذا ما دعا و
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بعد ذلك أصدر المشرع  ، وعن النزعة الاشتراكیة فیهبحمایة الاختراعات الذي بین تخلي الجزائر 
ل من خلایظهر  لغایة الیوم، و الذي هو ساري المتعلق ببراءة الاختراع  07- 03 الجزائري الأمر

هذا بعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة  تعدیل القانون الجزائري بما یتلاءم مع الالتزامات الدولیة و نصوصه
  .اتفاقیة التعاون الدولي بشأن البراءات باریس لحمایة الملكیة الصناعیة و

ات أخرى تتعلق بحمایة في هذه الحقبة الزمنیة كانت الدول المتقدمة قد أبرمت عدة اتفاقی و  
، فلم أعدتها المنظمة العالمیة للتجارةالتي  1994من بین هذه الاتفاقیات اتفاقیة تریبس  ، والاختراعات

أهم ما میز هذه  ، ولها مثل العدید من الدول النامیةتكن الجزائر من الدول الموافقة على الاتفاقیة مث
لسیطرة علیها من لمحاولة الدخول الى أسواق الدول النامیة  الاتفاقیة أنها كانت تهتم بتحریر التجارة و

توفیر الحمایة القانونیة لمنتجاتها من التقلید الذي تعتمد علیه الكثیر من الدول النامیة في  و ،جهة
  .صناعاتها

، مما م الأموریظهر من خلال نصوص الاتفاقیات الدولیة سیطرة الشركات الدولیة على زما و  
ضغوط قصد إعداد تلك النصوص الدولیة بما یخدم مصالح الشركات الدولیة المتعددة أدى الى فرض 

  .الجنسیات

قلة حیلتها  في المقابل لم یكن للدول النامیة أي أثر في تلك الاتفاقیات الدولیة لضعف موقفها و  
الصناعیة  الأمر أن الدول الأدهى و ، وطمعها في ثروات الدول النامیة أمام جشع الدول المتقدمة و

أحیانا كانت تتعمد أن تبقى هذه بل  ،على حساب الدول الفقیرة التشریعات الدولیةالكبرى كانت تتعمد سن 
  .سائرة في طریق النمو من أجل ضمان استمراریة الشركات المتعددة الجنسیات الدول فقیرة و

بین  المتعددة الجنسیات وها الشركات ءنظرا لتصادم المصالح بین الدول المتقدمة التي ورا و  
نجد أن الاتفاقیات الدولیة بین  ،المعرفةو نقل تكنولوجیا  حقها في التطور و مصالح أخرى للدول النامیة و

الدول  أننجد  أننالحمایة براءات الاختراع، كما منها الى توحید النظام القانون الدولي  لةً مد و زجر محاوَ 
ایة الدولیة حممدى لل ة جمیع الاختراعات للإبراء الوصول الى أبعدالمتقدمة تسعى من خلال مبدأ قابلی

 هذا المبدأ ومن جانب أخر تسعى الدول النامیة الى وضع استثناءات على  ، وللاختراعات الدوائیة
هذا الصراع أدى في كثیر من الأحیان  ة التي من بینها الحق في الصحة العامة،حمایة المصالح العام
المنتشرة في الدول النامیة  ضعن تقدیم الأدویة خاصة تلك المتعلقة بالأمرا الإحجامبالدول المتقدمة الى 

الأمراض المنتقلة عبر  لأمراض التي تصیب المحاصیل الزراعیة وا الفقیرة مثل مرض نقص المناعة و و
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و النامیة من أجل إقرار الحمایة القانونیة للاختراعات بصفة عامة، لضغط على الدول لهذا  ، وتالحیوانا
  .تقلید المنتجات الدوائیة في الدول التي لا توفر الحمایة القانونیةن تخوفا منها م

انطلاقا من تلك الصراعات دعت الولایات المتحدة الأمریكیة الدول الى عقد اتفاق دولي بشأن  و  
أین  1994أبریل  15وكان لها ذلك بمراكش في  ،فكریةلقوق الملكیة اح حمایة الملكیة الصناعیة و
من حقوق الملكیة الفكریة وتم ترسیم الجوانب المتصلة بالتجارة  یعرف باتفاقیة أبرمت اتفاقیة التریبس أو ما

  ).الجات(المنظمة العالمیة للتجارة بدل 

ا على التقلید من المصادقة على الدول التي تعتمد في صناعاته إلا أن عزوف الدول النامیة و
الاتفاقیة كان وراء إعادة النظر في السبل التي تستدرج بها هذه الدول، من أجل إقرار الحمایة القانونیة 

قدمة الدول تتعدیل القوانین الداخلیة بما یتلاءم مع اتفاقیة التریبس، فدعت الدول الم للملكیة الفكریة و
كفترة السماح التي من خلالها تعفى الدول المنظمة حدیثا من  ،تقدیم مزایاالنامیة الى الانضمام مقابل 

 لنامیة،اأربع سنوات بالنسبة للدول  ةلمد الإعمال بنص الاتفاقیة لمدة سنة بالنسبة للدول المتقدمة و
  .مبدأ الدولة الأولى بالرعایة المبادئ المتمثلة في مبدأ المعاملة الوطنیة و باستثناء

إلى الاتفاقیة، فالهدف  الانضمامجل ألامتیازات إلا طریقة للاحتیال على الدول من ما تلك ا و
التي ترفض الحمایة القانونیة للاختراعات الدوائیة بموجب المبتغى هو الحمایة القانونیة في تلك الدول 

  .القرصنة الوصول إلى أسواقها مع ضمان الحمایة من التقلید و وبراءة الاختراع 

الدول  لك أهمیة الدراسة في تحدید مواضع الصراع بین الدول المتقدمة المنتجة للأدویة وتظهر بذ و
حاول تحقیق الدولة التي تشتان بین  فكل طرف یحاول الوصول إلى مبتغاه، و ،النامیة المستهلكة لها

 الدولة بین والنهوض بالصناعات الدوائیة،  محاولة التقدم و توفیر الدواء و المصلحة العامة لشعوبها و
الاستئثار بالأسواق  فرض السیطرة في مجال الصناعات الدوائیة و سعى الى تحقیق الربح المالي والتي ت

  .االعالمیة لوحده

  ،إلى أهمیة الإحاطة بجمیع النواحي القانونیة لحمایة الاختراعات بموجب براءات الاختراع ةبالإضاف
التكنولوجیا المتطورة المتعلقة  إلىالوصول  تفاقیات الدولیة ومن أجل الاستفادة من مواطن المرونة في الا

الموقع الجغرافي للدول مثل  استغلال ومرحلة التصدیر  إلىبالصناعات الدوائیة، من أجل الوصول 
  .ها في الأسواق المجاورةلها وزنُ  تكون دولة أنیمكنها من  ما الامتیازاتالجزائر التي لها من 
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الأنظمة القانونیة  توضیحالمقارنة  الدراسة القانونیة بالتحلیل وهذه أهداف بالتالي یكون من بین  و
الضعف في مواجهة  مكامن القوة و معرفةمن أجل  وأسباب كل ذلك، بیان  التي نجحت و التي فشلت و

یر الأنظمة لتغولها القواعد القانونیة الدولیة التي تفرضها الشركات المتعددة الجنسیات بالضغط على د
فاستغلال مواطن المرونة التي تمنحها الاتفاقیات  الصناعیة، القانونیة بما یخدم مصالحها التجاریة و

 إلىیحمي حق شعوبها في الوصول  الدولیة المتعلقة بالملكیة الفكریة قد یخدم المصلحة العامة للدولة و
  .الاستثمار من أجل إنتاجه تىح الدواء بل و

العدید من الدراسات حول موضوع براءة اختراع الدواء نقاطا مهمة فیما یخص حمایة تثیر  و
نذكر على سبیل المثال ما هو متاح في الجزائر برسالة  ، وتداويالحق العام المتمثل في الحق في ال

 راءة اختراع الدواء وحمایة الحق في التداوي بجامعة جیلاليببالموسومة  سعیدي بن یحیى" دكتوراه 
فمن جهة  ،تتناول الموضوع من شقین أساسیین ، إلا أن الدراسة الحالیة"2013/2014 ، بمستغانم،الیابس

التشریعات  تسلیط الضوء على آلیات الحمایة في التشریع الجزائري و نتناول حمایة براءة اختراع الدواء و
درة على النهوض بالاقتصاد المق معرفة كیفیة حمایة هذا الحق الذي یعتبر ثروة حقیقیة لها ، والمقارنة
، مما یستوجب تكییف القوانین الوطنیة مع الاتفاقیات الدولیة كمحاولة لجذب الشركات الدوائیة الوطني

كانتها بین الكبرى قصد تحقیق الاكتفاء في الدواء ونقل الخبرات لتصبح الجزائر من بین الدول التي لها م
الصالح  حمایة حق المجتمع وراسة الآلیات القانونیة الكفیلة بد، ومن جهة أخرى الدول المصنعة للدواء

الاستفادة  كیفیة الحصول علیها و النبات و الحیوان و العام في الحصول على الأدویة المتعلقة بالإنسان و
  .من الاختراعات الدوائیة التي تنقضي مدة حمایتها

یكمن في الجانب القانوني الذي تأثرنا به فالسبب الرئیسي الذي دفع بنا إلى اختیار هذه الدراسة 
ازدهار  أن مؤشرات قیاس تقدم و إذ، ل دراسة مواضیع الملكیة الفكریة خاصة الصناعیة منهامن خلا

موضوع على حمایتها قانونا، أما الأسباب الأخرى لاختیار قدرة ال الدول یكون بمدى قوة الاختراعات و
 ،ضع بصمة شخصیة فیها لمواضیع المستجدة التي من الممكن ومن ا لاعتبارها ،براءة اختراع الدواء

من جهة أخرى معرفة  و ،حمایة براءة اختراع الدواء من جهة لتكون دلیلا في كیفیة اكتساب و
النطاق لبراءات  بالتالي معرفة الحدود و الاختراعات التي یمكن حمایتها ببراءة الاختراع الدوائیة و

  .الاختراعات الدوائیة

من خلال ما سبق فان هذه الدراسة سوف نتناول فیها برءاه الاختراع في مجال الأدویة من  و  
  :خلال طرح الإشكالیة المتمثلة في 
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 في الصحة الحق  مخترعي الدواء و حقوقبین  توازنالمشرع الجزائري الإلى أي مدى حقق 
  .؟ العامة

الاستقرائي من أجل تحلیل النصوص القانونیة بالتالي فان الدراسة تتطلب استعمال المنهج  و
في  المقارنوتتبع دوافع تعدیل النصوص القانونیة في التشریع الجزائري، إضافة الى استعمال المنهج  

قصد الوصول إلى تقییم المشرع الجزائري من خلال مقارنته بمختلف  الأطروحة االذي تقتضیه الحالات
  .في التشریعات المقارنة الأخرى ع الدوائیة في الجزائر والنصوص التي تتعلق ببراءة الاخترا

براءة اختراع اهیة م (عن یبحث، فالباب الأول إلى بابینالحالیة  الأطروحةهذا ما یتطلب تقسیم  و
  ).الحمایة الإجرائیة لبراءة اختراع الدواء(أما الباب الثاني فیبحث عن ، )الدواء
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  الباب الأول 

  ماهیة براءة اختراع الدواء 
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  الباب الأول 

  ماهیة براءة اختراع الدواء 

السیاسیة، كما أنها تتعلق  الاجتماعیة و الاختراعات الدوائیة بشتى مناحي الحیاة الاقتصادیة و ترتبط
بحقوق بمصلحة عامة للمجتمع سواء من جانب تعلقها بصحة الإنسان أو الحیوان أو النبات، أو تعلقها 

دراسة  لهذا وجب التطرق إلى المقصود ببراءة الاختراع الدوائیة و ، وحاب الاختراعات الدوائیةأص
تعدد صور الاختراعات وجب  نظر لتعدد أنواع الأدویة و موضوعها المتمثل في الدواء و الاختراع، و

بها الحصول على سند الاختراعات المعنیة بالحمایة القانونیة التي یستطیع أصحا دراسة الأدویة و
  .ملكیتها

للاختراعات الدوائیة  ةنجد أن الدول تدرجت في إقرار الحمایة القانونی انطلاقا من تلك العلاقة و
والدولة -صاحب الاختراع(بهذا نضمن حق كلى الطرفین و كل فترة زمنیة،في حسب الوضع الخاص بها 

حق منح براءة الاختراع الدوائیة أو حق الرفض  ، سواء فيبه من عدم المساس) مانحة البراءة  الدوائیة
  .من الحمایة لتعلق الاختراع بموضوع لا یسمح بذلك لسبب من الأسباب القانونیة التي تحول دون ذلك

ربطت هذه  ، ووط لمنح براءة الاختراع الدوائیةالدولیة أقرت شر  فأغلب التشریعات الوطنیة و
لا الدولة المانحة تستطیع  تطیع المطالبة بأكثر من حقه ولا المخترع یسف، الشروط بمصالح شعوبها

الرفض غیر المبرر لمنح البراءة الدوائیة، كما أن وضع الشروط القانونیة سلفا یحول دون تقدم أصحاب 
  .الغیر مجدیة بالتقدم مسبقا الى المصالح المختصة بمنح براءات اختراع  الاختراعات التافهة و

ب الأول من مفهوم براءة اختراع الدواء شروط اكتسابها في البالهذا سوف نتطرق إلى  و
براءة اختراع  ا من خلال معرفة هذا الحق الذهني بتوضیح المفاهیم المتعلقة  بالدواء وهذ و، الأطروحة
  . من ثم الانتقال إلى الشروط القانونیة لاكتساب هذا الحق الذهني الدواء، و
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  الفصل الأول

وضعها في النظم  اختراع الدواء ومفهوم براءة 
  المقارنة القانونیة
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  الفصل الأول

  المقارنة وضعها في النظم القانونیة مفهوم براءة اختراع الدواء و

 الدولیة تختلف في الاعتراف ببعض الحقوق الجدیدة علیها و مما لاشك فیه أن التشریعات الوطنیة و
مختلف الجوانب  طبیعته القانونیة و حق حتى تدرك مفهومه و لا تستطیع منح حق التمتع بملكیة أي

تعامل فیها نظرا من المعروف أن هناك من الأشیاء التي لا یجوز ال المتعلقة بكیفیة نشأته وانقضائه، و
 فیجعل التعامل فیها غیر مشروع، و ،نص المشرع صراحة على عدم جواز التعامل فیهاب إلى طبیعتها أو

القانونیة سواء في الجزائر أو في القوانین المقارنة الأخرى نجد أن الاختراعات من خلال النصوص 
  .قانونالت بالحمایة مما یوحي أن التعامل فیها جائز فِ الدوائیة قد كُ 

معرفة الطبیعة القانونیة لبراءة و إذ فمن الضروري التطرق إلى مفهوم الاختراعات الدوائیة   
الصراع القائم بین الدول  یوضح سببوضعها في تقسیمات الحقوق والأموال، مما  الاختراع الدوائیة و

  .الدول النامیة حول براءة الاختراع الدوائیة المتقدمة و

والتشریع المصري كدولة  ،لهذا سنقوم بالمقارنة بین تطور قواعد الحمایة في التشریع الجزائري و  
الولایات  فرنسا و ن جهة أخرى المقارنة بین الجزائر وعربیة نشترك معها في العدید من النواحي، وم

  .المتحدة الأمریكیة كأول الدول المطالبة بإقرار الحمایة القانونیة لبراءات اختراع الدواء

بین دولتین نامیتین إحداهما عضو في منظمة التجارة  في هذا الفصل من الأطروحة المقرنةفتكون 
فرنسا (،وبین دولتین متقدمتین في الصناعات الدوائیة)الجزائر(دوالأخرى لم تنظم بع) مصر(العالمیة

  )والولایات المتحدة الأمریكیة
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 المبحث الأول

  مفهوم براءة اختراع الدواء

لكي یتضح لنا مفهوم براءة اختراع الدواء في هذه الدراسة وجب علینا أن نتناول مختلف الجوانب 
 التعاریفالإطار المفاهیمي من خلال  إلى، أو التطرق الناحیة القانونیةمن المتعلقة بهذا المفهوم سواء 

  .فهم الموضوع إلىالفقهیة التي تؤدي بنا  اللغویة و

، على مصطلحات الجملة المركبة من براءة، اختراع، دواءمن هذا المنطلق تستوجب الدراسة تفكیك 
تعریف الدواء من مختلف  إلىف نتطرق لهذا فسو  أساس أنها مصطلحات تشكل لنا الجملة السابقة، و

ومن ثم دراسة مصادر الدواء على اعتبار أن الدواء هو محل براءة ) اللغویة والعملیة والقانونیة(النواحي 
  .الاختراع

براءة اختراع الدواء ستساعدنا في فهم الوسائل القانونیة الناجعة لاكتساب براءة اختراع الدواء فمعرفة 
دورها  تبین لنا مصدر مركز القوة الذي تحتله هذه الشركات و ، ونهاالحقوق المترتبة عالحفاظ على  و

التي تحمي الاختراعات الدوائیة  في العدید من مراحل التعدیلات القانونیة التي مست الاتفاقیات الدولیة
مد علیه دول في صورتها الحالیة كتشریع دولي تعت" التریبس"التي أدت في الأخیر الى ظهور اتفاقیة 

  .اخلیة المتعلقة بالملكیة الفكریةالعالم في سن تشریعاتها الد

  تعریف براءة اختراع الدواء: المطلب الأول

 الأطروحةتطرق في هذا المطلب من ، فسوف نالصحة العامة ببراءة اختراع الدواء علق تنظرا ل  
  .بشيء من التفصیل و ةالاختراع على حد كل من الدواء والى 

 ، ولتوضیح المقصود بالدواءالتي  اتریفالفرع الأول من خلال مختلف التع فسنتكلم عن الدواء في  
  .الانتقال الى مصادر الدواء لمعرفة محل الحمایة القانونیة والإبراء

تطرق الى الاختراع من خلال التعاریف التي جاء بها كل من الفقه نأما في الفرع الثاني فسوف   
د أهم مواطن لتحدی -أكان التشریع الوطني أو الاتفاقیات أو التشریعات المقارنة الأخرىسواء  -والقانون 

الى أهم المصطلحات  ، كما تجدر الإشارة الى أننا سنتطرق الى صور الاختراع والاختلاف فیما بینها
  . المرادفة لمعنى الاختراع
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  مفهوم الدواء: لفرع الأولا

یف وجب تعر لهذا ، كانت بشریة أو حیوانیة أو نباتیةسلامة الكائنات سواء  بصحة والدواء  تعلقی  
في صناعة  الدوائیةمصادر التي تعتمد علیها الشركات التوضیح  ، والدواء بإسهاب من شتى النواحي

  .الأدویة

  تعریف الدواء: أولا

تعریفه العلمي  اللغوي وقبل الخوض في تعریف الدواء من الناحیة القانونیة وجب علینا معرفة تعریفه 
ثم دراسة مصادر الدواء لنكون بهذا قد تدرجنا في تبیین المفهوم الحقیقي للدواء كمحل لبراءة الاختراع 

  .  الدوائیة

  :التعریف اللغوي للدواء -1

المعاجم، إلا أن أغلبها یتفق على أن الدواء إنما مصدره  اللغویة للدواء في الكتب و التعاریفتتعدد 
  1جمع الدواء أدویة  جمع الداء أدواء و الطعام، و: ، والدواء دواء ه مداواة وداویت

ُ جَ و هو ما تعالج به الأمراض : الدواء و            2ه أدویةمع

و التداوي إلى أزمنیة بعیدة عند العرب و غیرهم ، فعرف الوخز بالإبر  یرجع تاریخ الدواء و        
في الهند و عرف تحنیط الأموات عند الفراعنة  كما عرفت في الحضارة  الإسلامیة عند الطبري و الرازي 

  3.و شیخ الأطباء ابن سینا الذي ظلت مؤلفاته یدرس بها حتى مطلع  القرن العشرون

أما عند العرب الدواء هو تدبیر و هو علم غایته برء المریض و استرداده لعافیته فنجد أن         
الأعشاب و  الطب عند العرب في ذلك الوقت كان یستعمل العدید من الوسائل للمداواة و من بینها

  4، و حتى عرفت الجراحة عندهمالحجامة و أغذیة أخرى

                                                             
المجلد  بیروت لبنان، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري جمال الدین أبوا الفضل،1

  .281ص الرابع عشر،
  .367ص ،1972دار العلم للملاین، الطبعة السابعة بیروت، لبنان ، معجم الرائد، جبران مسعود،2
، ر، منشأة المعارف، الإسكندریة، مص)المتاح والمأمول( بریھان أبوا زید، الحمایة القانونیة للمستحضرات الصیدلانیة 3

 .6ص2008
  حة لنیل درجة دكتوراه في القانون الطبي،براءة اختراع الدواء وحمایة الحق في التداوي، أطرو ،سعیدي بن یحیى4

  .23، ص2014 -2013سیدي بلعباس، السنة الجامعیة  -جامعة جیلالي الیابس 
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ن علها مفهوم واسع جدا یخرج بنا  ة وعام جاءتأنها  اریفالتعالملاحظ على هذه  و        
 الهدف المنشود من الدراسة، فإذا تمعنا في المفهوم عند الحضارة الإسلامیة فإنها تستعمل التوجیه و

هذا ما لا یمكن أن نتصور أن یكون ضمن مفهوم الاختراعات المتعلقة  الرقیة بالقرآن الكریم و الإرشاد و
   .اختراع الدواءیمكن أن تحمى ببراءة  فلا من الجانب التقني، بالدواء

  :التعریف العلمي للدواء -2

و هو علم قائم بذاته حیث لا " Pharmacology"إن تعریف الدواء یدخل بنا الى دراسة علم الأدویة 
  .یتسع المجال في الدراسة الحالیة للتطرق إلیه

مي هو أي مادة في منتج صیدلي یستخدم لتغییر أو فتعریف الدواء من المنظور العل         
عرف أیضا انه أي مادة كیمیائیة  ، وت مرضیة لصالح متلقي هذه المادةاكتشاف نظم فسیولوجیة أو حالا

من أصل نباتي أو حیواني أو معدني طبیعیة أو تخلیقیة تستعمل في علاج أمراض الإنسان أو الوقایة 
  .1منها أو تشخیصها

و هناك أیضا من عرفه بأنه أي مادة من أصل نباتي أو حیواني أو كیمیائي تستخدم لعلاج         
أمراض الإنسان أو الحیوان أو للوقایة منها و یتم تناولها عن طریق الفم أو الحقن أو بالاستعمال الخارجي 

  .2أو بأي طریقة ما یوصف بها

التي سبق ذكرها، حیث انه لا یقتصر في  اریفالتعو یلاحظ أن هذا التعریف أكثر شمولا  من 
المداواة على الإنسان فقط بل یتعدى ذلك الى الحیوان أیضا، كما یوضح لنا هذا التعریف أیضا طرق 

  .لأدویة  أو المزایا في الاستعمالالاستعمال ل

یهتم  جب إیضاحا للمعنى التفرقة بین علم الصیدلة و علم الأدویة، فعلم الصیدلة علمفو        
فشتان بین علم یهتم  3بتحضیر و تركیب الأدویة و العقاقیر في علاج الأمراض و الوقایة منها قصد البیع

یبحث " علم الأدویة"بالتركیب و التحضیر قصد البیع المباشر؛ سواء كان بالتجزئة أو الجملة، و علم آخر 

                                                             
صر أبوا الفتوح فرید حسن، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ن1

  .76، ص2007مصر، طبعة
دار الفكر الجامعي،  رؤیة من منظور تاریخ العالم الاقتصادي، الشرقاوي، الجات، الھدف و الغایة،الحكیم مصطفى 2

 .59ص ،2003مصر الإسكندریة،
عبد اللطیف الروایدة،علم الصیدلة، المطبوعات برنامج مساعدي الصیادلة في كلیات المجتمع الأردنیة، عمان، ط الثانیة 3

 .14، ص1982
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ارض منها مع بعضها البعض في في خصائص الأدویة و طرق استعمالها و مصیرها في الجسم و ما یتع
  .1العلاج

  :التعریف القانوني للدواء -3

للتطرق الى التعریف القانوني للدواء یجب التعریج على عدة قوانین سواء كانت عربیة أو         
، فإما أن یكون هذا قد عرف بها الدواء تعاریفط عدة أجنبیة منها، فقد نجد أن في تشریع دولة واحدة فق

بتعدیل القوانین أو أننا نجد عدة نصوص ساریة تعرف الدواء، إضافة إلى أن بعض القوانین تحیل التعدد 
، أو إلى دستور الدواء الذي یعد المرجع نون الصحة  مثل التشریع الجزائريمسألة تعریف الدواء إلى قا

المواد الخام  دویة والرسمي الذي تصدره الجهات الصیدلیة الرسمیة في الدولة، الذي یحتوي على جمیع الأ
، إضافة 2طرق تحلیلها، كما یحتوي على الجرعات في حدها الأقصى والأدنى مواصفاتها و العقاقیر و و

  3جاءت بها تشریعات دولیة كتشریع الإتحاد الأوربي تعاریفالى  أن هناك 

وي على كل مادة أو تركیب یعرض لكونه یحت" فالمشرع الجزائري نص على أن الدواء هو        
خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة أو الحیوانیة وكل المواد التي یمكن وصفها للإنسان أو 

  4"تعدیلها للحیوان قصد القیام بتشخیص طبي أو استعادة وظائفه العضویة أو تصحیحها و

نیة التي والملاحظ أن المشرع الجزائري في هذا التعریف لم یذكر المستحضرات الصیدلا        
كما أنه لم یذكر المستحضرات الإستشفائیة التي تحضر في صیدلیة  ،تحضر في الصیدلیة مباشرة

العقارات الطبیة  المؤسسة الصحیة بناء على وصفة طبیة، إضافة إلى أنه لم ینص على الدواء الجنیس و
عدة تعدیلات لقانون  ، إلا أن المشرع الجزائري تدارك الأمر بعد ذلك فيالمعدل 05-85في القانون 

  11-18من القانون  209و 208و 207واد حیث أدرج الصور الجدیدة للدواء ضمن الم 5الصحة
استبعاد أخرى  بالتالي فغیاب تلك الصور لكون بعضها لم تكن تعرف بعد، و المتعلق بحمایة الصحة، و

                                                             
 .76ص ،المرجع السابق د حسن،نصر أبو الفتوح فری1
  .83ص المرجع نفسھ، 2
 .6بریھان أبوا زید، المرجع السابق، ص3
الجریدة الرسمیة  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، 1985فبرایر  16المؤرخ في  05-85من القانون  170نص المادة 4

  .المعدل 192،الصفحة 08العدد  للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
 1990جویلیة  31المؤرخ في  17- 90والقانون  1988ماي  03المؤرخ في  15-88بالقانون  05-85عدل القانون 5

 03- 08والقانون رقم  2006جویلیة  25المؤرخ في  07-06والقانون 1998أوت  23المؤرخ في  09-98والقانون 
یتعلثق  2018یولیو سنة  02الموافق ل 1439شوال عام  18المؤرخ في  11- 18والقانون 2008جویلیة  20المؤرخ في 

 ).2018یولیو  29الصادر في  46ج ر ج ز العدد ( بالصحة
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ذكر كل الأنواع  2018لسنة  11-18 من طائفة الدواء، فنجد بذلك التعریف الجدید في التعدیل الأخیر
یقا دق هذا حرصا من المشرع على أن یكون التعریف شاملا و المعروفة في مجال الصناعة الدوائیة و

نون خطورة إعطاء وصف ، كما  یظهر التعریف المطول للدواء في هذا القالتعلق الأمر بالصحة العمومیة
دي بكوارث صحیة، إضافة إلى أن أهمیة هذا ؛ وما ینجر عن ذلك من عواقب وخیمة قد تؤ للدواء عبثا

التعریف تظهر من خلال تحدید الحمایة القانونیة التي یمكن أن تمنح لهذه الأنواع من الأدویة سواء 
أكانت الحمایة ببراءة الاختراع أو بطرق أخرى كما هو الحال بالنسبة للأدویة الجنیسة التي تحمى عن 

هذا الطرح یلاحظ أن المشرع الجزائري قد انتهج نفس النهج الفرنسي  من خلال طریق العلامة التجاریة، و
یقصد بالدواء كل مستحضر أو : "في تعریف الدواء حیث عرف التشریع الفرنسي الحدیث الدواء على أنه 

....." تركیبة تقدم على أنها تحتوي على خصائص أو وقائیة في مواجهة الأمراض البشریة أو الحیوانیة
، بل وأكثر من 1كل المستحضرات المستعملة في تشخیص الأمراض عند الإنسان أو الحیوان فأدخل بذلك

هذا التوسع الموجود لدى المشرع الجزائري نجد أن المشرع الفرنسي أضاف الأدویة البیطریة ومنتجات 
  2التخسیس

صراحة  كما أن المشرع الأمریكي نص على تعریف الأدویة وفق ما سبق إلا أنه استثنى        
  3من القانون الفیدرالي للغذاء والدواء والمواد التجمیلیة 201المواد الغذائیة في نص المادة 

  .متعددة ومن خلال النصوص القانونیة السابقة الذكر نجد أن للدواء عدة مصادر متشعبة و        

  مصادر الدواء: ثانیا

الأبحاث، فلم یعرف قدیما إلا المصدرین  تتطور بتطور العلوم و مصادر الدواء تتعدد و إن        
النباتي، إلا أن البحث العلمي المتطور  الأساسین بالنسبة للطب القدیم والمتمثلة في المصدر الحیواني و

الكائنات الدقیقة، فقد یأتي العلم بمصادر أخرى لا  قدم لنا عدة مصادر أخرى كالمصدر الكیمیائي و
  .هذا الأساس سوف نتطرق إلى أهم مصادر الدواء المعروفةعلى  نعلمها في الوقت الحالي، و

  

  
                                                             

 .33ص المرجع السابق، سعیدي بن یحیى،1
 .79ص نصر أبوا الفتوح فرید حسن، المرجع السابق،2
 .07ص بریھان أبوا زید، المرجع السابق،3
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  :المصدر النباتي للأدویة -1

قد یستعمل الإنسان النبات كمصدر للدواء عن طریق كل أجزاء النبات أو جزءا منه فقط أو         
 یستعمل البذور أو الثمار أو الجذور أو یستعمل تركیبة من كل أو بعض هذا للوصول إلى دواء معین، و

 دول كما أن جل ،اوجودة بالعلب التي یوضب داخلهیتضح هذا جلیا من خلال قراءة تركیبة الدواء الم
العالم تستعمل هذا النوع من الأدویة مباشرة من خلال ما تكتسبه من معارف تقلیدیة وتجارب مر بها 

ة أخرى غیر براءة اختراع الإنسان في حیاته، إلا أن هذا النوع من التداوي والمعارف تحمى بطرق قانونی
  .الدواء 

فنجد أن نبات الخشخاش یعطي لنا المورفین، وهو مركب عشبي شبه قلوي یتسم بقدرته على         
مركب شبه قلوي تم استخلاصه من شجر الكیناكان ولازال .QUININE""التخدیر، والكینین التسكین و

اسا من النبات في الواقع یوجد كم هائل لا حصر له من الأدویة التي تؤخذ أس و 1یستعمل لعلاج الملاریا 
  .من المستحیل ذكرها في هذا المجال و

  :المصدر الحیواني للأدویة -2

أهم الأدویة المستخرجة من  تستعمل الحیوانات كمصدر من مصادر الدواء المعروفة، و       
أجسام الحیوان ما یسمى بالهرمون، فنجد أن هرمون الأنسولین، و هو المرتكز الأساسي في علاج داء 

العدید من  زیت السمك و خلاصة الكبد و مجموعة العصائر الهاضمة و هرمون الغدة الدرقیة و والسكر 
المنتجات الحیوانیة المستخدمة كمصدر أساسي للدواء، فنجد أن الهندسة الوراثیة تلعب الدور الرئیسي في 

إنتاج البروتین تطویر الأدویة ذات المصدر الحیواني لتصبح الحیوانات المعدلة وراثیا تستخدم في 
  .من أمثل ذلك إنتاج الهیموغلوبین من حیوانات التجارب ، و2العلاجي في سوائل غیر لبنیة كالدم

  :مصادر ذات أصل معدني للأدویة -3
الحدید  وهو أحد المصادر الحدیثة للدواء، حیث تحتوي هذه المصادر على نسبة كبیرة من الأملاح 

  3.له نتائج ایجابیة جدا همیة عظمى كعلاج لمرض السرطان ولها أ الفسفور والذهب و الرصاص و و
  

                                                             
 .81ص نصر أبوا الفتوح فرید حسن، المرجع السابق،1
 .31ص مصر، القاھرة، المكتبة الأكادیمیة، سلسلة كراسات علمیة، وفاء عبد النبي محمد، الھندسة الوراثیة في الحیوان،2
محمود محي الدین محمد أحمد، براءة الاختراع وصناعة الدواء في ظل القانون المصري واتفاقیة التریبس، دار النھضة، 3

 .543، ص2013
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  :مصادر من الكائنات الدقیقة -4
 الأدویة التي نجد مصدرها في الكائنات الدقیقة، فهو أول مضاد حیوي و فدواء البنسیلین یعد كأول

  . 1تصنیفها السبب الرئیسي لاكتشاف العدید من المضادات الحیویة و
  : مصادر كیمیائیة -5

المصدر الحدیث الذي تتصارع الشركات الدوائیة الكبرى فیما بینها من أجله،  تعد المصادر الكیمیائیة
  2تطویر الأدویة فنجد أن هذه الشركات تستعمل المصادر الكیمیائیة من أجل صناعة و

  الاختراع  مفهوم : الفرع الثاني

اللغوي للاختراع ومن ثمة الانتقال إلى إن التطرق لتعریف الاختراع یستوجب منا تحدید المفهوم 
بالتعریف الفقهي تلك التعریفات التي جاء بها فقهاء  والقانوني، ویقصد في هذا الصیاغ المفهوم الفقهي

خاصة المخترعین على اعتبار أنهم احد  غیر فقهاء القانون كالباحثین في مختلف المجالات العلیمة و
ضافة إلى أنهم احد المخاطبین بالقواعد القانونیة والنصوص الأطراف الأساسیة في هذا الموضوع إ

المتعلقة ببراءة الاختراع،كما أن التعریفات التي جاء بها فقهاء القانون لها الدور الأساسي جنبا إلى جنب 
مع تعریفات القضاء إما لسكوت المشرع في بعض الحالات مما یعتبر منه إحالة ضمنیة لهما أو أنه 

  .القضاء لتحدید وتفسیر النصوص القانونیة وتبیان القصد منها یحدد الفقه أو

  تعریف الاختراع: أولا 

اختلاف ، فنجد أن الفقهیة الاختراع عاریف اللغویة والمراجع الت المصادر وتناولت العدید من   
بالتالي  ، والأطروحة سوف نأخذ من هذه التعاریف ما یخدم هذه ، وهذه التعاریف بسبب تخصصها

  . التشریع  عرف الاختراع لغة و من ثم في الفقه وفسن

  

  

  

  

                                                             
 .90،ص 2006راءة الاختراع في مجال الأدویة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، محمد إبراھیم موسى، ب1
 .544محمود محي الدین محمد أحمد، المرجع السابق، ص2
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  :التعریف اللغوي للاختراع-1

من ثمة اختراع الشيء أي  وشيء ما، ابتدع و اءنشإالاختراع في اللغة العربیة ب یقصد
أي ابتدعها من العدم،و الابتداع عند " االله الكائنات خلق"فالاختراع و الابتداع أمران متساویان فیقال 1شقه

  2لا بزمان الفلاسفة والحكماء لفظ یعني إیجاد شيء غیر مسبوق من قبل بمادة و

لم  بهذا فإن ابتداع الشيء أو  شقه أو إیجاده من العدم كلها ألفاظ ترمي إلى إیجاد شيء جدید و
المجالات المعرفیة سواء كانت علمیة أو ثقافیة أو العام في أي مجال من  لدى الخاص و ایكن معلوم

  .لیصبح شیئا بدیعا، اقتصادیة أو قانونیة

  :التعریف الفقهي للاختراع -2

توجد عدة تعریفات فقهیة لمصطلح الاختراع، ویرجع السبب الرئیسي لاختلاف  وتعدد التعریفات 
 وهذا  الصحیحة للمصطلحات القانونیة،الفقهیة لكون هذا الأخیر هو المتخصص في مجال تبیان المعاني 

  .قادات التي یطرحها فقهاء القانونتفادي الانتل

فیعرف الاختراع على انه ابتكار أو إبداع للعقل في المجال الصناعي ویظهر ذلك بالحصول على 
  3نتیجة صناعیة

الابتكار ن یأتي بحل مشكل في مسألة صناعیة، أو أن الاختراع أو أوعرف الاختراع كذلك بوجوب 
أو انه اكتشاف شيء كان موجودا من قبل لكنه كان   هو إیجاد شيء جدید لم یكن موجودا من قبل،

  4مجهولا وغیر ملحوظ

وهناك من قال على أنه یحب أن یتضمن الاختراع ابتكارا أو ابتداعا یضیف به المخترع قدرا جدیدا 
  5إلى ما هو معروف من قبل

                                                             
  

  .173،ص1987طبعة لبنان، ،بیروت، مختار الصحاح،مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر 2
السنة جامعة قسنطینة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، الجزائري،، ملكیة براءة الاختراع في القانون مرمون موسى 3

 .49، ص 2012/2013الجامعیة 
  .50الصفحة ،المرجع السابق، موسى مرمون4
  ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر،مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري5

  .256ص 
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عقلي متمیز، یؤدي في النهایة إلى  الاختراع أنه جهد بشري ووأیضا یعرف بعض فقهاء القانون 
  1انجاز جدید مفید للإنسانیة

لكنه فكرة موصوفة بهذه الأوصاف  كما أن البعض یعرفه أنه لیس بالفكرة العادیة أو النظریة،        
عدة عناصر  التركیب بین بعبارة أخرى فكرة تجاوزت مرحلة التصور النظري المحض لمرحلة التألیف و و

  2الاستغلال الصناعي مسلمات علمیة لتبلغ مرحلة یتمخض عنها ثمرة علمیة تقبل التطبیق و معینة و

هذا لما للمصطلح من أهمیة كبیرة  و ،رلابتكااأما فقه الشریعة الإسلامیة فقد اهتم بكل من الاختراع و 
 للنفع الذي قد یقدمه الاختراع، مین والمسل لما له من اثر ایجابي على الإسلام و من الناحیة الشرعیة و

تدبر أسرار الكون  وفقیل أن الاختراع تلك الصورة الفكریة التي تفتقت عنها الملكة الراسخة نتیجة البحث 
 اهتمامفكان بهذا للشریعة الإسلامیة  3لم یسبقه إلیه احد مما یؤدي إلى ما ابتدعه هو و ،في نفس العالم

العلماء فهم فئة من  كما أن الشریعة الإسلامیة رفعت من قدر العلم و للابتكار، المخترعین و بالاختراع و
  4"إنما یخشى االله من عباده العلماء" جل بدلیل من نص القرءان عز و المولى ىخشالناس ت

كثیرة جدا بقدر لا یتسع فیه هذا المقام لذكرها  وتجدر الإشارة إلى أن  التعریفات الفقهیة عدیدة و
متشابهة تتداخل من حیث  السابقة أنها تناولت مصطلحات عدیدة و التعاریفعلى  أن الملاحظ إلا ،كلها

وجب إیجاد الفرق في القصد الأمر الذي ی ،الابتكار الاكتشاف و اع كالإبداع والمعنى مع مفهوم الاختر 
هذه  لكونلإزالة الغموض من ناحیة المفهوم لتشابه و الاختلاف فیما بینها، الوقوف عند نقاط ا منها و

  .المصطلحات تدخل ضمن الإطار العام للملكیة الصناعیة ككل
أي أنه یقوم بتعریف 5فهناك من یطلق على هذه المفاهیم مصطلح التعریف السلبي للاختراع        

  .براءة الاختراع عن طریق تمییزها عن مختلف المصطلحات المشابهة لها

  

  

                                                             
دار الثقافة للنشر  ،)الرسوم والنماذج الصناعیة -براءة الاختراع ( لصناعیة والتجاریةصلاح زین الدین، الملكیة ا1

 .22صفحة ،2010عمان الأردن، طبعة  والتوزیع،
 .19و18، ص2010الشفیع جعفر محمد الشلالي، التنظیم القانوني لاستغلال براءة الاختراع، دار الكتب القانونیة، مصر2
  .63ص ،1983 الطبعة الشرعیة الثامنة، بیروت، دار الشروق، ،قبسات من الرسول محمد قطب،3
  .68سورة فاطر الآیة 4
دار النھضة  مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءة الاختراع في تشریعات الدول العربیة، عصام مالك أحمد العبسي،5

 .20ص ،2009ط القاھرة مصر، العربیة،
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  :تمییز الاختراع عن الابتكار -أ 

الابتكار على اعتبار أن لكلیهما مدلول  یبدوا من الوهلة الأولى تطابق كل من مصطلحي الاختراع و
إذ أن لفظ الابتكار له مدلول إلا أن هذا التوجه لا یعتبر صحیحا لاختلافهما من الناحیة القانونیة  واحد،
كل إبداع سواء في المجال الأدبي أو في المجال  یمكن أن یطلق على كل إنتاج فكري إنساني و عام

الملكیة  و ،الفنیة بالتالي فتكون الحمایة القانونیة تتسع بهذا إلى كل من  الملكیة الأدبیة و الصناعي و
 المبتكرات المسرحیة و الصناعیة، لیشمل بهذا كل من الرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة و

منه فتكون حمایتها  و بینما یخصص لفظ الاختراع فقط لیحدد الاختراعات في المجال الصناعي، الرقمیة،
  1بقانون براءة الاختراع فقط

  :تمییز الاختراع عن الاكتشاف -ب 

ن قد یؤدي مدلول كل من الاختراع و الاكتشاف إلى نتیجة واحدة و هي إبراز شيء جدید، إلا أ
بینما الاكتشاف فهو شيء  ،ؤدي إلى خلق شيء لم یسبق له وجودالاختراع یتمیز عن الاكتشاف في أنه ی
  2موجود لكنه لم یكن معلوما أو معروفا

كما یمكن تعریف الاكتشاف على انه الوقوف على كل ظاهرة طبیعیة سابقة في الوجود لكل تدخل 
  3الإنسان بتدخلإنساني و بهذا فهو یتمیز عن الاختراع الذي لا یكون إلا 

فیظهر الفرق في وجود الشيء من قبل و عدم العلم  به بالنسبة للاكتشاف، إما الاختراع فلا یوجد 
  . معلوماالشيء و لم یكن 

أما من الناحیة القانونیة فان الحمایة القانونیة لا یمكن أن تمنح لاكتشاف منتج طبیعي إلا إذا كان 
و هذا ینطبق على المنتجات التي تصنع عن  ،د تم إیجاده عن طریق تدخل إنسانيهذا المنتج الطبیعي  ق

  4طریق تخمیر الكائنات الدقیقة

  

                                                             
 .21ص ،السابقالمرجع  عصام مالك أحمد العبسي،1
 .نفس الصفحة المرجع نفسھ، 2
 ،نشر وتوزیع ابن خلدون الحقوق الفكریة، القسم الثاني، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زراوي صالح،3

  .14،ص2007طبعة 
  .51ص سابق،المرجع ال موسى، مرمون4
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  :تمییز الاختراع عن الإبداع  -ج 

یعتبر العدید من الفقهاء أن المصطلحان من الناحیة اللغویة یرمیان لنفس المعنى و هذا بإرجاع 
إلا أن المصطلحان یختلفان من ناحیة  " وجد"التي تعني "INVENIRE" مصطلح الاختراع للعبارة اللاتینیة

داعیة أي العبقریة و بین تلك فلدى الجمهور إمكانیة  التمییز بین الاختراعات الإب القیمة الاقتصادیة لهما،
التي لا تتمیز بهذه الصفة، أي یمیز بین المنتجات الجدیدة كلیا عن تلك الناجمة عن تحسینات 

  1التكنولوجیا

الإبداع یؤدي الى إمكانیة الحمایة القانونیة لكل منهما إلا أنه  إن كان هناك تشابه بین الاختراع و و
فني في حین یمكن القول بوجود إبداع أدبي و فني، هذا ما یضع  و لا یمكن القول أن هناك اختراع أدبي

فق قوانین الملكیة الأدبیة و الفنیة، في حین لا یمكن ذلك وفق  الإبداع في خانة  الحمایة القانونیة  و
  .فقط"اختراع إبداعي "قوانین براءات الاختراع إلا إذا تغیر المصطلح الى 

  :تمییز الاختراع عن التحسین  - د 

یكمن الاختلاف بین الاختراع و التحسین أو التعدیل غیر الجوهري، في أن التعدیلات الغیر جوهریة 
رة فنیة عادیة في لا ترقى من ناحیة الأهمیة إلى أن تكون اختراع على أساس أنها ناتجة عن مهاالتي 

ختراع یجب أن یتضمن ، في حین أن الاجاوز  التطور الصناعي المألوف، أي أنها لا تتالمجال الصناعي
  2.ة ولیس مجرد إدخال تعدیلات بسیطةخطوة إبداعی

بالإضافة إلى أن مصطلح اختراع یطلق على إنشاء شيء مستقل بذاته و لم یكن موجودا على عكس 
  .التحسینات و التعدیلات التي لا تكون إلا بوجود اختراعات سابقة لها

  :تمییز الاختراع عن المعرفة التقنیة -ه

یقصد بالمعرفة التقنیة تلك المهارات المكتسبة عن طریق الممارسة في أداء مهمة معینة  و       
مجموعة المعارف ذات الطبیعة "أنها PLAIANTیرى الفقیه  و ،اعلى وضع یؤدي إلى أقصى فاعلیة له

التي تحتفظ بها لمشروع سري معین  و الفنیة المستعملة في الصناعة غیر القابلة لمنح براءة اختراع عنها،
المعرفة التقنیة على خلاف البراءة لا تنمح "ویضیف بعض الفقهاء في هذا السیاق أن"لاستعماله الخاص

                                                             
 .12ص المرجع السابق، فرحة زراوي صالح،1
  .22ص السابق،المرجع  عصام مالك أحمد العبسي،2



26 
 

مع ذلك فإن أصحاب  و یستطیع أن یحتج به على الغیر بدعوى التقلید، و صاحبها الحق في احتكارها،
إما في نطاق  و الجنائي على أساس الاعتداء على السر، تلك الأسرار یمكنهم التمتع إما بحمایة القانون

سوف یتم التفصیل في الحمایة القانونیة  و 1القانون المدني على أساس دعوة المنافسة غیر المشروعة
  . الأطروحةلبراءة اختراع الدواء في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه 

  :التعریف القانوني للاختراع -3

من خلال دراسة القوانین المعدلة والملغاة في التشریع الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم          
المتعلق 1966مارس  03المؤرخ في  54-66یعطي تعریفا لمصطلح الاختراع في كل من الأمر رقم 

دیسمبر  07المؤرخ في  17- 93لا المرسوم التشریعي رقم  الاختراع، و اتالمخترعین وبراءات بشهاد
المهمة للمصطلحات المتعلقة بالاختراع  التعاریف، فلم یتناول الملغى المتعلق بحمایة الاختراعات 1993

إلا أن المشرع الجزائري لم  ،رالقضاء للفصل في ذلك الأم انوني وتاركا المجال مفتوحا لكل من الفقه الق
 23المؤرخ في  07-03ختراع في الأمر أدرج تعریفا للا یمكث طویلا على هذا السكوت عن التعریف و

الاختراع هو "كالآتي 02المتعلق ببراءات الاختراع فكان نص المادة الثانیة منه المادة  و 2003جویلیة 
  2"تسمح عملیا بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیة فكرة لمخترع،

التعریف الواضح للاختراع  یعیب البعض على المشرع الجزائري تقصیره الكبیر من ناحیة و         
 آثار للاختراع فما هو إلا من نتائج وأما ما یلیها "فكرة"إذ أنه لم یأتي بأي جدید سوي مصطلح أو كلمة 

لا التعریف المرجو، فیعد هذا من العیوب التي یقع فیها المشرع إذ یعرف  فلا تعد من قبیل الشرح و
  3الشيء بما یترتب علیه من آثار

مما یدعو الى الانتقاد بشدة أن المشرع الجزائري لم یبین المواد التي تتعلق ببراءة الاختراع  و        
هو الأمر  أمر وبموجب ، بل نجد أنه قد شرع لیقع في مثل هذا التقصیر البرلمانبقانون صادر عن 

لهیئات ي من ان الهیئة التي كانت وراء هذا الأمر هأالاختراع، فمن المفترض  اتالمتعلق ببراء 03-07
، فكان الأحرى بالمشرع الجزائري في هذه النقطة أن یضع تعریفا أكثر وضوحا أو أن یتخذ المتخصصة

  .نفس الموقف الأول من تعریف الاختراع تاركا مجال التعریف للقضاء والفقه
                                                             

 دار الجامعة الجدیدة، براءة الاختراع اكتسابھا وحمایتھا القانونیة بین القانون الجزائري والقانون المقارن، حساني علي،1
  .30و  29،ص2010 الجزائر، د ط ، تیارت،

المؤرخة  44الجریدة الرسمیة(یتعلق ببراءات الاختراع 2003جویلیة  23المؤرخ في  07-03الأمر  من 02المادة 2
 ).2003یولیو سنة  23الموافق ل  1424جمادى الأولى  23في

  .25ص المرجع السابق، ،سعیدي بن یحیى3
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للاختراع المشرع المصري في  تعاریفنجد من التشریعات العربیة الأخرى التي أعطت  و        
یقصد بالابتكار في تطبیق أحكام هذا "على انه  1967لسنة  1053المادة الأولى في قراره الجمهوري رقم 

أو البحث یؤدي إلى تصمیم أو  ،ام المبتكر الفرید في مجال العلمأو محاولة خلاقة للإسه القرار كل جدید،
إلا أن الملاحظ على هذا التعریف أنه أخلط بین كل من الاختراع و  1"أقلمة أو تطویر أو اكتشاف

أشمل من  كما ما رئینا من قبل أن الابتكار أوسع و و ،الابتكار وأعطى لهما نفس المفهوم وفق هذا القرار
  .بالتالي فلم یوفق المشرع المصري في هذا التعریف الاختراع  و

ابتكار " من قانون الحق الفكري الیمني على أنه 58المادة  أما المشرع الیمني فقد أورد في         
تكون له نتیجة ایجابیة في أي مجال من مجالات  یتضمن حل لمشكلة تكنیكیة یتمیز بجدیة جوهریة و

الاقتصاد أو الثقافة أو الصحة أو الدفاع كإبداع أدوات عمل أو مواد تصنیع أو التوصل إلى طریقة 
ون أیضا اختراع كی التكنیكي لمبدأ علمي یعطي نتائج صناعیة مباشرة، صناعیة جدیدة أو التطبیق

الابتكار غیر المرتبط بالتكنیك كالحصول على أصناف جدیدة من البذور أو اكتشاف وسائل جدیدة لعلاج 
  2"الأمراض

والملاحظ أن المشرع الیمني بهذا التعریف قد خرج عن الهدف المقصود من التعریف حیث         
فمثل هذه الأنواع من التعریفات نجدها في التعریفات الفقهیة التي لها المجال الواسع  ،فرط في ذلكقد أ

توسع كثیرا في التعریف لحد  كما أنه ذهب إلى ذكر صور الاختراع و للتبریر والشرح فتأتي مطولة،
لى أن ذهب إلى الذهاب إلى إطار آخر یخرج عن الحدود التي تطبق فیها قوانین الملكیة الصناعیة إ

الملكیة الأدبیة والفنیة بذكره لمجال الثقافة الذي یدخل في التصییف للحمایة القانونیة بقواعد الحقوق 
بالضبط حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذ تعد الثقافة من مجالات الأعمال الأدبیة التي  الأدبیة والفنیة و

  .  تخرج عن المیدان الملكیة الصناعیة

  :        ف القضائي  للاختراعالتعری -4

دقیق تارة أخرى نجد أن المحكمة الغیر من سكوت المشرع تارة  والتعریف و انطلاقا          
الإداریة العلیا المصریة عرفت المقصود بالاختراع على انه تقدیم شيء جدید للمجتمع أو إیجاد شيء لم 
یكن موجودا من قبل، و قوامه و ممیزه أن یكون ثمرة فكرة إبتكاریة أو نشاط ابتكاري یتجاوز الفن 

                                                             
 .75الجریدة الرسمیة  ،1967أبیل 27الصادرد في 1053المادة الأولى من القرار الجمھوري المصري رقم 1
الجریدة الرسمیة  ،1994أكتوبر 31بتاریخ الصادر 1994لسنة  19من قانون الحق الفكري الیمني رقم  58المادة 2

  .31ص الجزء الثالث، 20الیمنیة العدد 
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أو التنقیحات أو التحسینات التي لا تضیف إلى الفن  فلا یعد من قبیل الاختراعات، الصناعي القائم
الصناعي القائم أو التعدیلات الجزئیة غیر الجوهریة التي لا تغیب عن رجل الصناعة  المتخصص في 

و مثل هذه الصور تدخل في نطاق  ،هي ولیدة المهارة الحرفیة وحدها و التي حدود المعلومات الجاریة،
نلاحظ في هذا القرار أنه ذهب الى تعریف الاختراع عن طریق  و 1عالصناعة لا في نطاق الاخترا

، وبالتالي فهو اعتمد ها براءة إضافیة، أو براءة تحسیناستبعاد التحسینات أو الإضافات التي تمنح علی
على التعریف السلبي لمفهوم الشيء عن طریق تحدید ما یشابهه، إضافة إلى أن القضاء المصري لم 

بالتالي فقد یفهم أن الاختراعات  الاختراع أو ما یعرف بحل مشكلة ما في مجال ما و یتكلم عن نجاعة
إلى النجاعة في المجال  افتقادهاتتمتع بخطوة إبتكاریة إلا أنها لا تقوم بحل شكل ما أو  التي هي جدیدة و

 .الصناعي

الاختراع فنجد أن  لدى القضاء الغربي العدید من الأمثلة لقضایا طرحت أمامه لتعریف و        
یوجد الاختراع بمفهوم الفقرة الأولى من "القضاء السویسري قدم تعریفا من خلال محكمته الفیدرالیة على أنه

المادة الأولى من قانون براءة الاختراع إذا حققت القاعدة التقنیة تطورا تقنیا معترفا به وبصفة واضحة 
التقنیة في مجال الحلول أثناء إیداع طلب البراءة، تكون بمعنى عدم وجود حالة  متضمنا مستوى اختراعي،
 2تنتج من عمل اختراعي یذهب إلى ابعد تطور متوسط و تكوین جید و الذي لهفي متناول رجل الحرفة 

بالتالي  و وفق هذا الطرح نجد أن المشرع السویسري قد ركز على عدم وجود الاختراع في حالة التقنیة و
  .الاختراع و أن لا یكون الاختراع بدیهیا لدى رجال الخبرة هو شرط أساسيفإن شرطا عدم العلم ب

أن القضاء الألماني قد قام أیضا بتعریف الاختراع في غیاب التعریف القانوني له حیث  في حین
من الواضح أن القضاء الألماني بهذا التعریف لم یعطي المعنى الواضح  و 3"قاعدة سلوك تقني"عرفه بأنه

  .ما یجعله یحتاج إلى تفسیر آخرم ول الجمیع بل زاد الأمر تعقیدا في متناالسهل  و

  

  

  
                                                             

 .21/04/1969،قرار جلسة 1796محكمة النقض المصریة،الطعن رقم  1
2Doinique BURNIER, la notion de l'invention en droit européen des brevet, librairie Droz, GENEVE,1981,p26. 

فرع العقود والمسؤولیة، جامعة بن  الماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شھادة  شروط منح براءة الاختراع،عون مدور موني، 3
 .14، ص2007/2008یوسف بن خدة،الجزائر،السنة الجامعیة 
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  :تعریف الاتفاقیات الدولیة للاختراع -5

تعریفا للاختراع في  WIPO(1"(بالویبو"وضعت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة أو ما یعرف         
حل لمشكلة "من دلیل التراخیص المعد لصالح الدول النامیة، حیث نصت على أن الاختراع هو 78الفقرة 

،ویلاحظ أن هذا التعریف لم یتضمن تحدید الفكرة الإبداعیة للاختراع كما انه "محددة في مجال التكنولوجیا
قد تنبهت لقصور هذا التعریف أثناء صیاغة  )WIPO(و یبدو أن لم یشترط التطبیق العملي لهذه الفكرة ،

منه أن الاختراع  112القانون النموذجي لبراءات الاختراع المخصص للدول النامیة، حیث ورد في المادة 
ویعتبر هذا 2"هو الفكرة التي یتوصل إلیها أي مخترع و تتیح عملیا حل مشكلة معینة في مجال التكنولوجیا"

ي الاتفاقیات الدولیة من جانب المرونة في النصوص القانونیة للاتفاقیة قصد عدم السكوت عن التعریف ف
  .التضییق على الدول الأعضاء كما یعد استقطابا لعدد كبیر من الدول للانضمام للاتفاقیة

غیر أن الاتفاق الدولي التریبس لم یضع تعریفا محددا للاختراع مكتفیا ببیان ماهیته عن طریق 
ى خصائص النتائج أو الاستناد إل العناصر التي تتعلق بالمخترع، أو النشاط الذي یؤدیه،بعض عناصره ك

مثل وجود بعض الآثار غیر المتوقعة على انه لا توجد فكرة وحیدة في هذا  ،التي توصل إلیها
ولا یعد هذا تقصیرا من الاتفاقیة الدولیة لمنظمة التجارة العالمیة بل انه من ضمن المبادئ  3الخصوص

التي تعمل وفقها هذه المنظمة والتي تشیر إلى الحد الأدنى من الحمایة القانونیة دون فرض حدود ضیقة 
فالمهم من  ة العضولذلك بل یترك لكل دولة الحریة بحسب النظام الفكري والاقتصادي الذي تتبعه الدول

  .فق ما هو متاح للدولة العضو مع ضمان الحد الأدنى من الحمایة خلال نص الاتفاقیة هو الحمایة و

لقدیمة الدولیة ا یتبین من خلال قراءة النصوص السابقة مدى الاختلاف بین التشریعات العربیة  و
في التشریعات الجدیدة التي  یعد موجود لم، إلا انه یلاحظ بأن هذا الاختلاف المنظمة لبراءات الاختراع

أصدرتها بعض الدول العربیة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة و منها 
أغلبیة  أننا نجد أنحیث  ،)Trips(الالتزام بتعدیل أنظمة الملكیة الفكریة الوطنیة بما یتوافق مع اتفاقیة

بتعریف المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الوارد في القانون النموذجي   قد أخذت التشریعات الجدیدة

                                                             
أنشأت بموجب اتفاقیة دولیة وقعت بستوكھولم بتاریخ  الویبو منظمة عالمیة تھتم بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ودعمھا،1

دولة  189 20/10/2016وعدد أعضائھا إلى تاریخ  ویقع مقرھا الرئیسي بمدینة جنیف بسویسرا، ،1967یولیو  14
  .وھي وكالة من وكالات الأمم المتحدة )www.wipo.int(بحسب الموقع الرسمي الالكتروني لھا 

  .23عصام مالك أحمد العبسي،المرجع السابق،ص2
محسن حسن عبد المجید حداد، الآلیات الدولیة لحمایة براءة الاختراع وأثرھا الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، 3

  .187،ص2016الإسكندریة، مصر، 
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عضاء في هذه المنظمة قد قامت بتعدیلات بما الأغیر ن الدول أبعد من ذلك فإ بل و 1لبراءات الاختراع 
قامت بالتعدیل فنجد الجزائر قد  ،یوافق نص اتفاقیة التریبس توددا إلیها بغرض الموافقة على الانضمام لها

بغرض قبول الانضمام  من النصوص كقانون براءة الاختراعوفق ما سبق ذكره في العدید  2003في سنة 
  . فقط

ذهب إلى القول بان تعریف الاختراع یجب  لكن جانبا من  الفقه ممن یطلق علیه اسم الفقه الحدیث،
لنظر عن الموضوع الذي تتجسد فیه ، أن یتضمن تحدیدا دقیقا للفكرة الإبداعیة في حد ذاتها، بصرف ا

معتبرا الفكرة هي المعیار على أن تكون جدیدة و تمثل إضافة إلى ما هو موجود  في غیر مجال 
  2التحسینات الممكن إدخالها  على الموجود من الابتكارات السابقة

وعدم  اعتبر أن الابتكار متى توفر على عنصر الجدة في الاختراعهناك من  على اعتبار أن و
 معرفته من قبل سواء كان غیر موجود أصلا أو أنه موجودا لكن غیر ملحوظ استحق الحمایة القانونیة ،

أو التفوق الصناعي التي یمكن أن  ،ها الصناعة من وراء هذا الاختراعالتي تجنیللفائدة  نظرالو ذلك دون 
في موضوعه إذا أتى بشيء أفضل  و أیضا یكون الاختراع الجدید جدیدا یترتب على استغلال الاختراع،

أو نتائج أحسن عما هو موجود فعلا، فالاختراعات تولد غالبا ناقصة التكوین  و لا تعطي عادة عند بدء 
إلا أن هذا الطرح غیر سلیم حیث من غیر المعقول منح صفة  3استعمالها كل ما كان یرجى منها

ها صفة الاختراع فائدة للصناعة أو للبحث العلمي الاختراع لتلك الاختراعات التافهة والتي لیس من منح
لا فأین هي الفائدة المرجوة للدولة مقابل منح صفة الاختراع  الذي تقوم علیة كل من الصناعة والتجارة، وإ

  . والحمایة القانونیة التي یتمتع بها الاختراع

 صور الاختراع: ثانیا 

ح لنا أن هذا الأخیر یأخذ عدة صور و أشكال للاختراع یتض تعاریفانطلاقا مما سبق من         
ل عن باقي الاختراعات السابقة حیث لا یمكن أن یكون هناك اختراع وتطور منعز  تختلف من حین لآخر،

فالاختراع یعتبر المركز  ،التقدم، وبالتالي فإن صور اختراع الیوم قد لا تكون هي صور الغد نتیجة له
وعلى هذا الاعتبار یعتبر  ،حمایة القانونیة ببراءة الاختراعمحلا لل الأساسي في هذه الدراسة باعتباره

تختلف فموضوع الاختراع أحد المحددات الأساسیة  لاستحقاق الاختراع للحمایة القانونیة ببراءة الاختراع، 
                                                             

 .25عصام مالك أحمد العبسي،المرجع السابق،ص1
  .30سعیدي بن یحیى،المرجع السابق،ص2
  .188المرجع السابق،ص محسن حسن عبد المجید حداد،3
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التشریعات في ذكر صور الاختراع في تشریعاتها من دولة إلى أخرى و في دراسة الاختراع من جانبه 
تترك الصور  یذكر في نصوص القوانین أهم الصور للاختراع على سبیل الحصر ووبالتالي  ضوعي،المو 

فمن الصعب تحدید كل الصور التي یأخذها  ،الاختراعات الأخرى للتطور الحاصل في مجال الصناعة و
المعاییر القانونیة التي لیأتي بعد ذلك كل من الفقه والقضاء لیلعبا الدور الطبیعي لهما ویحددا  الاختراع،

ومن ثم یتقرر أحقیة الحمایة القانونیة من عدم  ،من الممكن  أن نعرف وفقها ما إذا كنا أمام اختراع أم لا
  .ذلك

و من أهم صور الاختراعات التي من الممكن أن تحظى بالحمایة القانونیة وفق ما أخذت به         
  :مختلف التشریعات الدولیة نجد

  وج صناعي جدیداختراع منت - 1
 اختراع طریقة صناعیة جدیدة - 2
 اختراع تطبیق جدید لوسائل صناعیة معروفة - 3
 اختراع تركیب جدید - 4

 :اختراع منتج صناعي جدید-1

تعد هذه الصورة من أهم الصور الاختراع نظرا  لما قد تحدثه من تقدم في المیدان الصناعي         
 ورة سواء من ناحیة الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكین و نظرا للدور الاقتصادي الذي تلعبه هذه الصو 

هذا انطلاقا من المیزة التي قد ینفرد بها الاختراع  و أو حتى بالنسبة للمخترع في حد ذاته، ،للدولة ككل
حیث تلعب خاصیة التمییز و الانفراد بمزایا معینة في المنتج الدور الأساسي في المنتج  في هذه الصورة ،

  .الجدیدالصناعي 

وفق هذا التعریف  و1فیعد منتج صناعي جدید كل اختراع توفرت فیه ذاتیة خاصة به فقط دون غیره
  .نلاحظ أن تمیز المنتوج بذاته دون غیره من خلال موضوعه تجعل منه اختراع لمنتج صناعي  جدید

لمنتجات صناعیة  من قال أنه یمكن القول أن الإنتاج الصناعي الجدید هو ابتكار2وهناك من الفقهاء 
  .جدیدة متمیزة عن بقیة المنتجات المشابهة لها من حیث الشكل و المضمون بغض النظر عن استعمالها

                                                             
  .58ص المرجع السابق، حساني على،1
 .28ص المرجع السابق، عصام مالك أحمد العبسي،2
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 ، ولمنتوج من قبیل الصناعات الجدیدةلیصبح ا یاعنصر جدة الشيء المخترع دورا أساسوبهذا یأخذ 
ل سواء تعلق الأمر بشكل الاختراع الجدة في هذه النقطة تفرض عدم مماثلة المنتوج لما هو موجود من قب

  .أو موضوعه

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا صریحا في نصوصه القانونیة         
، و إلى الفقه القانونيمما یحیلنا المتعلقة ببراءة الاختراع في كل من النص الحالي أو النصوص السابقة 

بنفس الاتجاه في هذه النقطة إذ لا نجد تعریفا صریحا في القانون نلاحظ أن المشرع المصري قد اتجه 
المصري للمنتج الصناعي الجدید ،و بهذا فإن ابتكار دواء جدید  له ممیزاته الخاصة به دون غیره من 

  .یجعل منه منتوج صناعي جدید

لا یمكن حمایة  فالعبرة هنا في الناتج الصناعي الجدید الذي یحظى بالحمایة القانونیة و         
بمجرد استبدال عنصر أو مادة كیمیائیة مع مادة أخرى بهدف إعادة إنتاج نفس المنتوج الصناعي مع 
الاستفادة من خصائص المادة الكیمیائیة المضافة، لأن الاستفادة من خصائص و ممیزات المادة الجدیدة 

، أما إذا كان استعمال لإنسان في إیجادهاقیام بأي جهد لتعود إلى طبیعتها أو طبیعة المادة نفسها دون ال
المادة الجدیدة قد أدى إلى ناتج جدید له ممیزات ذاتیة و خصائص تمیزه عن غیره من حیث الجوهر 

  .1فنقول أنه منتج یستحق الحمایة القانونیة

و بهذا یجب التفرقة بین الناتج الصناعي الجدید الذي یستحق منح براءة الاختراع والاستئثار         
و بین النتیجة الصناعیة التي لا تحمى قانونا، فیترك هنا مجال البحث لباقي  ،باستغلاله حمایته القانونیة

 ،الغیر من اختراعها واستغلالها نعالمخترعین دون استئثار أحدهم بالحمایة القانونیة و احتكارها و م
فجوهر المنتوج الصناعي الجدید یكمن في ما تم التوصل إلیه من منتج له طابع مختلف و لیس في المواد 

  .التي صنع منها

و بالتالي فإن المخترع الذي توصل الى مصل ما یقوم بضبط و تنظیم نسبة السكري في         
نتج صناعي الجسم له الحق في طلب الحمایة القانونیة ببراءة الاختراع و هذا لما قد توصل إلیه من م

معینة تختلف إضافة إلى حقه في منع الغیر من إنتاج نفس المصل لمدة زمنیة  ،جدید المتمثل في المصل
بحسب التشریعات في الدول، أي أن له حق الاستئثار بالاستغلال لمدة زمنیة كمقابل لما قد قدمه من تقدم 

فالناتج هو المصل الذي قد توصل  ،كشف عن اختراع تستفید منه الدولةفي مجال الصناعة الدوائیة و ال
                                                             

  .29المرجع السابق،ص عصام مالك أحمد العبسي،1
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هذه الأخیرة التي لا یمنح براءة اختراع  ،سانإلیه والنتیجة الصناعیة هي ضبط نسبة السكر في جسم الإن
 علیها بل هي نتیجة صناعیة یمكن لأي باحث في نفس المجال التوصل إلیها باستخدام مواد أخرى،

وكمثال  یمكن الوصول إلى نفس النتیجة و هي تنظیم نسبة السكر في جسم الإنسان إلا أن المنتج یكون 
ني من الحصول على براءة الاختراع لعدم وجود منتج صناعي في شكل أقراص فالقانون یمنع المخترع الثا

جدید في هذه الحالة یتمیز بصفة ذاتیة عن الأول إضافة إلى أن هناك حمایة قانونیة ساریة على المنتج 
  .الصناعي الأول

ونظرا لما تلعبه  1و تسمى براءة الاختراع في هذه الصورة لمثل هذه الاختراعات ببراءة إنتاج        
الصورة الأولى للاختراعات في الحیاة الاقتصادیة و اتساع نطاقها من حیث الحمایة القانونیة فان صاحب 

  .           البراءة له حق متمیز و استئثاري على البراءة، فله حق منع الغیر من الإنتاج و الاستغلال دون رضاه

لسابق بطرق صناعیة جدیدة أخرى إلا أنه قد یصل مخترع ما إلى نفس المنتج الصناعي ا        
لمشرع الجزائري المخترع من اي هذه الحالة یمكن فف ،ماما عن طریقة صنع المخترع الأولتختلف ت

 07- 03من الأمر  47استخدام تلك الطریقة الجدیدة و لكن بقیود صریحة وواضحة بحسب نص المادة 
  :ذلك بــــــــــــــ و 2003جویلیة  19المؤرخ في 

  .على ترخیص بالاستغلال سواء بطریقة اتفاقیة أو إجباریة الحصول -
انتظار انتهاء مدة الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع  الأولى،وفي هذه الحالة نكون أمام   -
 .أخرى من صور الاختراعات وهي الطریقة الصناعیة الجدیدةصورة 

 :اختراع طریقة صناعیة جدیدة -2

 ،الأهمیة الاقتصادیة و القانونیة صور الاختراعات الثانیة من حیثتعد هذه الصورة من  و        
الصورة من صور الاختراعات تشجیع الوصول إلى أفضل الوسائل و  ههدف من إجازة هذفكان ال

تحقیق تقدم من حیث التكنولوجیا أو خفض تكالیف الإنتاج أو غیرها من و  الإمكانیات الصناعیة للإنتاج،
  .كل تطویر أو تعدیل أو تحسین في الطرق الصناعیةالأهداف المرجوة من 

                                                             
المعلومات - التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة-نماذج المنفعة- براءة الاختراع(الملكیة الصناعیة  سمیحة القلیوبي،1

-الأصناف النباتیة- التصمیمات والنماذج الصناعیة- والبیانات التجاریة والمؤشرات الجغرافیةالعلامات -الغیر مفصح عنھا
دار النھضة  ،)ولائحتھ التنفیذیة واتفاقیة التریبس 2002لسنة  82وفقا لأحكام قانون الملكیة الفكریة رقم -الاسم التجاري

  .94ص ،2005مصر،  القاھرة، العربیة،
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الحصول على اثر مادي أو غیر فالطریقة الصناعیة الجدیدة هي جهود أو أعمال متتابعة تهدف إلى 
فشرط  1تتضمن نشاط ابتكاري أصیل بهدف الوصول لوسیلة جدیدة لإنتاج شيء موجود من قبل ،مادي

نما   للطریقة،الأصالة مهم جدا في هذه الصورة بالنسبة  وبالتالي فلا تشترط الجدة في معرفة المنتج وإ
  2یتعلق الأمر في هذه الحالة بابتكار طرق ووسائل صناعیة جدیدة لإنتاج شيء معروف من قبل

وبهذا یستطیع صاحب الاختراع أن یحصل على براءة الاختراع عن طریق هذه الصورة إذا         
كان قد جاء بطریقة صناعیة جدیدة للحصول على مصل یساعد في ضبط و تنظیم نسبة السكر في جسم 

عن طریق  وما علیه إلا توفیر الشروط القانونیة المطلوبة للحصول على طلب الحمایة القانونیة الإنسان،
  .براءة الاختراع لطریقة الصنع الجدیدة

و  معینة،یجة لطریقة صناعیة فالجدید في الاختراع لا یتعلق بالمنتج الصناعي باعتباره نت        
إنما یتعلق الأمر بطریقة الصنع ذاتها و التي تقتصر علیها الحمایة بواسطة براءة الاختراع دون أن 

  .3الناتج عن استعمالها تتعداها إلى المنتج  الصناعي

فانه في هذه الصور الثانیة من صور " براءة إنتاج"و كما رئینا في الصورة الأولى على انه تمنح 
إلا أن هناك فرق عند منح براءة اختراع  4"براءة طریقة أو براءة وسیلة"الاختراع یمنح لصاحب الابتكار 

علیها المخترع  نتیجة كشفه عن هذا الاختراع، على الصورتین السابقتین من حیث الحقوق التي یتحصل 
الصورة الأولى یكون لصاحب البراءة حق منع الغیر من استغلال اختراعه و حق منع الغیر من ففي 

الحصول على براءة إنتاج على اختراعه و بالتالي فله حقوق واسعة على اختراعه تمكنه من الاستئثار 
أما براءة الطریقة  الإنتاج طوال فترة الحمایة القانونیة الممنوحة له،باحتكار الاستغلال الصناعي عن براءة 

فتمكن صاحبها من احتكار استغلال هذه الطریقة دون أن یصل هذا الاحتكار إلى منع الغیر من ابتكار 
  .وسائل أخرى تختلف عن طریقته الأولى للوصول إلى نفس النتیجة المعروفة من قبل طرق و

 الصورتین السابقتین قد یحصل تداخل في البراءات من حیث مدة الحمایة وویمكن القول أن في 
أي انه قد یحدث أن یتوصل مخترعان للوصول إلى نفس النتیجة الصناعیة  ،وقت الحصول على البراءة

                                                             
  .29ص لمرجع السابق،ا عصام مالك أحمد العبسي،1
 .96ص المرجع السابق، سمیحة القلیوبي،2
دراسة مقارنة بالفقھ (الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع في ظل قانون حمایة الملكیة الفكریة نعیم أحمد نعیم شنیار،3

 .98،ص2010طبعة الإسكندریة مصر، دار الجامعة الجدیدة، ،)الإسلامي
  .96ص، المرجعنفس  سمیحة القلیوبي،4
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استغلال " براءة الطریقة "و لكن بطرق صناعیة مختلفة، فهل یستطیع صاحب براءة الاختراع الثانیة 
  ؟"براءة الإنتاج"یته قانونا و ما هو مصیر براءة الاختراعاختراع و حما

   :ما أن یكونإب هذا الطرح فان المنتج الصناعي و حس

  ة اختراع لم تنتهي مدتهاءمحمي ببرا -
 غیر محمي أصلا  -
 .انتهاء المدة الزمنیة القانونیة للحمایة -

أن المشرع الجزائري لم یفرق بین براءة المنتج و براءة الطریقة و لم یذكر نلاحظ في هذا الصدد  و
مارس  03المؤرخ في  54-66أنواع الاختراعات محل الحمایة القانونیة ببراءة الاختراع في الأمر 

إلا انه تدارك الأمر من خلال المرســوم التشریعي  الاختراع، اتالمتعلق بشهادة المخترعین وبراء1966
من خلال نص المادة الثالثة المتعلق بحمایة الاختراعات،  1993دیسمبر  07المؤرخ في  17- 93رقم 

وبقي المشرع الجزائري محافظا على نفس "یمكن أن یتضمن الاختراع منتوجا أو طریقة صنع"على انه 
نیة الحصول المتعلق ببراءة الاختراع و منه فان المشرع الجزائري قد أعطى إمكا 07-03المادة في الأمر 

قد أجاز أن یكون الاختراع متضمنا إما منتوجا أو  على براءة الاختراع بتوفر الشروط القانونیة المطلوبة و
 .طریقة صنع

ات المتعلق ببراء 07- 03من الأمر  47كما أن المشرع الجزائري قد أشار في نص المادة 
ناتج صناعي بطریقة صناعیة  ثاني إلىإلى احتمال حصول المثال السابق  في أن یصل مخترع 1الاختراع

براءة اختراع لم تنتهي مدة حمایتها القانونیة و بالتالي فانه من  أمامعلى ذلك فإننا نكون  و ،جدیدة
، فیقوم المخترع المساس بحق صاحب البراءة الأولى المستحیل استغلال الطریق الصناعیة الجدیدة دون

حب البراءة الأولى باشتراط  وجود صلة مباشرة تربط الثاني في هذه الحالة بطلب رخصة من صا
فیكون  ،طریقة الصنع الجدیدة و لا العكس الاختراعین معا فلا یستطیع صاحب براءة الإنتاج استغلال

و  أثناء مدة الحمایة القانونیة ، لاستغلال براءة الاختراع الدوائیة الترخیص الإجباري على أساسالطلب 

                                                             
إذا لم یكن استغلال الاختراع المحمي ببراءة "الاختراع على أنھ  المتعلق ببراءات 07- 03من الأمر  47تنص المادة 1

، فانھ یمكن منح رخصة إجباریة لصاحب براءة الاختراع ق الناتجة عن براءة اختراع سابقةممكنا دون المساس بالحقو
  .اللاحقة بناء على طلب منھ

الرخصة في الحدود الضروریة لاستغلال الاختراع على أن یشكل ھذا الاختراع تقدما تقنیا ملحوظا تمنح مثل ھذه 
  .ومصلحة اقتصادیة ھامة بالنسبة للاختراع موضوع البراءة السابقة

   ".لصاحب البراءة السابقة الحق في الرخصة المتبادلة بشروط معقولة لاستعمال الاختراع موضوع البراة اللاحقة
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تراع الجدید بمثابة تقدما تقنیا و مصلحة اقتصادیة هامة بالنسبة للاختراع الأول لكن شرط أن یكون الاخ
و منه فقد رمى المشرع الجزائري بقصد هنا إلى الهدف الأصلي المنشود من  موضوع البراءة السابقة،

 شكل أهمیة اقتصادیة ووجود الصورة الثانیة من الاختراعات و هو تشجیع الاختراعات الجدیدة التي ت
السابقة  كما أن المشرع الجزائري في هذه الحالة لا یمكن أن یهمل حقوق صاحب البراءة ،تقدم صناعي

و سوف نتطرق بالتفصیل إلى الترخیص الإجباري لاستغلال براءة الاختراع  ،في حق منحة تعویض عادل
  .في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني

انتهاء مدة الحمایة القانونیة " براءة الطریقة"ر صاحب البراءة اللاحقة أما الحالة الأخرى هي انتظا
للبراءة السابقة و بالتالي فانه لا یحتاج في  هذه الحالة إلى طلب رخصة من مخترع ثاني و إنما یقوم فقط 

ل باستغلابتوفیر الشروط القانونیة للحصول على البراءة و التقدم بالطلب للمصالح المختصة و القیام 
و هذا نفس الشيء بالنسبة لفرضیة انه لا توجد حمایة قانونیة أصلا أو   ،اختراعه دون أي إشكالیة

  .فرضیة أن كلا البراءتین ملك لمخترع واحد

إلا انه یجب الإشارة إلى أن حقوق صاحب البراءة اللاحقة لا تخوله حق منع الغیر في حق         
لاحقة سواء أكان هذا في فترة الحمایة القانونیة أو خارجها و دون الحصول على براءة طریقة جدیدة أخرى 

  .الحصول على أي تعویض و دون الحاجة إلى الرجوع إلیه في الحالتین

و أهم اثر قانوني لمنح براءة طریقة الصنع هو تمكن صاحبها من احتكار استغلالها في         
  1قات الصناعیة الشبیهةالتطبیقات الصناعیة المبینة في البراءة و التطبی

  :اختراع تطبیق جدید لوسائل صناعیة معروفة  -3

حیث  ،عا و استعمالا في الآونة الأخیرةتعتبر هذه الصورة من صور الاختراع الأكثر شیو         
أننا نكون عملیا أمام التعبیر الصحیح لمصطلح التقدم و التطور عندما یتم بناء الاختراع على ما قد سبقه 

إذن فان العلوم  ،لم تكن هناك خطوة سابقة له ااختراعات، و إلا فإننا لا نكون أمام تقدم صناعي إذمن 
الحالیة تعتمد أساسا على تلك التراكمات العلمیة السابقة لها لتحقیق نتائج جدیدة لم تكن معروفة من قبل 

منتوج معروف للحصول على  أو أننا نستعمل ،دة لتلك الوسائل المعروفة من قبلمن خلال تطبیقات جدی
  .نتیجة غیر معروفة من قبل لهذه الوسیلة أو المنتج

                                                             
التنظیم القانوني للتراخیص الاتفاقیة في ضوء منظمة التجارة (براءة الاختراع في الصناعات الدوائیة سعود سماوي،ریم 1

  .97،ص2008طبعة الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،)العالمیة
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محور التقدم و الاختراع أو ما یعرف بالجدة في هذه الصور یتمحور أساسا في العلاقة الموجودة ف
نتیجة  الحصول علىبین الوسیلة أو المنتوج و النتیجة، و منه فان الهدف الأساسي في هذه الحالة هو 

  1ذاتالو هذا المنتوج بألة بالنسبة لهذه الوسیلة بالذات مجهو 

الإنتاج الصناعي -و بالتالي فان الابتكار في هذه الحالة لا یرد على الصورتین السابقتین         
و إنما  یرد على تطبیق جدید لطرق صناعیة  - الجدید أو الوسائل و الطرق الجدیدة للإنتاج الصناعي

كل من الطریقة و الإنتاج معروفین سابقا و الأمر الجدید هو ربط احدهما أو معروفة من قبل فیكون 
  2خر لتحقیق نتیجة صناعیة جدیدة الآكلاهما ب

و یكون محل لبراءة الاختراع و التمتع بالحمایة القانونیة اختراع التطبیق الجدید لطرق صناعیة 
  3لطرقمعروفة دون أن یكون لمجرد التوصل إلى استخدام جدید لهذه ا

ة و تجدر الإشارة إلى أن هناك شرط أساسي في هذه الصورة یتمثل في أن تكون النتیج        
و یجب كذلك أن تتجاوز هذه النتیجة ما یمكن التوصل إلیه من قبل  ،الصناعیة لم تكن معروفة من قبل

هنا بصدد اختراع إذ لا الخبیر العادي في نفس المجال أو الاستخدام المتوقع للطریقة المعروفة فلا نكون 
  4یعتد بالطریقة الجدیدة و لا بالناتج الجدید

وأكد هذا التطبیقات القضائیة إذ إن محكمة السین الفرنسیة قضت في حكم صادر عنها في         
بان اختراع مواد التجمیل من شانها أن تجعل لون البشرة سمراء و یعتمد في هذا على  1949ابریل  28

كانت تستعمل من  و تطبیق خواص هذه المادة التي ،لذي لا یعتبر في حد ذاته اختراعامادة الایدركسید ا
كما أن النتائج التي تم الحصول علیها  دا،قبل في علاج مرضى السكري لا یرقى لان یكون اختراعا جدی

و الفیصل في هذه القضیة أن النتیجة التي قد  5كانت متوقعة لمجرد معرفة خواص مادة الایدركسید
انه لا توجد جدة في هذه الحالة و حصلت كانت بدیهیة و معروفة لدى رجال الخبرة في هذا المیدان أي 

بالتالي لا یوجد اختراع من الأصل و الملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نصوصه القانونیة المتعلقة 
إذ نجد انه تطرق إلى المنتج الجدید أو طریقة الصنع  ببراءة الاختراع لم یتطرق إلى هذه الصورة إطلاقا،

                                                             
  .72ص المرجع السابق، فرحة زراوي صالح،1
  .98ص المرجع السابق، سمیحة القلیوبي،2
  .30ص المرجع السابق، مالك أحمد العبسي،عصام 3
  .648،ص1992مصطفى كمال طھ،أصول القانون التجاري،دار الجامعة الجدیدة،ط4
  Revue de droit commercial.1952.p38،1949ابریل  28انظر محكمة السین 5
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من  15في حین انه تطرق لحالة  أخرى في المادة  1لاختراعفقط و سكت على هذه الصورة من صور ا
هذه الحالة المتعلق ببراءة الاختراع التي تناولت التحسینات أو الإضافات أو التغییرات و  07- 03الأمر 

اختراع تطبیق جدید لوسائل صناعیة معروفة إذ یحصل صاحبها على شهادة  نمنفردة تختلف تماما ع
  2حكامهما الخاصة بهاأو لها " فةشهادة الإضا"أخرى تسمى

و التطرق إلى المعیار القانوني الفاصل الذي یمیز بین التطبیق الجدید للطریقة الصناعیة         
  .عن مجرد الاستخدام وجب تناول الآراء المتعددة للفقهاء حول هذا المعیار

لطریقة الصناعیة  فهناك معیار یتمثل في موضوع التطبیق للتمییز إذ یجب أن یكون تطبیق ا
  .فیكون لتطبیق جدید و الطریقة معروفة وفق هذا المعیار3المعروفة قد تم على شيء جدید لأول مرة 

و هناك من یرى أن الابتكار لا یعد جدیدا إلا إذا أدى إلى نتیجة صناعیة جدیدة لم تكن معروفة  
نتیجة المتحصل علیها باستخدام طریقة فهذا المعیار یمیز من خلال جدة ال4من قبل باستخدام هذه الطریقة

  .معروفة من قبل

إضافة إلى أن هناك معیار أخر یبحث حول الجهود المبذولة من قبل المخترع حول إیجاد         
بغض النظر عن تحقیق نتیجة  ربط بین الوسیلة و الموضوع و إدخال تعدیل في ترتیب الطرق و عملها

الفكرة الإبتكاریة و القیام بتحلیلها حیث یجب أن یؤدي تطبیق الفكرة كما یركز معیار أخر على  ،جدیدة
 ،تعدى بذلك التطور الصناعي العاديإلى حل یتمثل في إحراز تقدم في مستوى الفن الصناعي القائم لی

دون النظر إلى كل من الطریقة و المنتج فیعد بذلك المعیار اختراعا في صورة تطبیق جدید لطرق 
  5اعتبر مجرد استخدام جدید لا یرقى لان یكون اختراعامعروفة و إلا 

عند التأمل في المعاییر السابقة یلاحظ أن هذا المعیار الأخیر یتلاءم تماما مع الهدف  و        
لصناعي قد المرجو من وجود هذه الصورة من صور الاختراعات إذ أن هناك  خطوة تقدم في الفن ا

بالتالي فهناك تطور مفید وله نجاعة بالنسبة لما  لصناعي القائم وموجود في الفن احصلت على ما هو 
  .ینسجم تماما مع الجدة توصل إلیه العلم و

                                                             
 .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الامر 03أنظر المادة 1
  .تعلق ببراءة الاختراعالم 07-03من الامر 15المادة 2
 .31ص المرجع السابق، عصام مالك أحمد العبسي،3
  .نفس الصفحة المرجع نفسھ، 4
  .32ص المرجع نفسھ، 5
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نذكر من بینها  و لتوضیح هذه الصورة أكثر هناك العدید من الأمثلة بالنسبة للتشریع الفرنسي، و
امل نمو للحیوانات إضافة إلى تطبیق هذا الدواء المضاد كع لمكافحة الحشرات و D.D.Tاستعمال الدواء 

فهي أمثلة حیة عند المشرع الفرنسي " B12" 12استعمال مبدأ تخمیر الجرثومة من أجل صنع فیتامین ب
  1"براءة التطبیق"منحت لها براءة اختراع وأطلق علیها اسم 

إلا أن الأثر القانوني الناتج عن  ،فبهذا یحصل المخترع على الحمایة القانونیة وفق ما سبق        
حیث لا  منح براءة الطریقة یكون أقل قوة قانونیة من حیث احتكار الاستغلال بالنسبة للصور السابقة،

یمكن منع الغیر عن صنع ذات الشيء بتطبیق أي طریقة أخرى أو عن طریق استخدام طریقة معروفة 
  2راءةللوصول إلى شيء جدید غیر ما توصل إلیه صاحب الب

  :اختراع تركیب جدید-4

و ینحصر موضوع الاختراع في هذه الحالة على مجرد تركیب صناعي جدید یدخل في تكوینه طرق 
صناعیة  سبق معرفتها بحیث یصبح الشيء المبتكر وحدة ذاتیة مستقلة عن كل عنصر تم إدخاله في 

و أهم ما یمیز  كل عناصر تكوینه،هذا التركیب و له خواصه و ممیزاته المختلفة و المستقلة عن خواص 
 هذا التطبیق الجدید للوسائل المعروفة انه یبرز مجهود المخترع و مقدرته على جمع عدة وسائل معروفة و

  3.وضعها في شكل جدید

إذا كان لجملة العناصر المستعملة وظیفة خاصة و  للإبراءو على العموم یكون التركیب الجدید قابلا 
كتلة "، أو بتعبیر آخر یجب أن یكون التركیب الجدید وظائف مقومات الاختراععن مجموعة ممیزة 
 یتضح من خلال هذا الطرح أن المیزة و و4"براءة التركیب"فتسمى الشهادة الممنوحة للمخترع هنا  "وظائفیة

ركیب الوظیفة الخاصة تفرض على هذا التركیب أن لا یتأثر كلیا عند نزع أحد العناصر التي تدخل في الت
لها  فیظهر التركیب الجدید ككتلة جدیدة مستقلة عن باقي العناصر و و إلا فلا نكون أمام وظیفة خاصة،

  .  الحالیة ى مركب غیر معرف من قبل في صورتهنتائج تتصف بالجدة لنحصل عل

تشكل مجموعة العناصر  فیجب ،الشروط الواجب مراعاتها في اختراع التركیب الجدید تلك هي و
فمثلا لا یعتبر خلط عدد من الطرق  ،تلف عن وظائف العناصر المكونة لهنة له وظیفة خاصة تخالمكو 

                                                             
  .73ص فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،1
  101ص  المرجع السابق، سمیحة القلیوبي،2
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة 3
  .73ص المرجع ،نفس فرحة زراوي صالح، 4
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دون خلق  ،ذه الطرق تتمتع بخصائصها الذاتیةالصناعیة المعروفة تركیبا جدید إذا ظلت كل طریقة من ه
  1شيء جدید له ممیزاته الخاصة

ین عنصرین یكون أحدهما قلیل الأهمیة فیجب التمییز بین اختراع التركیب الجدید و بین الجمع ب
بالمقارنة مع العنصر الأخر أي یكون لأحدهما دور ثانوي و إذا تم إلغاء هذا الدور لن یؤثر في النتیجة 

  .المتوقعة من الاختراع

و  أي تركیب وسائل معروفة للحصول على نتیجة إجمالیة جدیدة، كما یقصد بالتركیب عملیة الجمع،
  .، بل المهم أن تستعمل للحصول على نتیجة مشتركة معروفة بصورة منعزلة لوسائللا یهم أن تكون ا

و على ذلك ینعدم في الاختراع عنصر الجدة إذا كانت كافة مقوماته مركبة حسب نفس التركیب 
المعروف سابقا تكتسي صفتین إنها متجانسة و متكاثفة و الأمثلة المتعلقة بالتركیب الجدید عدیدة بالنسبة 

   .و یمكن ان نذكر من بینها جهاز موزع القشدة المثلجة للتشریع الفرنسي،

(appareil distributeur de crèmes glacées)2أو جهاز متنقل للتعریق  

de sudation portatif)appareil.(  

یتمثل الاختراع في هذه الصورة باستخدام طریقة صناعیة معروفة لتحقیق نتیجة صناعیة جدیدة لم و 
و یجب أن تتجاوز هذه النتیجة ما یمكن التوصل إلیه  من قبل الخبیر العادي في  معروفة من قبل، تكن

، فلا یعتد في هذه الصورة بالطریقة الجدیدة و لا ستخدام المتوقع للطریقة المعروفةنفس المجال أو الا
باستعمال الطریقة الصناعیة فالمهم هو الربط بین الطریقة و النتیجة الصناعیة و ذلك  بناتج الجدید،

  .3المعروفة للتوصل إلى غرض جدید

 Brevet de"(ببراءة التركیب أو التجمیع أو المزج"فتسمى البراءة الممنوحة للمخترع في هذا الإطار 

combinaison)4  

                                                             
  .62المرجع السابق، ص علي، يحسان1
  .73ص ، المرجع السابقفرحة زراوي صالح، 2
  .181محمود محي الدین محمد أحمد، المرجع السابق، ص3
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وتخول هذه الصورة لصاحبها حق احتكار استغلالها و تمنع الغیر من استعمال ذات التركیب الجدید 
ل إلى ذات النتیجة و یجوز للغیر استعمال العناصر الداخلیة في التركیب الجدید للحصول على للحصو 

  .تركیب جدید أو مختلف له وظائف جدیدة مختلفة 

تتجلى لنا هذه الصورة في الصناعات الدوائیة، حیث تعتبر أنها لب الاختراعات الدوائیة التي  و
ت الكیمیائیة مما یؤدي الى ظهور منتج دوائي جدید له ترتكز على استبدال مادة بأخرى في المركبا

مادة كیمیائیة بدلا من  إدخالبالتالي یعتبر  خواصه الفریدة التي تختلف عن المواد المركبة السابقة و
  1الأخرى ابتكارا دوائیا جدیدا یجب حمایته بتوفر شروط منح البراءة

ا الدواء خترع أحدهم دواء معین لداء معین لكن هذومن أبرز الأمثلة في الاختراعات الدوائیة أنه قد ی
طور هذه التركیبة بأن خفف من هذه المضاعفات  ، فإذا قام شخص آخر ویكون له مضاعفات جانبیة

الجانبیة فهنا تعتبر التركیبة الأخیرة اختراعا جدیدا یستحق الحمایة، وتسمى البراءة في هذه الحالة براءة 
  2التركیب أو براءة المزج

اختراع كان وفق ماهو  اتبراء لمنحصور الاختراعات المستحقة حصر ر بالذكر أن من الجدی و
، لأنه لم یشمل كل أنواع الاختراعات التي یمكن أن تكتشف في المستقبل نتیجة لتطورات موجود حالیا

ن الصناعیة اللاحقة و بالتالي  یكون من الصعب إدراجها تحت أي صور من الصور السابقة، كما أ
إنما هو معرفة  الهدف الأساسي من ذكر الصور السابقة لیس تحدیده تحدیدا مطلقا على سبیل الحصر و

إضافة إلى أن تحدید الصور  حمایتها القانونیة، المعیار المعتمد لتحدید الاختراعات الجدیدة و الأساس و
یؤثر على د اقتصادي یكون هناك ركو بالتالي  التطور و على سبیل الحصر یحد من البحث العلمي و

بما أن من الأهداف الأساسیة للمخترع هو الدخل المادي الذي یحصل علیه نتیجة  میدان الصناعة، و
استغلال اختراعه بإحدى أشكال استغلال براءة الاختراع فإنه من غیر المعقول أن نكبل أیدي المخترع 

المستهلك تقوم على  ة بین التاجر وبصور محددة تحیدا ضیقا، إضافة إلى طبیعة العلاقة الاقتصادی
  .الحصول على أفضل النتائج بأقل التكالیف التطور و
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  الطبیعة القانونیة لبراءة اختراع الدواء: المطلب الثاني

إن اكتساب ملكیة براءة الاختراع الدواء عن طریق الوثیقة المسلمة من طرف الهیئة المختصة من 
حمایتها یفرض علینا دراسة الطبیعة القانونیة لبراءة  بموجب القانون و الإستئثاریةأجل التمتع بتلك الحقوق 

  .الاختراع

فالحقوق التي ترتبها براءة الاختراع تمكن صاحبها من استغلالها على الوجه الذي أجازه القانون   
إن كانت حقوق  مما یقتضي تناول الطبیعة القانونیة لهذه الحقوق ضمن تقسیمات الحق، ومعرفة تصنیفها

الحق في براءة الاختراع ضمن الحقوق -محل–عینیة أو شخصیة أو تتسم بطبیعة أخرى تجعل من وضع 
، بالإضافة إلى وجوب دراسة الطبیعة القانونیة للوثیقة التي تسلمها الهیئة المختصة )الفرع الأول(الذهنیة 

لحق استغلال الاختراع الدوائي  أثیقة منشفي ما إذا كانت هذه الو  -المعهد الوطني للملكیة الصناعیة –
  )الفرع الثاني(في مواجهة الغیر أم أن هذه البراءة الدوائیة هي كاشفة لحق الاختراع 

   و خصائصها الطبیعة القانونیة للحقوق المكتسبة بموجب براءة اختراع الدواء: الفرع الأول

  .1حقوق شخصیة ولقد جرى الفقه على تقسیم الحقوق المالیة إلى حقوق عینة 

، صارت تحتم على الفقه إحداث تقسیم جدید للحقوق بإضافة ما  إلا أن التغیرات الذي نشهدها الیوم
یسمى بالحقوق المعنویة،كما تسمى أیضا بالحقوق الذهنیة بالنظر إلى مصادر هذه الحقوق، فمصدرها 

  2الأفكار الذهنیة

الثاني مالي على  ن ذات عنصرین الأول أدبي وتكو  -الحقوق الذهنیة –فنجد أن الحقوق المعنویة 
فالحق الذهني هو كل ما ینتج عن  3الشخصیة التي یمكن تقویمها دائما بالنقود، عكس الحقوق العینیة و

  4.الفكر البشري بقدر من الابتكار بحیث تظهر شخصیة صاحبة
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ائري على هذا الحق في فالحق الأدبي یتمثل في حق الشخص في أبوة أفكاره ولقد نص المشرع الجز 
  1المتعلق ببراءة الاختراع 07-03الأمر 

أما الحق المالي فهو حق المخترع في احتكار استغلال اختراعه استغلالا مالیا، وذلك بالاستفادة بما 
تجلبه من كسب مادي یجني كثمرة لجهده، ومن الطبیعي أن یستأثر به وحده دون غیره و لا یجوز لغیره 

  2بأیة طریقة من طرق الاستغلال دون الحصول على إذن كتابي سابق من صاحبه استغلاله مالیا

  الطبیعة القانونیة للحقوق المكتسبة ببراءة اختراع الدواء: أولا

إن أهم حق یمكن للمخترع أن یكسبه بموجب براءة الاختراع الدوائیة أو أي حق من الحقوق الأخرى 
كل نظریة  حول الطبیعة القانونیة لملكیة براءة الاختراع و هو حق الملكیة، ولهذا نجد جدل فقهي قائم

من خلال هذا سوف نتناول هذه النظریات وفقا  و3جاءت لتحدید هذا الحق وفق الزاویة التي تنظر منها،
  .لما جاءت به

  :نظریة الملكیة المعنویة-1

ختلف في جوهره عن وأساس هذه النظریة أن الحق في براءة الاختراع هو عبارة عن شكل جدید لا ی
ذلك لوجه الشبه الشدید بینهما، فالملكیة غیر المادیة تخول صاحبها الحق  الملكیة في شكلها التقلیدي، و

التسلط یقتصر على المالك، والاستئثار هو الاحتجاج  الاستئثار بالشيء موضوع الحق، و في التسلط و
الملكیة الذي یتضمن في عناصره أموالا بعضها بهذا الحق قبل الغیر، وهذا یعتبر المفهوم الحدیث لحق 

 4طبیعة غیر مادیة  ذوابعضها  مادي و

، فالحق العیني سلطة لصاحب الحق على شيء مادي تعدة انتقادا تإلا أن هذه النظریة واجه
معین بذاته، أما حق الملكیة في براءة الاختراع فهو حق معنوي لا ینصب على شيء مادي، فحق 

  5بل على الفكرة المبتكرة القابلة للاستغلال الاقتصادي الذي اخترع الدواءصب على الاختراع لا ین

                                                             
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الأمر 10أنظر المادة 1
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 المعنوي یختلف عن حق الملكیة اكما أن الطبیعة القانونیة لملكیة براءة الاختراع الدوائیة في شقه
والتصرف، في ، فهذه الأخیرة تخول صاحبها سلطات ثلاثة هي الاستعمال والاستغلال بالمفهوم التقلیدي

التصرف دون  صاحبه سوى سلطتي الاستغلال وللا یخول  الدوائیة حین أن الحق في براءة الاختراع
سلطة الاستعمال، ذلك أن القیمة المالیة لبراءة الاختراع لا تتأتى إلا من خلال عرضها على الجمهور 

  1دون الاحتفاظ كما هو الحال في الأشیاء المادیة

معینة و ینتهي بعد  مدة فیبدأ في محددة قانونا لاختراع مؤقت ومرتبط بمدة زمنیةإن الحق في براءة ا
  2.مدة معینة، كما أنه یسقط بعدم الاستعمال، ولا شيء من ذلك بالنسبة لحق الملكیة التقلیدیة

 :نظریة الحقوق الذهنیة-2

الاقتراحات الفنیة  ویرى أنصار هذه النظریة أن مضمون حق الملكیة في براءة الاختراع ینطوي على
الناتجة عن نشاط ذهني خاص ومتمیز، ویقتضي تحدید مضمون هذا النشاط الابتكاري تحلیل أعمال 
العقل والفكر التي هي أساس الاختراع، فالاختراع في النهایة عمل عقلي الهدف منه التوصل إلى تحقیق 

براءة الاختراع یعتبر من قبیل حاجات مفقودة، كما یضیف أنصار هذه النظریة، أن حق الملكیة في 
تتمیز هذه الحقوق بأنها تهدف إلى تحقیق إشباع حاجات  الحقوق الواردة على أشیاء غیر مادیة، و

 .إنسانیة عن طریق الاستغلال الاقتصادي للاختراع الجدید

إلا أنها تقترب من  3وبالرغم من أن هذه النظریة بینت الطابع المؤقت لحق ملكیة براءة اختراع الدواء،
إلا أن مضمون  ،نظرة الحقوق المعنویة في جعل مضمون الحق هو المال غیر المادي المتعلق بالأفكار

في حین أن الأفكار الذهنیة شكلت / الحق یكون دائما مادیا متعلق  بحق الاحتكار والاستئثار بالاستغلال
  4.لنا موضوع الحق

 :نظریة الاتصال بالعملاء-3

النظریة على أساس أن براءة اختراع الدواء هو حق الاتصال بالعملاء وبالتالي ارتكزت  تقوم هذه
وهذه النظریة ترى أن الغرض من براءة الاختراع الدواء  5على الفائدة الاقتصادیة المرجوة من هذه الحقوق،

                                                             
  .375عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص 1
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بداع من أجل تحقیق ذلك یجب السیر في طریق الإ جذب العملاء و هو تحقیق الربح الاقتصادي و
والاختراع، وأهم انتقاد تعرضت له هذه النظریة أنها تكلمت على عنصر من العناصر المعنویة للمحل 

 .هو عنصر الاتصال بالعملاء الذي قد یتحقق حتى قبل وجود براءات اختراع التجاري و

  :حق الاحتكار في الاستغلالنظریة -4

ملكیة براءة الاختراع باعتباره أحد عناصر یرى أنصار نظریة حق الاحتكار في الاستغلال، أن حق 
الملكیة الصناعیة، یخضع لأحكام خاصة تمیزه عن غیره من الحقوق الشخصیة، وهذا الحق یمكن 
تصویره بالنظر إلى طبیعته على أنه احتكار استغلال یقرره القانون، ویخول هذا الاعتراف من جانب 

 1اع في مواجهة الغیر الذین یجب علیهم احترام هذا الحقالقانون لصاحب الاختراع حق الاستئثار بالاختر 
في احتكار استغلال اختراعه، على أنه حق یتقرر بصفة مبدئیة باعتراف القانون به وحمایته من 

یؤدي هذا الحق بلا شك إلى جذب عملاء لصاحب الحق، ولكن  اعتداء الغیر والاحتجاج به قبل الغیر، و
مارسة نشاط مماثل في الطبیعة یستحق حمایة القانون، وذلك إذ قام الغیر هذا الحق لا یمنع الغیر من م

  2بإدخال جدید على الاختراع السابق ینطبق علیه وصف الاختراع
ذا نشأ حق الملكیة في براءة الاختراع، 3فینشأ له بذلك حق ملكیة على اختراعه ویحمیه القانون فإنه  وإ

ع على الغیر الإخلال به وبهذا یعتبر هذا الحق قیدا على یمكن لصاحب الحق احتكار استغلاله، ویمن
  .مبدأ حریة التجارة

ى منها هذه ومن خلال النظریات السابقة التي عالج كل منها الطبیعیة القانونیة بحسب الزاویة التي یر 
معنوي وذهني وحق الاحتكار بالاستغلال كحق جاءت كل نظریة بشق معین تتكلم عنه الحقوق، 
الاختراع هي وبالتالي فیمكن أن نعتبر أن طبیعة القانونیة للحقوق المتكسبة ببراءة  ،بالعملاءوالاتصال 

عن حق الملكیة المعروف وفق النظریات  اطبیعة خاصة تمیزه ا، إلا أن لهعبارة عن حقوق ملكیة
هني أو المعنوي التقلیدیة، حیث أن براءة الاختراع الدوائیة ترد على حقین أحداهما أدبي یتعلق بالشق الذ

بالرغم  و ،والآخر مالي یتعلق بالحقوق المالیة الأخرى المرجو الوصول إلیها من خلال استغلال هذا الحق
لا التقادم مما ینقص من أحد حقوق الملكیة المتمثلة في  من أن الحق الأدبي غیر قابل للتصرف و

هذه الحقوق على الحق المعنوي اللصیق الاستعمال والاستغلال والتصرف وبالتالي لا نستطیع تطبیق كل 
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بالشخصیة، إلا أنه یمكننا القول عن الطبیعة القانونیة أنها ذات طبیعة خاصة تتمثل في أنها حقوق ذات 
  .طبیعة مزدوجة

  خصائص ملكیة براءة اختراع الدواء: ثانیا

وفق التشریعات ومن خلال دراسة الحقوق المكتسبة بموجب براءة الاختراع نجد أن هذا الحق محدد 
الوطنیة والدولیة حیث لا یمكن للمخترع التمتع بهذه الحقوق إلا بإتباع إجراءات معینة كما أن هذه الحقوق 

  .لها نطاق معین، وهذا قصد الاستفادة من سر الاختراع الدوائي في مقابل التمتع بالحقوق

كخاصیة التأقیت والخاصیة  وبالتالي فإن لبراءة اختراع الدواء مجموعة من الخصائص تتمیز بها
  .المالیة وتقید التمتع بهذه الحقوق بشرط الاستغلال، وصدور وثیقة الاختراع الدوائي

  :خاصیة التأقیت لبراءة اختراع الدواء-1

تتمیز الاختراعات الدوائیة بأنها تقوم على الاختراعات السابقة بالاستفادة من التجارب والخصائص 
ها، وبالتالي فإن  حصول هذه الاختراعات الدوائیة على براءة اختراع قائمة والمركبات التي تتشكل من

 .أساسا على مواصلة البحث والتطویر، وتجعل من هذه الاختراعات الدوائیة الدائمة التغییر والتعدیل

ي أن هذا فمیزة الاختراع في أنه متطور تجعل كذلك من حق الملكیة في براءة الاختراع حق مؤقت أ 
 التجدید وأن أساسه الاختراع الذي یعتمد على الجدة والابتكار، فإذا فقد هذا الحقیقوم على الحق 

 وهذا إذا ما توصل الغیر إلى اختراع جدید أكثر تقدما من سابقة، و ،موضوعه فلا یتصور قیامه بعد ذلك
بالدوام وتبقى ما  یختلف حق ملكیة براءة الاختراع من هذا الجانب عن حقوق الملكیة الأخرى التي تتصف

بقى الشيء الذي ینصب علیه إذ تبقى العقارات مدة طویلة من الزمن فهي لا تهلك بمرور الزمن ویبقى 
  1حق الملكیة الوارد علیها مع بقائها

والأساس القانوني في تأقیت حمایة الاختراعات الدوائیة نجده وفق ما تقتضیه المصلحة العامة فهي 
 دائم بل یجب تحدید مدة یصبح الاختراع بعدها مالا شائعا مباحا للجمیع وأن لا یكون للمخترع حق 

تستطیع جمیع المشروعات الإنتاجیة أو الأفراد استغلاله في مجال الصناعة دون الرجوع إلى مالك البراءة 

                                                             
 .41مرمون موسى، المرجع السابق، ص1
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الاختراع منح براءة  لم یخرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة و و 1طلب الإذن منه في هذا الاستغلال و
  2.المتعلق ببراءة الاختراع 07- 03الدوائیة صفة التأقیت في الأمر 

  خاصیة مالیة براءة اختراع الدواء-2

نصت أغلب التشریعات على وجوب أن یقتضي الحق في براءة اختراع الدواء على الاختراعات ذات 
 3.المنفعة المالیة

بالتالي فإن هذا الحق في براءة اختراع الدواء لا یشمل النظریات العلمیة المجردة التي لا یؤدي إلى  و
تحقیق شيء مادي في الواقع یمكن الاستفادة منه مالیا، كما لا یمتد هذا الحق لیشمل الاكتشافات العلمیة 

عیة، وذلك لأن الحق في التي یتوصل إلیها الإنسان بمحض الصدفة عن طریق ملاحظة الظواهر الطبی
واستبعاد المشرع النظریات والأفكار  4شباع حاجات الإنسان المادیةلإالاختراع یؤدي إلى التقدم الصناعي 

الاكتشافات العلمیة من نطاق البراءة لكونها مجرد أعمال علمیة غیر قابلة للتطبیق الصناعي  المجردة و
  .مالیالا تؤدي إلى نتائج ملموسة یمكن استغلالها  و

 :خاصیة التقیید بالاستغلال-3

یعد من السمات الملازمة للحق في البراءة أنه مقید دائما بالاستغلال فالمخترع أو صاحب الحق في 
براءة الاختراع یقع على عاتقه الالتزام باستغلال البراءة خلال مدة محددة تتفق مع طبیعة الحق الذي 

 جزاءا علىبرا إلى الغیر تحمیه وعلیه یسقط هذا الحق إذا لم یقم المخترع بهذا الاستغلال مع انتقاله ج
إهدار للمصلحة  والموقف السلبي الذي یتخذه صاحب البراءة بالامتناع عن مباشرة استغلال الاختراع 

 5الاقتصادیة

نجد أن المشرع الجزائري اشترط على من یقدم له براءة اختراع دوائیة ضرورة القیام باستغلالها  و
بالتالي فإن  الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة من تحقیقها، و استغلالا كافیا یلبي الحاجیات التي یتطلع

الحق في براءة الاختراع الدوائیة یتحول إلى الغیر إذا لم یتم استغلاله خلال المدة المحددة له من طرف 

                                                             
، ص 1983سینوت حلیم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع، دراسة مقارنة منشأة المعارف، مصر 1

255. 
 .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  9أنظر المادة 2
 .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  7المادة أنظر 3
 .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  3أنظر المادة 4
 .43مرمون موسى، المرجع السابق، ص5
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بتمكین الغیر من استغلال هذا  -الجهة المختصة بالملكیة الصناعیة –المشرع، وذلك بقیام الدولة 
  1ى الوجه الذي یحقق المصلحة العامةالاختراع عل

 :خاصیة ارتباط براءة اختراع الدواء بوثیقة تسلم لحمایة الاختراع-4

تتفق جمیع التشریعات على أن ملكیة براءة الاختراع مرهون بتسلیم وثیقة تثبت أحقیة الاختراع 
على براءة الاختراع  موضوعیة للحصول الاستغلال من خلال وضعها لشروط قانونیة شكلیة و بالحمایة و

 .الدوائیة

الحصول على الحق في استغلالها أن یلجأ  فیلتزم المخترع الذي یرید حمایة براءة اختراع دوائیة و
یطلب منها الاعتراف له بحقه في  -المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة –إلى المصلحة المختصة 

راءات إداریة تؤكد نشأة الحق في براءة الاختراع من یجب أن یسلك في سبیل ذلك اتجاه إج الاختراع و
فإذا صدرت البراءة نشأ الحق المانع للمخترع في احتكار استغلال اختراعه، ویمنع على الغیر  ،عدمه

  2استغلال هذا الاختراع بدون إذن المخترع أو تقلیده

  الدواء الطبیعة القانونیة للوثیقة المسلمة لحمایة براءة اختراع: الفرع الثاني

إن دراسة الطبیعة القانونیة لبراءة اختراع الدواء تقتضي منا معرفة ما إذا كانت منشئة لحق المخترع 
كاشف لحق الاختراع  في احتكار استغلال اختراعه في مواجهة الكافة، أم أن البراءة مجرد عمل مقرر و

  .3ن الإدارة والمخترعأم أن البراءة مجرد عمل إداري من جانب واحد أم أنها عقد بین كل م

  لحق المخترع أالبراءة الدوائیة منش: أولا

من خلال دراسة هذه النظریة التي تقول أن حق المخترع سواء أكان فردا أم لشركة دواء في احتكار 
نما یثبت له عند الحصول على براءة  ،استغلال الاختراع الدوائي لا یثبت لمجرد توصله لذلك الاختراع وإ

لحق المخترع في احتكار استغلال الاختراع في مواجهة الكافة  أعلى ذلك تعتبر البراءة منش الاختراع، و
  4.خلال المدة القانونیة المحددة لذلك

                                                             
 .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  58أنظر المادة 1
 لاختراعا اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  9إلى  3أنظر إلى المواد من 2
 .55سابق، صالمرجع المرمون موسى، 3
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إنما مجرد  یذهب أنصار هذا الرأي إلى أن المخترع لا یعتبر صاحب حق ملكیة صناعیة و و
 التنازل عن اختراعه للغیر في الفترة السابقة وله الحق في  صاحب سر الاختراع طالما یحتفظ به لنفسه و

أیضا الحق في سر  لكن تنازله هذا لیس عن حق ملكیة للاختراع بل هو مجرد الحق في طلب البراءة و
  1.بالتالي فالمخترع لا یتمتع بالحمایة القانونیة مهما طالت تلك المدة الاختراع و

 ائي قبل تقدیم طلب الحصول على البراءة الدوائیة وفي حالة قیام المخترع باستغلال اختراعه الدو  و
لیس مستغلا  من ذلك مالیا بدون الإباحة بسر الاختراع للغیر فإنه یعتبر مستغلا لسر الاختراع و استفاد

بالتالي فلا یحق له طلب الحمایة القانونیة على براءة اختراع الدواء مادام لم یحصل  لبراءة الاختراع و
  2.البراءة الدوائیة منحهو قرار  شئ لهذه الحمایة وعلى القرار المن

في حالة تقدم أحد غیر المخترع الذي یحتفظ بسر الاختراع بطلب الحصول على براءة اختراع  و
الدواء عن الاختراع ذاته دون أن یكون توصل إلى سره عن طریق المخترع الأول فالأولویة تكون لمقدم 

  3.الاختراعلو كان لاحقا في اكتشاف  الطلب و

ومن خلال هذا الفرع نجد أن وثیقة براءة الاختراع الدواء لیست بمثابة عمل مقرر أو كاشف لحق 
نما هي المنشئة لهذا الحق وهي من تخوله حق مواجهة الكافة بها   .سابق، وإ

  براءة اختراع الدواء كاشفة لحق الاختراع: ثانیا

كاشفة لحق المخترع وأساس هذا الرأي أن من شروط یذهب أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار أن البراءة 
منح البراءة إلزام مقدم الطلب بمراعاة الشروط الشكلیة المنصوص علیها في قانون براءات الاختراع، وبما 
أن الإدارة لا تفحص الاختراع من الناحیة الموضوعیة بل ینحصر عملها في بحث مدى توافر الشروط 

ون، فإن الدولة لا تكون مسؤولة عن هذه الشهادة بل تقع كافة المسؤولیة على الشكلیة التي یتطلبها القان
مقدم الطلب، فالإدارة تقوم بفحص الطلب، أي فحص الاختراع الذي تم إنشاؤه ونشره في الجریدة الخاصة 

  4براءات الاختراع، بعد استكمال كامل مرفقاته النشر الذي یكشف سر الاختراع ةبنشر 

                                                             
 .61حة القلیوبي، المرجع السابق، ص یسم1
 .243نصر أبو الفتوح فرید حسن، المرجع السابق، ص 2
  .63، ص نفسھمرجع الحة القلیوبي، یسم3
  .34سابق، ص المرجع الالفتلاوي،  حسین سمیر جمیل4



50 
 

من خلال هذا الطرح فإن براءة اختراع الدواء المسلمة من طرف الهیئة المختصة تعتبر بمثابة  و
  . وثیقة كاشفة عن الاختراع

 كما یذهب أنصار هذا الرأي أیضا إلى أن لكل شخص الحق في استغلال العمل الذي أوجده، و
ست منشئة لحق المخترع في استغلال بالنتیجة فالبراءة لی بالتالي فللمخترع الحق في استغلال اختراعه، و

  1اختراعه

ع، على  و هناك من یرى وفق هذا الطرح أنه وجب التفریق بین حق المخترع وحق صاحب المخترَ
حقه في استغلاله صناعیا ینشأ ولید الابتكار ولا  أساس أن حق المخترع في صناعة نسخة من اختراعه و

الحق یخوله صلاحیة طلب براءة الاختراع، وحقه في  یحتاج إلى الحصول على براءة الاختراع، فهذا
 و استغلال ه أن طلبللمتنازل ا ، یمكنعن حقه لشخص آخر هالتنازل عنه للغیر، وبالتالي فإن تنازل

  2الدوائیة براءة الاختراع

  النظریة العقدیة لبراءة اختراع الدواء: ثالثا

المخترع  هذه النظریة أن براءة الاختراع الدوائیة ما هي في الحقیقة إلا عقد ما بین الإدارة و فحوى و
منه صناعیا بعد  الاستفادة من مكنتیل ،الذي یقدم سر الاختراع الدوائي إلى الجمهور بواسطة هذه الإدارة

  .3خلال هذه الفترةانتهاء فترة حمایة البراءة الدوائیة مقابل عقد في الاستثمار بالاستغلال 

إلا أن هذه النظریة منتقدة لعدم توافر حریة الإرادة فیها حیث أن الإدارة لا تستطیع رفض منح البراءة 
  .4في حالات معینة، إلا أن ذلك مقتصر على عدم توفر شروط شكلیة أو موضوعیة في الاختراع فقط

شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا  كما أن المبدأ الذي یحكم العقود المدنیة یقوم على أن العقد
البراءة  منح تعدیله إلا باتفاق الطریفین أو لأحد الأسباب التي یقررها القانون، ولكن هذا غیر متوفر في

الدوائیة، حیث یجوز لكل من له مصلحة الطعن في البراءة بالبطلان لعدم توفر الشروط الموضوعیة 
  .5لمنحها

                                                             
  .44سابق، ص المرجع العباس،  نيمحمد حس1
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ر متوفرة كاملة وجواز الطعن من كل من له مصلحة فإن النظریة العقدیة و ما دامت حریة التعاقد غی
  .غیر ملائمة للطبیعة القانونیة لوثیقة ملكیة لبراءة اختراع الدواء

  نظریة القرار الإداري: رابعا

مضمون هذه النظریة أن البراءة عمل قانوني من جانب واحد یتمثل في جوهره بصورة قرار الإدارة 
الرسمیة للمخترع وهي البراءة، بعد استیفاء الطلب للشروط الشكلیة المحددة بموجب القانون،  بمنح الشهادة

فالإدارة لا تبرم عقدا مع المخترع، رغم أنها تتطلب لمنحه البراءة أن یتقدم إلیها بطلب، فالقانون المتعلق 
الشروط القانونیة وعلى ذلك  ببراءات الاختراع یوجب على الإدارة منح البراءة بعد استكمال الطلب لكافة

فإن البراءة عمل قانوني من جانب واحد یتمثل في صورة قرار إداري یمنح البراءة ویصدر من الوزیر 
  .1المختص

بالتالي فإن شركة الدواء حامیة الاختراع الدوائي تتقدم بطلب یحتوي على بیانات تخص لشركة  و
 مما یجعلعلى صك یمكنها من استغلاله وفقا للقانون  وصف الاختراع الدوائي كاملا لتحصل الدوائیة و

   .2هذا الصك قرارا إداریا یمنح البراءة

و بین العقد و القرار و ما یوجه لهما من انتقادات فإن منح  براءة الاختراع لیس إلا امتیاز تمنحه 
  3المانحةالدولة الى أحد الأشخاص الذین یریدون استغلال اختراعاتهم على إقلیم تلك الدولة 

ومن خلال هذا یتضح أن النظریة الأقرب هي أن وثیقة براءة الاختراع الدواء تعتبر قرار إداري وهذا 
  :للمبررات التالیة

ذلك بعد إتباع الشروط القانونیة  أن قرار منح براءة الاختراع یمنح من طرف الدولة و -
تسلیم الإدارة ممثلة للدولة حق  المتعلق ببراءة الاختراع و 07- 03المنصوص علیها في الأمر 

 .عن طریق المعهد الوطني للملكیة الصناعیة هذا القرار بمنح البراءة
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أن مانح هذه الوثیقة من طرف هیئة تمثل الدولة و هي المعهد الوطني الذي یؤدي  -
و بالتالي یعتبر  1الخدمة العمومیة و یمارس صلاحیات الدولة فیما یتعلق بالملكیة الصناعیة

الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة هیئة خاصة مكلفة بتنفیذ مهام المرفق العام في صور  المعهد
  2مرفق عام تجاري و صناعي له نظامه الخاص نظرا لنشاطه التجاري وفقا لمعیار الإنشاء 

لأن طرق الطعن في صحة براءة الاختراع الدوائیة أمام القضاء یكون أمام القضاء  -
 .ار منح براءة الاختراعقر  إلغاءالإداري قصد 

أن القرار الإداري یعرف على أنه عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة إحدى  -
في الدولة قصد إحداث آثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني أو تعدیل أو إلغاء  الإداریةالسلطات 

و رف الإدارة وضع قانوني قائم، وینطبق هذا التعریف على وثیقة براءة الاختراع التي تسلم من ط
نجد أنه مطابق تماما لتعریف القرار الإداري حیث أن هذه الوثیقة هي التي أحدثت الأثر القانوني 

دونها لا یمكن للمخترع التمتع بهذه  الحق في الاستئثار بالاستغلال و المتمثل في الحمایة و
 .الحقوق
اع الدوائیة سلطة یمثل نظام فحص توفر الشروط القانونیة للحصول على براءة الاختر  -

 .تقدیرها الواسع في إصدار القرار الإداري بمنح براءة اختراع الدواء الإدارة و
منه  53المتعلق ببراءات الاختراع في المادة  07- 03نص المشرع الجزائري في الأمر  -

فیفهم " عندما یصبح قرار الإبطال نهائیا........تعلن الجهة القضائیة المختصة البطلان" على أنه
أن المشرع الجزائري أراد بمصطلح القرار صدوره عن المحكمة الإداریة التي تصدر قرارات ولیس 
أحكاما، كما أن المعهد یمارس نشاطاته تحت رقابة الدولة لتعلقه بمصلحة خاصة، فإن القضاء 

السلطة الإداري مختص بسبب وجود نشاط یتعلق بالمصلحة العامة و جود رقابة الإدارة وامتیازات 
 3العامة

  

  

                                                             
یتضمن انشاء المعھد الوطني الجزائري  1998فبرایر  12المؤرخ في  68-98من المرسوم التنفیذي  06أنظر المادة  1

  )11ج ر ج ج العدد ( للملكیة الصناعیة ویحدد قانونھ الأساسي
أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في القانون  ،الھیئات غیر العمومیة و امتیازات السلطة العامة ،حموش فایزة 2
 .67و  62، ص 2015/2016، 1مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  و تخصص ادارة لعام،ا
 .46نفس المرجع، ص  3
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  الثانيالمبحث 

  قبول الحمایة القانونیة ببراءة الاختراع الاختراعات الدوائیة بین رفض و

لقد عرفت الصناعات الدوائیة العدید من التطورات عبر التاریخ، إذ أن هذه الصناعات كانت   
ه الاكتشافات كانت تعتبر من تعتمد على خلطات نباتیة أو مركبات ذات مصدر حیواني حیث أن هذ

و التداوي بالطرق التقلیدیة أالمعارف التقلیدیة التي لم تخرج عن دائرة الاستعمال الشخصي  و رارالأس
المعروفة في ذلك الزمن، فلم تكن هذه الأسرار لتخرج إلى العلن ولم تكن تحمى بأیة طریقة، إضافة إلى 

و الحال في عصرنا الحالي، فكانت تستعمل فقط لتحقیق أن الاختراعات الدوائیة لم تكن تعرف كما ه
الشركات الدوائیة الكبرى صار لزاما على  مع ظهور المصانع و الاكتفاء الذاتي داخل الدول، و

المختصین في صناعة التركیبات الدوائیة من إیجاد طریقة قانونیة لحمایة هذه التركیبات التي أصبح 
ظهور  الإنتاج على الاقتصاد الدولي و بحوث اتساع المعارف الطبیة والطلب علیها متزایدا مع تقدم ال

  .دلات التجاریة الدولیةاالمب

على هذا الأساس نجد آن المطالبة بحمایة الاختراعات الدوائیة على المجتمع الدولي كان من  و  
  .طرف الشركات الصناعیة الكبرى المتخصصة في صناعة الأدویة

من حكوماتها، التدخل لفرض الحمایة القانونیة لهذه الاختراعات بهدف  هذه الأخیرة التي طالبت  
في  و ،الحصول على فوائد مالیة ولكي تضمن استمراریة البحث والتطویر والتوسع في مجال التسویق

هذه  التقلید والقرصنة التي تهدد المقابل كان الهاجس الذي یؤرق هذه الشركات عملیات السرقة و
جب علینا التطرق في دراستنا إلى  واقع تطور الحمایة القانونیة  ، لذلك والاستثمارات الدولیة الضخمة

تقاربة في نهج المطالبة للاختراعات  الدوائیة في كل الدول من الدول الصناعیة بأخذ أمثلة على الدول الم
التشریعات  مدى تأثیر القوانین و انونیة و، والدول النامیة لمعرفة حقیقة تطور هذه الحمایة القبالحمایة

  .الوطنیة لهذه الدول بهذه التغیرات 

  

  

  



54 
 

  قواعد حمایة الاختراعات الدوائیة تطور وضع  :المطلب الأول 

الدول الصناعیة  ختراعات الدوائیة في كل من الدول النامیة والقواعد القانونیة للاولتوضیح تطور 
والوضع الاقتصادي لهذه وجب علینا أخذ مثالیین متقاربین من هذه الدول في مبادئ الحمایة القانونیة 

 فرنسا كدول صناعیة في مجال یكیة و، ولهذا فسوف تتعلق الدراسة بكل من الولایات المتحدة الأمر الدول
اختراع من ختراعات الدوائیة ببراءة القانونیة للا التي كانت وراء المطالبة بالحمایة الاختراعات الدوائیة و

مصر كدول نامیة  رق لقواعد الحمایة لهذه الاختراعات في كل من الجزائر وطرى نت، ومن جهة أخجهة
  .تأثرت بهذه التغیرات وانعكس ذلك على تشریعاتها

  قواعد حمایة الاختراعات الدوائیة في الدول الصناعیة تطور وضع : الفرع الأول 

هذه التطورات علاقة وطیدة بظهور أن لنجد ف، ات الدوائیة مر بعدة مراحل زمنیةإن تطور الصناع
تطوریه كان أساسه صراع بین الشركات المصنعة للدواء قصد السیطرة  صناعة الدواء وف، راض جدیدةأم

  .1على سوق الدواء

الدوائیة من التقلید بعد أن أیقنت هذه الشركات أن هناك  منتجاتهاحمایة لالدول المتقدمة  فتسعى
لاسیما بعد توصل هذه الشركات إلى منتجات دوائیة  ،العالمي علیها طلب متزاید على مستوى المحلي  و

مراض، أو ابتكارها أدویة جدیدة،  كما أن  تحسن لأجدیدة ذات فعالیة أكبر من الأدویة التقلیدیة لمعالجة ا
العلاج قد أدى إلى زیادة  دعم حكوماتها للدواء و یشیة للناس في البلدان الصناعیة والظروف المع

التوسع في الإنتاج، وقد دفعت هذه الأمور بالشركات  استهلاك في الأدویة، وبالتالي زیادة الطلب علیها و
الحمایة لمنتجاتها  نفوذها لبسط توظیف إمكانیاتها و زیادة استثماراتها و إلى توسیع قواعدها الإنتاجیة و

 ببراءات الاختراع باعتبارها الآلیة المناسبة لضمان تحقیق أهدافها في ضمان الحصول على الأرباح و
  .2ضمان استمراریة عملیة التسویق

تجدر الإشارة الى أن الشركات الدوائیة الكبرى قد قامت بعملیات تحالف استراتیجي فیما بینها  و
في كافة المجالات المتعلقة بالصناعات الدوائیة من أجل بسط سیطرتها على المستوى الدولي على هذه 

                                                             
ریع المقارن ، قواعد حمایة منتجات الأدویة ومدى حمایة الاستعمالات الجدیدة لھا في التشكارمن حسن الصالحي1

 .28، ص 48ارات العربیة المتحدة،  العدد جامعة الإم، لة التشریع والقانون كلیة الحقوق، مجوالاتفاقیات الدولیة
2Braga.C.P.Strengthen Protection of intellectual property in Developing countries.Washington.Dc1990.p47 
http://documents.worldbank.org/curated/en/663011468739527882/pdf/multi-page.pdf 

   12.00:على الساعة  2018مبر سبت 28: تاریخ آخر إطلاع
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وبسط سیطرتها  الصناعات كما أنها دفعت حكوماتها لتعدیل الاتفاقیات و المعاهدات بما یخدم مصالحها
اشترت شركة جلاسكو البریطانیة شركة  1995على الأسواق لاسیما أسواق الدول النامیة، ففي عام 

مبیعاتها من  ازدادتحققت أرباح طائلة حیث  نیه استرلیني وملیار ج 9.9ویلكوم في صفقة بلغت 
یكا البریطانیة قامت تسویقها، كما أن شركة زین الأدویة كما خصصت مبلغا ضخما لتطویر الأدویة و

اندمجت شركة  2000ملیار دولار، وفي عام  34.6بمبلغ قیمته  1999بشراء شكرت استرا السویدیة عام 
جلاسكو ویلكوم البریطانیة مع شركة سمیث بیتشام البریطانیة وتم تأسیس شركة جلاسكو سمیث كلاین 

كة سیلجین الأمریكیة شركة اشترت شر  2002، وفي عام عصرناالتي تعد أكبر شركة دوائیة في 
Anthrogenesis لا تزال عملیات الإندامج مستمرة  الأمریكیة المتخصصة في إنتاج الخلایا الجذعیة، و

قدرتها الإنتاجیة والبحثیة  تطویر بین شركات الأدویة العالمیة لاستحواذ على الأسواق العالمیة من خلال
  . 1والتسویقیة

رساء قواعد قانونیة سواء على لإه الشركات الصناعیة الدوائیة  هذ قوةتضح ومن خلال ما سبق ت  
أو على مستوى تشریعات الدول مثل التشریع ، المستوى الدولي الذي یظهر من خلال اتفاقیات دولیة

  .الأمریكي و التشریع الفرنسي 

  قواعد الحمایة في التشریع الفرنسيوضع تطور : أولا 

تطورات فیما یتعلق بحمایة الاختراعات الدوائیة عبر مراحل زمنیة شهدت التشریعات الفرنسیة عدة   
الذي  1844، ثم جاء قانون أخر سنة 1791مختلفة انطلاقا من أول قانون یعتني بهذه الاختراعات سنة 

الذي تكلم  1944من ثم صدور قانون آخر سنة  حاول إدراك النقائص الموجودة في القانون الذي قبله، و
، لیها والتكفل بحمایتها القانونیةطریقة الوصول إ ختراعات الدوائیة  خاصة براءة المنتج وصراحة على الا

 1959بعد ذلك  دعت ضرورة الإصلاحات القانونیة التي شهدتها فرنسا إلى صدور قانون أخر سنة  و
 الذي كان السبب الرئیسي في صدوره أزمة صحیة أصیب فیها  عدد كبیر من الأشخاص بتسمم عرفت

وبهذا سوف نتطرق إلى أهم ما جاء في هذه القوانین فیما یتعلق ببراءة اختراع الدواء " ستالینون"بكارثة 
  .حسب  كل فترة زمنیة 

  

                                                             
 .31،32ص .كارمن حسین الصالحي، المرجع السابق 1
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  1791قانون سنة -1

عرفت هذه المرحلة نظاما قانونیا خاص بها یعرف بالتعاونیات التي شهدتها المدن الفرنسیة، تلك 
، حیث كان هذا النظام القانوني مصادق علیه من الانضمام إلى  مهنة الصیدلة طشرو التي كانت تحدد 

یراقب ذلك إلى غایة صدور  یبیع الأدویة دون وصفات الأدویة ویمنع قبل الملك أو السلطات المحلیة  
هذا  ،أخرج العمل الصیدلاني من دائرة الرقابة الذي ألغى هذه التعاونیات و 1791مارس  17قانون 

صناعة الأدویة داخل نطاق ر الذي لم یكن مقبولا فأعید العمل بنظام التعاونیات لإعادة إدخال الأم
لیجیز بیع العقاقیر العلاجیة المنجزة من قبل  1805جوان  01، لیصدر بعد ذلك مرسوم مؤرخ في الرقابة

جنة تدرس قیمة ، وأنشئت ل1یكون توزیعها مرخصا من طرف الحكومة الفرنسیة  شرط أنالمدارس الطبیة 
  . 2هذه التراكیب الدوائیة قصد شرائها في الأخیر

  : 1844قانون سنة -2

جاء بأحكام قانونیة یلاحظ علیها التناقض إذ انه منع تماما منح براءة الاختراع لأي شخص 
  .تمكین كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى الدواء  من هذه الجهة  صیدلاني لاعتبارات اجتماعیة و

التي   11دة ، عند إدراج نص الماهذا القانون شابه نوع من التناقضأما من جهة أخرى فإن 
، أي أن الإدارة المختصة عند تلقیها طلبا سلیما من الناحیة الشكلیة تمنح نظیر ألغت اي دراسة مسبقة

ا كان ذلك على غرار م تلك الشهادة لصاحب الطلب دون أن یخضع مضمون طلبه لأي دراسة مسبقة، و
ویكمن التناقض  في أحكام هذا القانون حظرت منح براءة  ،إسبانیا سائدا في كل من بلجیكا و إیطالیا و

الاختراع على أي مستحضر صیدلاني أو دوائي أي كان نوعه، وفي ذات الوقت أمرت بمنح براءة 
لحقیقة أو جدة أو  لا ضمان الاختراع بناءا على طلب سیلم من الناحیة الشكلیة دون دراسة مسبقة  و

موازنة بین الحاجة ال، هذا مما استدعى سن قانون جدید قصد أهمیة الاختراع أو صحة البیانات مدى
حق المخترع في استثمار و  ، ویع الشرائح من الوصول إلى الدواءالاجتماعیة المتمثلة في حق جم

  .3استغلال اختراعه الدوائي

  
                                                             

1René Lemay , « santé publique et brevetabilité du médicament» Revue d’histoire de la pharmacie, année 
1961 ,volume57, numéro 203p.517-518 

  .87، المرجع السابق ، ص سعیدي بن یحي2
 .91-90، ص نفسھالمرجع  3
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  : 1944قانون سنة  -3

منع من حمایتها بموجب براءة الاختراع كان  ذي مس الاختراعات الدوائیة وإن مدى الحظر ال
، مما أدى إلى تكتلهم من أجل الذین یستثمرون في هذا المجالوراء تحریك العدید من الشركات الدوائیة 

تراع براءة الاخلمار بالاستغلال منحهم حق الاستئ حمایة هذه الاختراعات الدوائیة بموجب براءة الاختراع و
بفرنسا لیعدل الأحكام السابقة التي  1944ینایر 27الدوائیة، الأمر الذي أدى إلى صدور قانون  جدید في

تمنع صراحة من منح براءة اختراع على الأدویة، فجاء هذا القانون بأحكام جدیدة  تجیز منح براءة 
بالتالي   على المنتج بحد ذاته، ونع الأدویة دون أن تمنح هذه البراءة ختراع الدوائیة على طریقة صالا

الآخر الذي یقابله وهو  حق والحق بین الحق في الوصول إلى الدواء  حاول المشرع الفرنسي الموازنة 
  .1ار باستغلال براءة الاختراع الدوائیةالاستئ

وفي بدایة صدور هذا الأمر اعتبر انه یمثل خطوة إیجابیة فیما یخص توفیر الحمایة القانونیة  
اته، لكن مع لو أنها تتعلق فقط بحمایة براءة الطریقة دون حمایة المنتج  في حد ذ منتجات الأدویة ول

فیما یتعلق بمنح براءة الاختراع  1944ینایر  27حكام التي تضمنها قانون لأن امرور الزمن اتضح جلیا أ
من وضع النص  يلرئیسعن طرق صنع الأدویة، قد یكون لها انعكاسا سلبیا یحول دون تحقیق الهدف ا

 ىذاته، ویتعلق الأمر بالمنفعة العامة، أو بشكل أدق وصول الكافة إلى المنتج الدوائي، الشيء الذي أد
نما بإصدار مرسوم ینظم  بالمشرع الفرنسي إلى إعادة النظر في القانون المذكور، لا بتعدیله أو إلغائه وإ

  .2استغلال براءة اختراع طرق صنع الدواء

م من أن المرسوم الجدید كان الهدف منه إرساء قواعد قانونیة تنظم منح براءة اختراع الدواء وبالرغ  
إلى سن قواعد قانونیة  ىإلا انه لم یكن یحقق توفیر الدواء مثلما كان یرجوا المشرع الفرنسي، مما استدع

ت القائمة ئان الهیجدیدة بهدف تغطیة متطلبات الصحة العامة، حیث أنشأ لجنة مكونة من أشخاص یمثلو 
بداء الرأي في طلبات الحصول  على الصحة العامة لمنح إجازات خاصة في مجال الصناعات الدوائیة وإ

  .على براءة الاختراع على طرق صنع الدواء

                                                             
1Stéphamie NGO MBEM « l’intérêt général et la protection des médicaments par brevets dans les pays en 
développement » mémoire de DESS université ROBERT SCHUMAN,STRASBOURG 2003,p14. 

  95- 94ص  ،، المرجع سابقسعیدي بن یحي2



58 
 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد السابقة لم تدم طویلا حیث قام المشرع الفرنسي بإصدار قانون   
قانونیة المتعلقة بحمایة الاختراعات الدوائیة بموجب قوانین براءة الاختراع سنة أخر ینظم الأحكام ال

1959.  

  : 1959قانون سنة -4

كانت الأزمة الكارثیة  1959المؤرخ في فبرایر 250-59حكام الأمر رقم أسباب صدور أأهم إن   
" الأزمة باسمالمتعلقة بتسمم عدد هائل من الأشخاص فتوفي منهم حوالي مئة شخص، وعرفت هذه 

الترخیص للشركات الدوائیة المختصة بصناعة الأدویة  هذا أدى إلى تعدیل قانون الصحة و و ،"ستالینون
، وكان الاستثناء الوحید 1ها براءة اختراع دوائیة تشمل كل من طریقة الصنع وبراءة تتعلق بالمنتجحمن و

 ي والبحثي للمعلومات محل براءة الاختراع ،الذي نص علیه المشرع الفرنسي هو إمكانیة الاستغلال العلم
وحقوق صاحب البراءة أما ما عدا ذلك فیبقى الحق باستئثار استغلال براءة اختراع الدواء من سلطات 

  .الدوائیة فقط

  قواعد الحمایة في التشریع الأمریكي وضع تطور :ثانیا 

تراعات الدوائیة بحمایة الاخ یعتبر التشریع الأمریكي من أقدم التشریعات الوطنیة التي اهتمت
بسطها لتبلغ الاختراعات   ، كما أن المشرع الأمریكي  قد توسع في نطاق حمایة الأدویة ولبراءة الاختراع

المتعلقة بالتقنیة الحیویة في مجال النبات والحیوان والإنسان، و اشترط المشرع الأمریكي شروط موضوعیة 
دواء، ورغم عدم ورود نص صریح في قانون براءات الاختراع شكلیة للحصول على براءة اختراع ال و

فیما یتعلق بمنح الحمایة لمنتجات الأدویة إلا  1994و المعدل في دیسمبر عام  1952الأمریكي لعام 
، فإنه قد أصبح من یة لكل اختراع جدیدمن هذا القانون الذي یمنح الحما 101أنه استنادا إلى المادة 

سیما بعد قیام القضاء لا ،ح حمایة كاملة للمنتجات الدوائیةلقضاء الأمریكي إمكانیة منالمستقر في الفقه وا
بتفسیر شرط الانتفاع بما یقابل شرط التطبیق الصناعي وعلى الأخص فیما یتعلق  بمنح الحمایة لمنتجات 

  .2المواد الكیماویة الأدویة و

                                                             
1Christian Bonah « L’affaire du Stalinon et es consequences réglementaires, 1954-1959 » « sécurité sanitaire et 
innovation thérapeutique en France il y’a 50 an » , la revue du praticien , vol 57 du 15 septembre 2007, p 1502.   
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اق على الشركات الدولیة المتخصصة لأبعد من هذا فإن المشرع الأمریكي لم یكن یضیق الخنا و
الجدیدة  تفي صناعة الأدویة فیما یخص الاستعمالات الجدیدة لمنتجات الأدویة، إذ أن الاستعمالا

هو الشرط الموضوعي الذي تأخذ  و" شرط الجدة"للأدویة قد تتعارض مع شرط أن یكون الاختراع جدیدا 
مثل اتفاقیة التریبس،  ائیةلیة التي تحمي الاختراعات الدو به كل تشریعات دول العالم وحتى الاتفاقیات الدو 

ة بالنسبة أجاز المشرع الأمریكي لأصحاب الشركات الدوائیة الحصول على براءة اختراع دوائی و
التركیز على حمایة طریقة  هذا عن طریق تغیر صیغة الطلب و منتجات الأدویة وللاستعمالات الجدیدة ل
  .المرض بدلا من المطالبة بحمایة الاستعمال الجدید للدواءاستخدام المنتج لعلاج 

یستطیع صاحب براءة الاختراع الأصلیة مما فات أن یقوم بالمطالبة بحمایة المنتج الجدید،  فلا  
ما على صاحب الاستعمال الجدید إلا تغیر شكل الدواء الجدید عن الدواء الأصلي، كأن یغیر الشكل من و 

من أمثلة ذلك أن حصلت شركة أمریكیة على  ، و1رها من أشكال الدواء المعروفةأقراص إلى سائل أو غی
لدواء محمي لمعالجة مرض معین یصیب الدجاج، علما أن الدواء جدید استعمال  علىبراءة اختراع 

التي تستعمل  Vidovudineالأصلي كان معروفا لمعالجة مرض أخر یصیب الطیور، كما حصلت مادة 
  .یدز على براءة اختراع على اثر التوصل إلى استعمالات جدیدة لها لمعالجة مرض الا

د حمایة قانونیة في القانون الأمریكي لمنتجات الأدویة وطرق صنعها و وبذلك یتبین وج    
إلى جانب حمایة فعلیة للاستعمالات الجدیدة للدواء وقد استقرت دوائر براءات الاختراع الأمریكیة على 

الحصول على الحمایة بمنحها براءة  ام الشركات لتجاوز التعقیدات القانونیة وذلك وفسحت المجال أم
إن كانت تحت مضلة حمایة طریقة استخدام المنتج لعلاج مرض  ،اختراع عن الاستعمال التالي للدواء

  .2معین

ومن ذلك یمكن القول أن تشریعات الدول الصناعیة منها من أجاز منح براءة اختراع في مجال   
الأدویة من الوهلة الأولى ومنها من تدرج في ذلك حسب الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، كما یتضح 

والحقوق الأخرى أن هذه التغیرات تعلقت أساسا بالموازنة بین الحقوق الخاصة المتعلقة بالشركات الدوائیة 
  .الحق في التداوي والحق في الحصول على الأدویةك ،متعلقة بالصحة العامةالالعامة 

                                                             
 .36، ص نفسھصالحي، المرجع السین كامران ح1
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كما انه یتضح جلیا أن الشركات الصناعیة كانت وراء الضغوطات التي أدت إلى إقرار الحمایة   
هذه الشركات تتحكم  القانونیة للاختراعات الدوائیة بموجب قوانین براءات الاختراع، وهذا ما یوضح لنا أن

في تشریعات الدول الصناعیة بشكل تام، كما یوضح لنا قوة الشركات الدوائیة وسیطرتها على سوق الدواء 
على المستوى الدولي؛ وبالتالي فلا نتعجب إن وجدنا الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة تصب 

حة الخاصة في حمایة الاختراعات الدوائیة ببراءة في صالح الدول الصناعیة وذلك لأنها صاحبة المصل
  .الاختراع

  قواعد حمایة الاختراعات الدوائیة في الدول النامیةتطور وضع : الفرع الثاني 

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدول النامیة أو السائرة في طریق النمو تعتبر من الدول   
الهند "النامیة التي تعتبر رائدة في مجال الصناعات الدوائیة مثل المستهلكة للأدویة باستثناء بعض الدول 

أن الولایات المتحد الأمریكیة  ،دول نامیة إلا أن المقصد من تقسیمنا هذا إلى دول صناعیة و" والبرازیل 
تبسط سیطرتها على اتفاقیة تریبس كاتفاقیة شارعة في میدان الملكیة الصناعیة أما فرنسا فتلعب نفس 

ر على مستوى الاتحاد الأوربي وما نشأ عنه من اتفاقیات متخصصة في میدان الملكیة الصناعیة الدو 
تفاقیة " میونخ" كاتفاقیة    " .لكسمبروغ" وإ

ذلك عن  للمنظمة العالمیة للتجارة و الانضمام جاهدةالتي تحاول أما بخصوص أخذ الجزائر   
التي تشرف علیها هذه المنظمة كاتفاقیة التریبس، أما الاتفاقیات الدولیة  بما یوافقطریق سن تشریعاتها 

، وتشترك  1995یونیو 30مصر فهي إحدى الدول العربیة التي انضمت إلى هذه المنظمة في  ةدول
یة بموجب قوانین ما أدى إلى التریث في حمایة الاختراعات الدوائملاستعمار ، تعرضهما لالجزائر ومصر 
  .براءات الاختراع

  يقواعد الحمایة  في التشریع الجزائر وضع تطور : أولا 

شهدت التشریعات التي عرفتها الجزائر العدید من التعدیلات المتعلقة بحمایة الدواء والاختراعات   
في بدایة المرحلة الزمنیة الأولى  يالدوائیة، وهذا  نتیجة عدة ظروف كالاستعمار والتأثر بالنهج الاشتراك

العالم  ومن ثم إتباع نهج جدید یعتمد على الانفتاح على دول، ریعیة بعد الاستقلاللبناء منظومة تش
لدوائیة شهدت عدة أحكام تقید بالتالي فإن حقوق صاحب براءة الاختراع ا ، ووالاتجاه نحو السوق الحر

، الجزائرب النظام المتبع في اختلفت من مرحلة إلى أخرى بحسف ،في استغلال الاختراع الدوائي حقه
تراع الدوائیة و حمایة براءة الاخالمتعلقة بإضافة إلى محاولة التشریع الجزائري مواكبة التطورات الدولیة 
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، ومن هذا المنطلق تنقسم الدراسة في هذه النقطة بحسب المراحل الزمنیة لتلاءم واقع الصحة العمومیة
  .التي عرفتها الجزائر وفق المتغیرات السالفة الذكر

  المتعلق بشهادات المخترعین  54- 66عد الحمایة في ظل الأمر قوا- 1

بعد إنشاء  المتعلق بشهادات المخترعین بعد الاستقلال  و 54-66أصدر المشرع الجزائري الأمر 
إلا  ،تسلیمها المكتب الوطني للملكیة الوطني للملكیة الصناعیة الذي تكفل بدراسة طلبات براءة الاختراع و

جازة المخترعلمشرع الجزائري من خلال هذا الأمر فرق بأننا نلاحظ أن ا ي یقصد فف، ین شهادة المخترع وإ
، إلا أن الفرق بینهما یكمن في المخترع إن كان أجنبي أو جزائري  إذ أن كلاهما المشرع لبراءة الاختراع
  .1 54-66حقوقهم تختلف بالنسبة للأمر 

وشهادة المخترع لإبراز الفرع بین الشهادتین  ومن هذا فسوف نتطرق إلى كل من إجازة المخترع  
  .54-66من منظور الأمر 

  :إجازة الاختراع - أ

ها ب والتي یقصد 54-66من الأمر  12نص المشرع الجزائري على هذه الإجازة في النص المادة 
لإجازة یكون الحق في ا" ریحةنح للمخترع الأجنبي وذلك بعبارة صإلا أن هذه الإجازة تم ،براءة الاختراع

  .2خاصا للمخترع الأجنبي استغلال براءة الاختراع كالاستغلال المباشر والحیازة والرهن 

كما أن المشرع الجزائري أیضا من خلال هذا الأمر أجاز لما سماه بالمنشأة حق استغلال شهادة 
بع نا الطابالتالي یظهر ل و ،رع تعویض مالي مقابل هذه الإجازةأو إجازة الاختراع مع إعطاء المخت

ه كافة ، حیث لم یكن للمخترع الجزائري حقوقا مثل المخترع الأجنبي الذي لالاشتراكي الذي میز هذا الأمر
، أما المخترع الجزائري فاشترط المشرع أن تقوم هذه المنشأة بالتنازل صراحة الحقوق على براءة اختراعه

حق المخترع الجزائري وكفیلة بقتل روح البحث ، والملاحظ أن هذه المادة فیها إجحاف في 3 عن الاختراع
  .والتطویر فیه

                                                             
 08،  جج رح (المتعلق بشھادة المخترعین وإجازات الاختراع   1966مارس  03المؤرخ في  54-66أنظر الأمر 1

 ) 222، ص19، عدد  1966مارس 
 .المخترعین وإجازات الاختراع المتعلق بشھادات 54-66من الأمر 13أنظر الفقرة الأولى من المادة 2
 .المتعلق بشھادات المخترعین وإجازات الاختراع 54-66من الأمر 22أنظر الفقرة الأولى من المادة 3
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كما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم یذكر الاختراعات الدوائیة التي هي ضمن الاختراعات 
جازات  54- 66التي یشملها  حظر منح براءة الاختراع علیها في الأمر  المتعلق بشهادات المخترعین وإ

  .الاختراع 

  :خترعشهادة الم-ب

بنفس الحقوق التي كان یتمتع بها  یحظىوكما وضحنا من قبل فإن المخترع الجزائري لم یكن 
حیث أن المخترع الأجنبي كان له حقوق واسعة مقارنة مع  54-66المخترع الأجنبي من خلال الأمر 

أن هذه ، إذ نجد لیه الخناق  بموجب شهادة المخترعتلك الممنوحة للمخترع الجزائري  الذي ضیق ع
  :الحقوق الممنوحة للمخترع الجزائري تمثلت في 

وهي  حق المخترع الجزائري في حق أخذ مكافئة مادیة مقابل كشفه عن اختراعه دون : الحقوق المادیة 
التمتع في حق الاستغلال المباشر له ، وبالتالي فإن المخترع الجزائري لیس له حق الملكیة على هذا 

من المستحیل التصرف في براءة الاختراع الدوائیة سواء عن طریق استغلالها الاختراع مما یوحي أنه 
 الدواء أو رهنها كتصرفات یقوم بها بنفسه و اختراعاستغلال شخصي أو منح ترخیص باستغلال براءة 

، دي كالتبرع ببراءة اختراع الدواء، ولیس له الحق في القیام بتصرفات أخرى دون مقابل مابمقابل مادي
ُ  54-66أن المشرع الجزائري لم یشیر من خلال الأمر كما  عتمد عند السابق ذكره إلى الأساس الذي ی

، فاكتفى المشرع الجزائري في الطعن عند تقدیر هذه المكافئةلا حتى حق المخترع  تقدیر هذه المكافئة و
هذا ما  ، والاختراع ماعیة الناتجة عن تطبیقالاجت فقط بذكر أنها تمنح على أساس الآثار الاقتصادیة و

تطبیق هذا الاختراع لمعرفة المقابل المالي كما أنه قد لا تجید الدولة عملیة استغلال  انتظاریتوجب علینا 
بالتالي فیكون المخترع أمام  و ،هذا الاختراع فلا نكون أمام أیة ناتج اقتصادي مقابل لهذا الاختراع

 .1كون له أي ید في عدم نجاعة هذا الاختراع الدوائيلعدم تلقي المقابل المالي دون أن ی احتمالات
ویقصد بهذا الحق أن ینسب الاختراع إلى المخترع الأصلي الذي  :المخترع  واسمالحق في ذكر صفة -

قام بالاختراع الدوائي كما أن له الحق في اكتساب صفة المخترع إلا أن الملاحظ على هذا الطرح أن هذه 
، والذي یكون قد رع ولیس عمله البحثي الذي قام بهن تعطي الباحث صفة المختالشهادة هي الكفیلة في أ

" كما أن عبارة  استغرق وقتا كبیرا لإیجاده وبذل فیه جهدا فكریا كبیرا و أنفق علیه من الأموال ما یرهقه،
مخترع التي تضمنتها المادة السابعة من ذات الأمر تبدوا وكأنها تقلل من جهد ال" تسبب في الاختراع

                                                             
 .117سعیدي بن یحیى، المرجع السابق ، ص1
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الجزائري لأن التسبب قد یكون جراء جهد مضني كما یمكن أن یكون بناءا على خطأ أو بمجرد الصدفة، 
أي  auteur d’inventionالمقصود غیر ذلك في العبارة ذاتها  أنلكن بالعودة الى النص الفرنسي نجد 

 1صاحب الاختراع

 اسمهذكر اسمه في شهادة الاختراع  أو ذكر ي شرع الجزائري أعطى للمخترع الحقیقكما أن الم
  .العائلي أو أي اسم مستعار  یختاره جنبا إلى جنب مع صفة المخترع 

فأجاز المشرع الجزائري للمخترع القیام بالمشاركة في المعارض : الحق في المشاركة في المعارض الدولیة -
لب شهادة المخترع وفق الشروط قبل أو بعد التقدم بط باختراعهالدولیة المتخصصة قصد التعریف 

، وبالتالي یكمن الفرق بین عرض 2السابق ذكره 54-66القانونیة المنصوص علیها بموجب الأمر 
 بعده في أنه في حالة ما إذا قام المخترع بعرض الاختراع بعد تقدیم الطلب و الاختراع قبل تقدیم الطلب و

له حق الأولویة علیه ولو أن  بطا بهذا المخترع و، یبقى الاختراع مرتلو لم تمنح له شهادة المخترع
  يالاختراع قد كشف سره في هذا المعرض، أما في حالة عرض الاختراع في معرض متخصص ورسم

قبل تقدیم الطلب فإن الاختراع یكون مهددا بعدم منح شهادة المخترع لكون الاختراع أصبح معروفا ولم 
 .دم المخترع بالطلب خلال ستة أشهر الموالیة لیوم عرض الاختراع یصبح جدیدا بالنسبة للعامة إلا إذا تق

تفسیر أن المشرع الجزائري لم یقم بحظر منح براءة الاختراع بخصوص الأدویة بالنسبة  و
اع قد یحدث ، أي أن اختر عتمد على النظام الاشتراكيللمخترعین الجزائریین هو أن الدولة الجزائریة كانت ت

كما أن النهج الاشتراكي یقتضي لي فإن الحظر لیس في صالح الدولة، ، وبالتاعامةسوف تكون ملكیته 
  .ذوبان قیمة الفرد في الجماعة فلا  توجد مصلحة خاصة أمام مصلحة المجتمع العامة

  :17-93قواعد الحمایة في ظل لمرسوم التشریعي-2

طورات الحاصلة على ة التل مسایر الزمنیة أن المشرع الجزائري قد حاو یلاحظ في هذه المرحلة   
حیث أن الحاجیات الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر تغیرت تغیرا جذریا نتیجة إتباع نظام  ،الصعید الدولي

،الى ة بالنهج الاشتراكياقتصادي جدید، فانتقل المشرع الجزائري من فترة النصوص القانونیة المتأثر 
  .الحر النصوص القانونیة التي تحكم نظام اقتصاد السوق
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ما لاشك فیه أن لهذه التغیرات الحاصلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي انعكاسات و م  
فنجد أن  و أن لهذا النظام الجدید متطلبات جدیدة یفرضها على الدول، على النصوص التشریعیة الوطنیة،

التغییر النصوص القانونیة  المشرع الجزائري قد عدل القوانین المتعلقة بالملكیة الفكریة عموما، فمس هذا
  .المتعلق بحمایة الاختراعات 171-93المتعلقة ببراءة الاختراع وهذا من خلال إصدار المرسوم التشریعي 

و أول الملاحظات التي یمكن أن نراها على هذا التشریع سقوط المصطلحات التي كانت واردة   
جازات المخترع، ومن والتي كانت تفرق بین ش) 54-66الأمر (في القانون المعدل هادات الاختراع وإ

خلال هذا ندرك أن المشرع الجزائري تخلى عن التفرقة القانونیة بین الوثائق التي كان یصدرها بخصوص 
من ثم یكون المشرع الجزائري قد قام بالمساواة بین المخترع الجزائري والمخترع  براءات الاختراع و

 للمخترع الأجنبي والتي حرم منها المخترع الجزائري متاحة لكلاهما،فأصبحت الحقوق الممنوحة  الأجنبي،
  2وصار بإمكان المخترع الجزائري الحصول على براءة اختراع

أصبح له حق ملكیة براءة  17-93بهذا فإن المخترع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي  و
والحصول على المقابل  ،ءة الاختراعلقانون على ملكیة براالاختراع  وممارسة السلطات التي یخولها ا

أو التصرف فیها دون مقابل مادي، فلم یعد هناك دور لمعیار  المادي عند استغلال براءة الاختراع،
جازات  54- 66الجنسیة الذي كان ینص علیه المشرع الجزائري في الأمر  المتعلق بشهادات المخترعین وإ

  .الاختراع السابق

ست الحقوق المخولة لمالك براءة الاختراع هي تلك التعدیلات التي من أهم التغییرات التي م و
حظر منح براءات اختراع على  ةلأول مر  فعرف المشرع الجزائري و مست الاختراعات الدوائیة،

فأصبح من غیر الممكن على المخترع سواء أكان جزائریا أو أجنبیا الحصول على  3الاختراعات الدوائیة
  .ق الأمر بالمواد الغذائیة والصیدلانیة و التزیینیةبراءة اختراع إذا تعل

أخذ بالنص الفرنسي و تبعة في رفض منح  يومن خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائر 
بالتالي أصبح من غیر الممكن الحصول على  الحمایة القانونیة  براءة الاختراع على المواد الصیدلانیة و

  .لم یسمح المشرع للمخترعین من احتكار استغلال هذه الموادفي مجال الاختراعات الدوائیة و 
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لم یقم بحظر تام لإمكانیة الحصول على براءة اختراع إذا تعلق الأمر  يإلا أن المشرع الجزائر 
بالطریقة التي حصل علیها المخترع على هذا الاختراع الدوائي، فإذا كانت المواد الصیدلانیة  مستبعدة من 

فهي قابلة  مجال البراءة فإن الأمر یختلف إذا تعلق الأمر بالنسبة للطرق المستعملة للحصول علیها،
  1لإبراءل

المرسوم  في في استبعاد المواد الصیدلانیة من الحمایة ةمن خلال ما سبق یمكن القول أن العبر  و
كانت  حمایة المیادین المعتبرة ذات المصلحة عامة، والمقصود هنا عدم منح إمكانیة  ،17-93التشریعي 

استعمال هذه الأدویة في بحوثه ولذا إذا كان یسمح لأي باحث  إنشاء احتكارات في مجال إنتاج الأدویة،
أي یمكن أن یصل الى صنع  العلمیة، فكان العكس بالنسبة لاستعمال الطرق التي  أدت إلى تحضیرها،

إذا توفرت فیها الشروط  للإبراءة قابلة ى طریقة مختلفة، فتصبح هذه الطریقنفس المنتجات لكن استنادا ال
  2القانونیة

وحة على براءات الاختراع المتعلقة بالأدویة یمكن أن تمس بشكل كما أن الحمایة القانونیة الممن
النوعیة والثمن المقبول وهذا  مباشر أو غیر مباشر الحق في التداوي والوصول الى الدواء بالقدر الكافي و

المصلحة العامة للمجتمع، أما طرق الصنع ببراءة الاختراع فلا یشكل نفس الخطر على المصلحة بیمس 
دون أن یعد ذلك  ون الأدویة أو المواد الصیدلانیة یمكن التوصل إلیها بطرق مختلفة ومغایرة،ك العامة،

  3على الأقل في ظل أحكام هذا القانون أمرا غیر مشروع،

ومن خلال هذا یلاحظ أن المشرع الجزائر قد أخذ بالعبرة من المشرع الفرنسي ولم یترك 
بحظر الحصول على براءة اختراع  المنتج في حد ذاته دون  الاختراعات الدوائیة دون حمایة، عندما قام

أن یمتد هذا الحظر الى طرقة الصنع، وهذا من مستلزمات الفترة التي كان المشرع الجزائري فیها حیث 
العامة، والحق في  صحةكان یحتاج الى مواكبة التطورات الحاصلة في دول العالم مع المحافظة على ال

لیشجع بهذا البحث  ن إهمال جانب الحمایة القانونیة لطرق الحصول علیها،الحصول على الدواء دو 
إضافة الى أن الجزائر في تلك الفترة شهدت أزمات أمنیة  والتطویر في مجال الصناعات الدوائیة،
التطویر،على الأقل في تلك الفترة ـتمهیدا الى مرحلة  البحث و واقتصادیة خطیرة مما یستدعي تشجیع و

  .یصبح من الممكن فیها حمایة المنتج الدوائي أخرى أین
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  :07-03قواعد الحمایة في ظل الأمر -3

، إذ ممیزاتها تعتبر هذه الفترة الزمنیة مرحلة جدیدة بالنسبة للمشرع لجزائري لها خصوصیتها و و  
لأوضاع أصبح لدیه الرغبة في مسایر ا نجد أن المشرع الجزائري في هذه الفترة انفتح على دول العالم و

یظهر هذا من خلال التوجه العام الجدید للدولة الجزائریة الذي نلاحظه من خلال  الدولیة في هذه الفترة، و
ونخص بالذكر إلغاء العمل  من بینها القوانین المتعلقة بالملكیة الصناعیة، تعدیل  الكثیر من القوانین و

لمتعلق ببراءة الاختراع، ومن بین ا 07- 03إصدار الأمر  السابق و 17-93بالمرسوم التشریعي 
الأهداف التي یصبوا إلیها المشرع الجزائري بهذا التعدیل على المستوى الدولي هو محاولة الانضمام الى 

  .الكثیر من الاتفاقیات الدولیة

فنجد في هذه المرحلة أن المشرع الجزائري قد وسع  من نطاق الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع   
قة في الحمایة إذ أجاز لكلاهما الحصول على براءة ییفرق بین  براءة المنتج وبراءة الطر  ولم یصبح

الدواء التي عرفها القانون ل عن الحظر لبراءة اختراع كما نجد أن المشرع الجزائري عدَ  1اختراع
  ).17- 93المرسوم التشریعي (الملغى

التي عرفها الحمایة المواد الصیدلانیة من نطاق حظر كما نجد أن المشرع الجزائري قد ألغى   
لا یمكن  آخر د توفر الشروط القانونیة، وبتعبیرر بمج  للإبراءفأصبحت هذه المواد قابلة  القانون الملغى،

المتعلق ببراءة الاختراع وضع تمییز بین المواد في حد ذاتها والطرق  17-03منذ إصدار الأمر 
 ائري عن موقفه یغیر تماما من وضعا لاشك فیه أن عدول المشرع الجز ومم المستعملة للحصول علیها،

 مستهلكتبرة، لكن في نفس الوقت نجد أن لكونها أصبحت متمتعة بحمایة مع رالمؤسسات المعنیة بالأم
هذه  على صنعفقد الكثیر من الضمانات التي كانت ممنوحة له بموجب القیود السابقة  الدواء

  2المشع الجزائري قد انتهج نفس النهج المتبع في التشریع الفرنسي المنتجات،كما یلاحظ أن

البحث في جمیع  من خلال التعدیل السابق نجد أن المشرع الجزائري فتح مجال الاستثمار و و  
المؤسسات المتخصصة والناتج  لكن هذا الوضع الجدید المربح للشركات و المیادین بما في ذلك الدواء،

ویقلل من إمكانیة الوصول الى الدواء بالثمن  الحمایة یؤثر حتما على قدرات المستهلك،عن توسیع نطاق 
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وهو الشيء الذي لا یمكن أن یكون مع مبدأ الاحتكار الذي  المعقول الذي یجعله في متناول الجمیع،
  1تمنحه براءة اختراع الدواء

عدیلات التي قام بها على من الملاحظ أن المشرع الجزائري قد قام بالمجازفة من خلال الت  
التشریعات المتعلقة بالملكیة الصناعیة مسایرا في ذلك الأوضاع التي تدور في دول العالم، إذ أن هذه 

 التي تعیشها تلك الدول، فناتجة عن الظرو  القوانین المعروفة عند الدول الأخرى كانت ولیدة تلك البیئة و
اصة فیما یتعلق الأمر مایة مصالحها في الخارج خهذه الدول مصنعة وتحتاج الى ح فعلى إعتبار

أما فیما یخص الجزائر كدولة نامیة فمن الصعب القول أن  ،هذه القوانین تتناسب معها نجد أنبالتقلید، 
وعندما نذكر الدواء فإننا نتكلم عن  هذه القوانین تناسبها مادامت لا تمتلك قوة صناعیة  في مجال الدواء،

ونتكلم عن القدرة الشرائیة للمواطن الجزائري وغیرها من  ق في الحصول على الدواء،الصحة العامة والح
  .احتكار الدواءب المهددةالحقوق 

  المصري قواعد الحمایة  في التشریع وضع  تطور: ثانیا

السیاسیة مما  الاجتماعیة و لقد عرف المشرع المصري عدة تحولات مست النواحي الاقتصادیة و  
ولیدة حاجیات ینعكس على الأحكام القانونیة التي تنظم كل فترة على حدا، وبحكم أن القاعدة القانونیة 

لا نجد في التشریعات المصریة القدیمة ما یدل على حمایة الملكیة  ،وبغیاب النشاط الصناعي المجتمع
ذلك  شارة الى القانون المدني المصري وفكل ما جاء في هذه التشریعات مجرد إ الفكریة بصورة مباشرة،
 مؤلفاته و فیما یتعلق بحقوق المؤلف في ملكیةیكون الحكم " منه على أنه 12من خلال نص المادة 

  2حقوق الصانع في ملكیة مصنوعاته على حسب القانون الخاص لذلك

لى نجد أنه نص ع 1948من خلال استقراء نصوص القانون المدني المصري الصادر سنة  و
أول قانون ینظم براءة الاختراع فوبهذا " الحقوق التي ترد على شيء غیر مادي تنظمها قوانین خاصة"أن

في حین  أن القانون المدني المصري خلا من القواعد  ،1949في مصر كان القانون الصادر سنة 
التي تنظم هذا النوع من الحقوق، ولم تعرف القوانین المتعلقة بالملكیة الفكریة في التشریع  ةالقانونی

الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج  1949لسنة  312المصري إلا من خلال صدور القانون 
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ل هذه وما كان قبل ذلك ما هي إلا قواعد عامة تبعد كل البعد عن القدرة على تنظیم مث الصناعیة،
  1الحقوق

أما فیما یتعلق بحمایة الاختراعات الدوائیة بقوانین براءة الاختراع في التشریع المصري فإننا 
ص براءة اختراع الدواء والإجازة من خلال التفرقة بین المنتج قد تكلمت عن مسألة الحظر فیما یخ نجدها

ریقة مشمولة بالحمایة  التي یقرها الدوائي والطرق المستعملة في صناعته، فجعل المشرع المصري الط
، وبالتالي یكون المشرع ةالقانون الخاص ببراءة الاختراع، وأخرج المنتج الدوائي من دائرة الحمایة القانونی

الذي حظر منح براءة الاختراع عن الاختراعات التي یكن  1944المصري قد تأثر بالقانون الفرنسي لسنة 
را صیدلانیا، وفي المقابل نجد أنه أجاز الحصول على براءة اختراع موضوعها منتجا دوائیا أو مستحض

على طریقة الصنع التي یكون محلها منتجا من هذه المنتجات، ولعل المبرر في ذلك أن المشرع المصري 
قصد تغطیة طلب الدواء المحلي حیث لم تعرف في ذلك الوقت الصناعات الدوائیة في مصر تطورا وكان 

  2ء ذاتي للأدویةهناك عدم اكتفا

لعل الدافع الذي جعل من المشرع المصري ینتهج هذا النهج هو تلك المراحل التي عرفتها  و
الدولة  أن حیث شهدت هذه الصناعات تذبذبا بین الانتعاش والانكماش إذ صناعیة الأدویة في مصر،

فأنشأت المجلس  القطاع، مت بدعماق المصریة قامت بالتأسیس للدعائم الصناعیة الدوائیة بطرق حدیثة و
قامت بزیادة عدد كما  العامة لقطاع الدواء السابقة، ةالأعلى لقطاع الدواء بدلا من الهیاكل التنظیمی
بین المستثمر الأجنبي مما ساعد على إعادة بناء القطاع  المشاریع الاستثماریة الضخمة المشتركة بینها و

  3المستلزمات الطبیة كشركة قابضة تتكفل بتوفیر الأدویةو اء العام من جدید و تأسیس الشركة القومیة للدو 

خلال هذه الفترة الزمنیة كان المشرع المصري قد قطع شوطا كبیرا على مستوى الاتفاقیات ف
الدولیة المتخصصة في الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع، فكان لزاما على المشرع المصري تعدیل 

لالتزاماته الدولیة بما یتلاءم مع هذه الاتفاقیات، ونجد على رأس هذه الاتفاقیات التشریعات الوطنیة تنفیذا 
التي تدیرها وتشرف على " اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة"أو"التریبس "اتفاقیة 

  4تطبیقها المنظمة العالمیة للتجارة، حیث أن مصر قامت بالانضمام الى هذه المنظمة

                                                             
  .129و 128، صسعیدي بن یحیى، المرجع السابق1
 .18، ص بریھان أبوا زید، المرجع السابق 2
  .57، ص رجع السابقالم، كامران حسین الصالحي3
  www.wto.org ، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة 30/06/1995أنظمت دولة مصر الى المنظمة العالمیة للتجارة في 4



69 
 

الدول النامیة، إذ أصرت  لاتفاقیة مواجهة بین الدول الصناعیة المتقدمة واشهد إبرام هذه  و  
ذلك  ، وضمن موضوع تحریر التجارة الدولیةالطائفة الأولى من الدول على إدراج موضوع الملكیة الفكریة 

بعملیة نقل حقیقي لهذه أنه لا یمكن للمشروعات المالكة لحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة تأمین القیام 
الحقوق إلا في ظل أنظمة قانونیة تكفل الحمایة القانونیة الكافیة لها، وهذا بالرغم من معارضة الدول 

ما  النامیة لها إلا أن الاتفاقیة أبرمت وفق إرادة الدول الصناعیة التي تسیطر على التجارة الدولیة، والتي
  1تعددة الجنسیات تسیطر على دوالیب الاقتصاد الدوليمجموعة من الشركات مإلا في الحقیقة  هي 

نجد إن المشرع المصري كان لزاما علیه الخضوع لأحكام هذه الاتفاقیة إن أراد الانضمام بهذا  و
الى المنظمة العالمیة للتجارة، وهذا ما انعكس فعلا على التشریع الداخلي لمصر عند وضعه للقانون رقم 

  .ة الفكریةشأن الملكیب 2002لسنة  82

الصدارة في  زركمة لتوفیر الید العاملة وتحتل یالجدیر بالذكر أن مصر لدیها قدرة تنافسیة عال و
والتي تشبه الدواء الأصلي في  ،الدول الصناعیة متوسطة الدخل في إنتاج الأدویة الجنیسة  أو المثیلة

تسویقها بأسعار مقبولة، حیث  الأثر الطبي لها، مما یشجع المستثمرین من إقامة صناعة دوائیة متطورة و
 ،مصنع دواء یمتلكها القطاع الخاص 165مصانع حكومیة و  8 ،2008تمتلك مصر الى غایة سنة 

الى  2008ات مصر الدوائیة  تبلغ  سنة مما یجعل من صادر  إضافة إلى مصانع الشركات العالمیة،
تعدیل  بهذا تكون مصر قد استفادت من الانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة و ملیون دولار، و 800

  2.قوانینها الوطنیة بما یتلاءم مع اتفاقیة التریبس

  انعكاسات تطبیق قواعد الحمایة على قطاع الدواء:المطلب الثاني

، إنما كان قانونیة المنظمة لبراءة اختراع الدواء لم یكن محض صدفة أو عبثاإن تبلور القواعد ال
ما لذلك من آثار سواء أكانت ایجابیة أم سلبیة على مختلف  لمختلف دول لعالم ونتیجة تجارب میدانیة 

له مناحي الحیاة، ومن هذا فإن واقع إقرار حمایة الدواء ببراءة الاختراع كان نتیجة تجاذب في الآراء 
منح حقوق لأصحابها قد تؤثر سلبا أو إیجابا  مبرراته  فنجد أن تخوف الدول من تأثیر حمایة الأدویة و

  .إمكانیاتها الصناعیة حسب مقومات الدولة و

                                                             
  .131و 130سعیدي بن یحیى ، المرجع السابق ، ص1
 .58كامران حسین الصالحي ، المرجع السابق ، ص2
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لما نعتبر أن القوة والقدرة الصناعیة للأدویة هي المحور الأساسي للسعي وراء فرض نظام  و  
وجب علینا أن نأخذ كل الحذر والاحتیاطات المقابلة لهذه القوة ، قانوني یحمي الاختراعات الدوائیة

المتطورة تمتلكها شركات دولیة  إذ أن الإمكانیات الصناعیة الهائلة و الصناعیة على صناعة الأدویة،
متعددة الجنسیات سعیا منها وراء الربح المادي بأي طریقة كانت ولو كان ذلك على حساب الدول التي 

النهوض بهذا النوع من الصناعة، فكثیرا ما نسمع عن أمراض تنتشر بسرعة في الدول  تفتقر لمقومات
النامیة، حیث تعبر هذه الدول مناخا خصبا لانتشار هذه الأمراض والأوبئة نظرا لتخلفها وعدم قدرها على 

لها نشر هذه الأوبئة من طرف قوى  مواجهة هذه الأمراض، كما أننا نسمع كثیرا عن تعمد افتعال و
ع أكبر قدر ممكن من الأدویة التي تعالج هذه یلصحة العامة في هذه الدول قصد باالمصلحة في ضرب 

  .الأمراض المفتعلة

من خلال هذا نجد أن مبررات السعي وراء فرض نظام قانوني دولي یحمي الاختراعات الدوائیة  و  
الاكتفاء الذاتي أو المحلي وصولا  یصب في مصلحة الدول ذات القدرة على  إنتاج الدواء، انطلاقا من

ي إلى التصدیر والاستثمار في الدواء ، ومن ناحیة أخرى یتضح تردد الدول التي لیس لها القدرة للتصد
، و إن اعتمدت نظام قانوني دویة وفق قواعد الملكیة الصناعیة، فلا تقبل بحمایة الألهیمنة هذه الشركات

حدوده الصحة العامة والقدرة على الوصول  للدواء بأقل سعر  ،مي الدواء یكون ذلك ضمن إطار ضیقیح
  .ممكن

ح مبررات قبول هذا النظام القانوني الذي تدیره المنظمة العالمیة للتجارة عن طریق فرض یلتوض و  
إنفاذ المبادئ العامة لقواعد اتفاقیة التریبس، وجب علینا التطرق إلى الجانب السلبي لحمایة براءة الاختراع 

  .لحمایة براءة الاختراع على الدواء في هذا المطلب يى الدواء وكذلك التطرق الى الجانب الایجابعل

  الآثار السلبیة لبراءة الاختراع على قطاع الدواء: الفرع الأول 

 فجوة ما نجد، نیع الدواءضعف الدول النامیة في مجال تص بین قوة الشركات المصنعة للأدویة و  
ن الدول الصناعیة تعید استثمار أرباح الاستغلال التجاري للدواء أبین هذه الأطراف من الناحیة العملیة إذ 

، بإضافة الى الحفاظ على أسرار هذه الاختراعات الدوائیة جدید في البحث والتطویر والتقدم و استثماره من
محاربة  لذاتي في مجال الصناعات الدوائیة ولدیها، بینما تتخبط الدول النامیة في مسألة تحقیق الاكتفاء ا

  .الأوبئة مما لا یتیح لها فرصة التقدم الأمراض و
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ختراع الدوائیة على قطاع الدواء،  صعوبة تعد من أهم الآثار السلبیة التي تفرضها براءة الا و  
ولهذا سنتطرف  ، إضافة الى عدم القدرة على البحث والتطویر،الوصول الى الدواء، وارتفاع سعر الدواء

الى هذه الآثار التي تعتبر سلبیة لبراءة الاختراع على قطاع الدواء بالنسبة  الاطروحةفي هذا الفرع من 
  .للدول النامیة

  براءة اختراع الدواء عائق لإمكانیة تصنیع الدواء: أولا 

لنامیة ایوجد العدید من المظاهر التي توحي أن براءة الاختراع الدوائیة تعتبر كقید بالنسبة للدول   
التي وضعتها نصوص  بالنسبة للدول النامیة العوائقب، ویتعلق تصنیع الدواءمن إمكانیة الوصول الى 
  " .زائد التریبس " و " التریبس"الاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة 

ونیة الموسعة التي تنص علیها هذه القواعد، نوع من القیود في تلك الحمایة القانویظهر هذا ال  
، حیث یحق لصاحب الاختراع الدوائي خلال هذه المدة القانونیة الاستئثار باستغلال والمحددة بمدة زمنیة

  .اختراعه الدوائي وطلب الحمایة القانونیة خلال هذه المدة

، تكفل لصاحب الاختراع الدوائي الحمایة القانونیة بنود اتفاقیتهامن خلال  فنجد اتفاقیة التریبس  
الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع فلا یسمح  طوال مدة د هذا التقییدت، وبالتالي یم1عشرون سنة 20لمدة 

یحرم الصناعة ما ، هذا سوف طرق جدیدة لمدة عشرون عاما كاملةبصنع نفس المنتج  باستحداث 
، كما الإنتاج وینعكس علیه بصورة كبیرةالدوائیة للدول النامیة من جزء مهم من التصنیع وبهذا یقلل من 

ومنح الشركات میة عرقلة نقل التكنولوجیا إلیها، سیترتب على تقیید صنع المنتجات الدوائیة في الدول النا
، فضلا یة المحمیة ببراءة اختراع الدواءتصنیع الأدو ، تقودها الى احتكار المتعددة الجنسیات حمایة مفرطة

، ویظهر هذا من عة الدوائیة على المستوى العالميعن منحها سیطرة تسهل لها التحكم في مسار الصنا
الى الدول  الدوائیة خلال بیع تلك الحقوق الواردة على حقوق الملكیة الصناعیة ومنها براءة الاختراع

أو من خلال منح التراخیص لصناعة الأدویة بشروط تحددها قد ترهق كاهلها،  االنامیة بأثمان باهظة جد
طوال  الأیدي من خلال هذا تبقى الدول النامیة مكتوفة ، وت لوحدها نظرا لوضعیتها المهیمنةهذه الشركا

  . 2ممنوعة من إمكانیة تصنیع المنتج الدوائي المحمي ببراءة الاختراع مدة الحمایة القانونیة و

                                                             
  .من اتفاقیة التریبس 33أنظر المادة  1
 .108، ص الفتوح فرید حسن، المرجع السابق نصر أبوا2
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یؤكد على خطورة  هذا القید تقریر ممثل وفد المنظمات غیر الحكومیة بغرفة المجلس التنفیذي  و  
، وهذا في مجلس تنسیق برنامج الأمم )35(اء اجتماعه الخامس والثلاثونلمنظمة الصحة العالمیة أثن

لدخول البلدان ذات ا" المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشري من خلال القول أن
في حقبة  ، ففي المتوسطة تواجه مجموعة خاصة من التحدیات بخصوص إمكانیة الحصول على الأدویة

أي تلك البلدان التي تتهددها أعباء المرض " بلدان المهددة دوائیاً علینا إیلاء الاهتمام بال 2015 ما بعد
بالأولویة من وجهة نظر شركائها في وبالتالي لا تتمتع (الثقیلة والمصنفة كبلدان ذات دخول متوسطة 

والعدید  ،البلدان من هذه الفئة تدفع أسعاراً باهظة مقابل معظم  المضادات للفیروسات الرجعیةف ،)التنمیة
منها لا یتمتع بحق الاستفادة من برامج الحصول على أدویة فیروس نقص المناعة البشري التي تقدمها 

رتفاع هذه المضادات یتم حسب كل حالة مما یتسبب في ا الشركة المصدر، فالتفاوض على أسعار
  1التكلفة

كما أن الوكالات المتخصصة بحمایة الصحة التي تدیرها المنظمة العالمیة أكدت من خلال 
دراسات لها أن هناك  عجز كبیر للحصول على الدواء أمام القیود التي تفرضها الحمایة القانونیة لبراءة 

المصلحة في العالم أقروا بأن الملكیة الفكریة تشكل  أصحابمن خلال هذا نجد أن الاختراع الدوائیة ، و 
فلاحظت وكالات الصحة  عائقاً أمام إمكانیة الحصول على الأدویة غیر أن العمل السیاسي ظلّ قلیلا جدا

طبیق العامة والمؤسسات الأكادیمیة والمجتمع المدني على نحو متزاید وجود ثغرات أساسیة في تصمیم وت
كذلك خلصت الدراسات التحلیلیة أیضا إلى أنه لا یوجد ، الأطر القانونیة الحالیة الخاصة بالملكیة الفكریة

أي دلیل على أن تطبیق اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة في البلدان النامیة قد 
جیا، لأن الحوافز غیر الكافیة التي تقدمها تطویر الأدویة أو ساهم في نقل التكنولو  زاد من الأبحاث و

الأجنبي  للاستثمارالادعاء بأن قوانین حقوق الملكیة الفكریة أساسیة  كما أن ،الأسواق هي العامل الحاسم
بالإضافة إلى ذلك ینظر إلى البنود المرنة في  ،دعاء زائفإالمباشر والابتكار المحلي والتنمیة الاقتصادیة 

اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة على أنها إصلاحات لنظام قائم على أساس 
وعلى الرغم من أفضل ، حمایة براءات الاختراع لا على أساس تقدیم الحلول البنیویة لتلبیة حاجات الفقراء

تمع المدني فقد ظل نقل السجال حول الملكیة الفكریة من الحلبة التقنیة الفنیة إلى الجهود التي یبذلها المج

                                                             
أنظر تقریري ممثل المنظمات غیر الحكومیة بغرفة المجل التنفیذي لمنظمة الصحة العالمیة  في اجتماعھ الخامس 1

 ، تاریخ أخر www.who.orgالصحة العالمیة،، علة الموقع الرسمي لمنظمة 2014دیسمبر  11-9والثلاثون المنعقدة في 
  . 12:00على الساعة  30/10/2017إطلاع 
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أي دفعه من أیدي المحامین والشركات الدوائیة الدولیین إلى أیدى حكومات البلدان النامیة  –السیاسیة 
  1صعباً جداً   -والحركات الاجتماعیة والمجتمعات المصابة 

یات تقوم في الدول التي تنمح الحمایة الواسعة لبراءة الاختراع كما أن الشركات المتعددة الجنس
، بالتحایل القانوني علیها بتقدیم عدة براءات اختراع ل حمایة المنتج و حمایة الطریقةالدوائیة من خلا

كما تقوم هذه  2دوائیة لنفس المادة الفعالة في الدواء بهدف منع الآخرین من تصنیعها أو الاستفادة منها
، كما كل الصیدلاني مثل الأقراص وغیرهاركات بإصدار براءات أخرى تخص العملیات التشكیلیة والشالش

انعكاسات ذلك على واحتكار سوق الدواء، ومن لفعالة بهدف تمدید فترة الحمایة تقوم بإضافة المواد ا
نطاق  لي تمدید فترة وبالتا على الدواء كثرة البراءات الدوائیة التي تخص نفس الدواء وإمكانیة الحصول 

 ، كما أن هذا یعزز الوضعیة الاحتكاریة للشركات المصنعة للأدویة ،فس الدواءالحمایة القانونیة على ن
جنیس لالدواء ا إنتاجوفي مقابل هذا الوضع الاحتكاري ألزمت اتفاقیة التریبس الشركات المتخصصة في 

قد استعملت نفس الطریقة لإنتاج الدواء المحمي تقدیم دلیل على أن الشركات المصنعة للدواء الأصلي 
  .، وهذا یضعف من موقف الشركات المنتجة للدواء الجنیس 3ببراءة الاختراع الدوائیة

السیطرة على  4ف الأحكام القانونیة  المنصوص علیها في اتفاقیة التریبس عموما الى إحكاموتهد
التقنیة  دول النامیة، وذلك من خلال التحكم بعملیات نقلمسار التجارة الدولیة وتقیید مسارات التنمیة في ال

ما یؤدي حتما یة التي تعتمد أساسا على التقلید، هذا لغاء عملیات تصنیع الأدو إ، وكذلك والاستفادة منها
نتاج الأدویةالى خلق تكالیف إضافیة أمام الدول النامیة في سعیها لتحق ، كما سوف یق النمو الصناعي وإ

لى التقلیل من الاستفادة من بعض المزایا التي تتمتع بها معظم الدول النامیة من العمالة یؤدي حتما ا
  .كثرة الموارد الطبیعیة غیة المستغلة الرخیصة نسبیا و

  براءة اختراع الدواء عامل أساسي في ارتفاع سعر الدواء: ثانیا

یر كبییر جدا على سعر الأدویة في إن الحمایة القانونیة التي توفرها براءة اختراع الدواء لها تأث  
، ویظهر هذا جلیا من خلال الوضعیة المهیمنة للشركات المالكة لحقوق براءة عالمیة للدواءالسوق ال

                                                             
  .8أنظر التقریر السابق لمنظمة الصحة العالمیة ، ص 1
على نقل التكنولوجیا الى الدول النامیة ، tripsحقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة  اتفاقیة، أثر عبد السلام  مخلوفي2

-2007معیة في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر، السنة الجا أطروحة دكتوراه
  . 175، ص2008

 .التریبس اتفاقیةمن  33أنظر الفقرة الثانیة من المادة 3
تحلیلیة مقارنة،  دراسة، في فلسطین الدوائیة، أثر حمایة اتفاقیة التریبس على واقع الصناعات بلتاجيغیداء سمیر محمد ال4

 .92،ص  2014، فلسطین العامة، جامعة بیرزیت والإدارةكلیة الحقوق ر، رسالة ماجستی
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الاختراع الدوائیة والتي تجعل منها المتحكم الأول في السعر وفق ما تحدده هذه الشركات دون أن یكون 
  .هناك ما یمنع حدوث هذا

، فمن الطبیعي أن تبالغ لقطاع الخاصا إلىلهذه الشركات  التي تنتمي  ةالقانونینظرا للطبیعة  و  
مستلزمات  ، نظرا لإمكانیة حصولها على فواتیر للخدمات وت في تكالیف الإنتاج التي تقدمهاهذه الشركا

تكالیف  ارتفاع معدل الأجور لدى هذه الشركات و إلى ة، هذا بالإضافالإنتاج بأعلى من قیمها الحقیقیة
ذلك أن تطبیق أحكام اتفاقیة التریبس  إلىیضاف  ، وطاع العامالتسویق مقارنة بشركات الق الدعایة و

ول ، مما یقتضي المسارعة الى الحصفي المنافسة ایساعد على بقاء هذه الشركات في الأسواق واستمراره
و من خلال عقود التراخیص ، سواء من خلال عقود نقل التكنولوجیا أعلى تكنولوجیا الدواء الحدیثة

حتما فإن هذا سوف ینعكس على أسعار الدواء بارتفاعها نظرا  و ت الدوائیة المحمیة،باستغلال البراءا
  .1تللوضع الاحتكاري الذي كفلته قوانین براءة اختراع الدواء لأصحاب هذه البراءا

حدة منه مقارنة بالقطاع قل أنه یكون أ، إلا رح السابق على القطاع العام تماماینطبق الط و  
، فالشركات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي أو العمومیة تكون مدعمة من قبل الدولة إضافة إلى الخاص

، فإنتاج الأدویة في هذه عن ذلك الموجود في القطاع الخاص أن مستوى الأجور یكون منخفض
بالتالي  ، وفقط مقارنة بالسابق الدواء منخفضالقطاعات العامة لن یحل المشكل إنما یجعل من سعر 

  .نلاحظ  أن تكالیف الإنتاج تبقى العامل الرئیسي لارتفاع سعر الدواء

تؤكد الدراسات العملیة الاقتصادیة أن لبراءة اختراع الدواء تأثیر كبیر جدا على سعر الدواء  و  
، فطبقا لتقریر البنك الدولي یبلغ الحد الأدنى احب البراءة الدوائیة على الدواءنتیجة لإنفاذ حقوق ص

تراع مابین ، بینما تتراوح مكاسب أصحاب براءات الاخدولار ملیار 3.5للخسائر في الدول النامیة ب 
لنامیة أحیانا بسعر الدواء للدول ا إنتاج، فشركات الدواء العالمیة تبیع تراخیص ملیار دولار 14و  2.1

تحاد الهندي لمصنعي الدواء كارثة صحیة بعد تطبیق أحكام اتفاقیة التریبس یتوقع الا ، وأضعاف 5یفوق 
، حیث ي الهند تعد من الأرخص في العالمعدم القدرة على شراء الأدویة بالرغم من أن أثمان الأدویة فل

 201ر بینما یبلغ في الهند دولا 10439یبلغ سعر مضادات فیروس نقص المناعة في الدول الصناعیة 
  .2، كما قدرت الزیادة في سعر الأدویة في مصر بخمسة أضعاف مقارنة بتلك غیر المحمیةردولا
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بقاء على سیطرتها على سوق تسعى الشركات الصناعیة المتخصصة في صناعة الدواء الإ و  
، وشراء رعین في مجال الدواء بأجور مغریةاستقطاب أكبر عدد ممكن من المختالدواء من خلال 

كل هذا  ، وذه الأسواق، حفاظا على هیمنتها على هالخاصة في الدول النامیة العمومیة والشركات 
بطبیعة الحال سوف ینعكس على سعر الدواء إذ أن هذه التكالیف سوف تستدرك فیما بعد بزیادة سعر 

  .1الدواء بحجة أن تكالیف الإنتاج كانت مرتفعة

وانین براءة اختراع الدواء على الدول النامیة سوف تطبیق ق كما أننا نلاحظ أن اتفاقیة التریبس و  
، خاصة في فتح الأسواق إلىینعكس على سعر الدواء بالزیادة من خلال سعي الشركات المصنعة للدواء 

احتیاجات المواطنین  ، مما یجعل حكومات هذه الدول عاجزة عن توفیرضع الدول النامیة الاقتصادي و
بالرغم من الامتیازات التي  ، والمواطن مشكل ارتفاع سعر الدواء اجهبالتالي سوف یو  ، ومن الأدویة

ا لن ، فحتمالدول النامیة المنظمة للاتفاقیة إلىالدول المصنعة  هانصت علیها اتفاقیة التریبس كي تمنح
ي سیصبح ذالاستیراد المباشر من صاحب البراءة ال إلى، كما أن الاتجاه تكون هذه الامتیازات مجانیة

البدائل فإن سعر الأدویة  ومهما تعددت الأوجه و ،إن الأمر لن یكون أحسن من ذي قبلتج الوحید فالمن
  2سوف یعرف ارتفاعا بتطبیق قواعد الحمایة 

كما أن للكثیر من الدول النامیة التي صادقت على الانضمام الى اتفاقیة التریبس لم تتحفظ على   
لأكثر من ذلك نجد هذه الدول تنمح لأصحاب البراءات ا ، بل والتي لا تلاءم اقتصادها ةالمواد القانونی

، الى البراءة المتعلقة بطریقة الحصول على براءة الدوائیة على المنتج إضافةالحق في الحصول على ال
تصادي خاصة ترهق كاهلها الاقأن بالتالي فهي بهذا تحمي المنتجات الدوائیة التي من الممكن  ، والدواء

، مع العلم أن الشركات الدوائیة تستثمر أموالها الأمراض التي تنتشر مع وجود الفقرو  ةتلك المتعلقة بالأوبئ
  .خاصة المزمنة منها بحوثها في هذا النوع من الأمراض و و

  براءة اختراع الدواء و وصول الدول النامیة الى التكنولوجیا الحدیثة: ثالثا 

و  66تنص علیة اتفاقیة التریبس من خلال المواد ولوجیا الى الدول النامیة الذي قل التكنإن واقع ن
، فالواقع العملي یثبت تفاقیة مناف تماما لحقیقة الأمرومن خلال المبادئ العامة التي تتبناها هذه الا 67

                                                             
ص   2009دار الفكر الجامعي، الإسكندریة  ،اثر اتفاقیة التریبس على الصناعة الدوائیة ،تر عبد الرحمانعبد الرحیم عن1

40. 
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فكریة جبارة كما أنه  تمجهودا أن الوصول الى هذه التكنولوجیات الحدیثة یتطلب رأس مال ضخم جدا و
  .یحتاج الى نوابغ في الصناعات الدوائیة أو ما یعرف في قوانین براءة الاختراع رجال الحرفة

و المؤهلین  لدینا المقومات المادیة الفعالة في مستقبل الصناعة الدوائیة تفي حال ما إذا توفر  و  
لرفع نسبة الإنفاق على نشاطات البحث ، فإنهم بحاجة الى تدخل إیجابي من طرف الحكومات علمیا وفنیا

الشركات المتعددة الجنسیات من تكنولوجیا مهما كانت  صلت إلیه الصناعة و التطویر وتزویدهم بما و و
  1تكلفتها

لو كانت مستعدة  إلا أنه لا یوجد ما یلزم هذه الشركات من بیع هذه التكنولوجیا للدول النامیة و  
، إذ أنه من غیر المعقول أن تقاسم هذه الشركات الدوائیة مع ل ذلكى دفع تكالیف باهظة في مقابعل

 اتفاقیة، إلا أن تبرم هذه الدولة النامیة مع الشركة ة التي تسیطر بها على سوق الدواءالدول النامیة الوسیل
م أن هذا لن یكون مادا ، وع  أو فرع في هذه الدولة النامیةعلى أن تنشأ الشركة المتعددة الجنسیات مصان

، أو أن تدرك هذه الشركة أن تلك الدولة النامیة بحمایة الاختراعات الدوائیة بها الدولة النامیة لا تتكفل
بالتالي فلن تخاطر الشركة ما لم تتأكد أن  ، وعلى التوصل الى هذه التكنولوجیا لیس لدیها القدرة الفنیة

  .أو السرقةأسرار اختراعاتها الدوائیة بعیدة كل البعد عن التقلید 

كما أن الدول النامیة حاولت في العدید من المرات المطالبة من الدول المتقدة تنفیذ التزاماتها   
وضاع الخاصة ، ومراعاة الأتقنیة بینها وبین الدول المتقدمةالمطالبة بتقلیص الفجوة ال الدولیة تجاهها و

فیذ اتفاقیة التریبس إلا أن هذه المطالب لم تؤخذ ضرورة تمدید الفترة الانتقالیة لتن ، وفي القارة الإفریقیة
فشلت جهود الدول النامیة في إلزام الدول المتقدة من تنفیذ التزامها وهذا ما یوضح لنا   بعین الاعتبار و

التناقض الصارخ بین اهتمامات الدول المتقدمة الساعیة الى تحقیق مصالحها على حساب اهتمامات 
لها بتوفیر تكنولوجیا  لت تتخبط في مجابهة مشاكل توفیر الدواء والغذاء فكیفالدول النامیة التي لازا

  2الدواء

الشركات المتخصصة في صناعة الأدویة فیما بینها من أجل  تتنافسفي مقابل كل هذا  و  
بالتالي  ، ومن الأولى من حیث السعر والتكلفةالوصول الى أصناف جدیدة من الدواء لها ممیزات أفضل 

، كما أن هذا الأمر لتكلفة تخلت عنها الدول الصناعیةجة الدول النامیة  الى تكنولوجیا عالیة افما حا
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إمكانیات أخرى تتعلق بالوصول الى مثل هذه التكنولوجیا  جهود و یتطلب من الدول النامیة نفقات و
  .الحدیثة

ءات العلمیة و المسائل الكفا الأبعد من ذلك كله من المسائل المتعلقة بعدم القدرة المادیة و و  
تكفلها قوانین الملكیة  الأخرى المتعلقة بالمحافظة على الأسرار التجاریة عن طریق الوسائل القانونیة التي

منافیة للمنافسة  ، فنجد أن الشركات الدوائیة في الكثیر من الأحیان ما تلجأ الى وسائل قذرة والصناعیة
إبعاد كل من یحاول الوصول الى التكنولوجیا الحدیثة إلى ورائها التجاریة الحرة والنزیهة التي تهدف من 

  1المتعلقة بالدواء

، نجد إن الشركات العالمیة المتخصصة في صناعة م الأمثلة على مثل هذه الممارساتمن أه و
،  خاصة الأدویة النوعیة الأدویة تتجه الى أسلوب الاستحواذ على الشركات العاملة في مجال الدواء و

ن أ، كما نوعیة مشكوك في فاعلیتها وأمانهابعدما فشلت في إضعافها عن طریق الإشاعات أن الأدویة ال
المثال ما قامت به شركة  ، وة الدوائیة بیانات إعلامیة معیبةهذه الشركات كثیرا ما تلجأ الى تضمین النشر 

 SKB ا من طرف منظمة معیبة  في أدویة لعلاج مرض السكر فتم الكشف عنه تأوردت بیانا و
  2الأدویة الأمریكیة الأغذیة و

  الآثار الإیجابیة لبراءة اختراع الدواء على قطاع الدواء: الفرع الثاني 

إن توفیر الحمایة القانونیة للاختراعات الدوائیة تعد من أهم المطالب الرئیسیة للشركات   
لإقناع الدول التي لا تتوفر بها  ، فالدول الصناعیة الكبرى تسعى جاهدة3المتخصصة في هذه الصناعة

الحمایة القانونیة اللازمة للاختراعات الدوائیة من سن تشریعات تكفل بهذه الحمایة مقابل مزایا تمنحها لها 
 هذا من خلال العمل  على تقدیم المساعدات التقنیة و ، وي الحصول على الدواء و بأقل تكلفةتساعدها ف

  .ءاتغیرها من الإغرا نقل الخبرات و

سلبیاتها یختلف باختلاف قوة  لة تحدید إیجابیات براءة الاختراع الدوائیة وبالتالي فإن مسأ و  
فترى الدول المصنعة للدواء أن براءة الاختراع  ،لقیام بهذا القطاع الصناعي المهمقدرتها على ا الدولة و

السلبیات بالنسبة للدول النامیة غیر  الدوائیة لها الكثیر من الإیجابیات في حین أن هذه الأخیرة تعتبر من
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شك أن الاستثمارات الدوائیة لها علاقة وطیدة برفع نسبة  القادرة على صنع الدواء المستوردة له، و
   .دد مستوى البحث العلمي في الدولة، كما أنها تحالأمان الصحي للشعوب تحقیق الرفاهیة و الصادرات و

لدول النامیة فإننا سوف نتطرق للجوانب الإیجابیة التي من على اعتبار أن الجزائر تعتبر من ا و
  .الممكن أن تستفید منها بتوفیر الحمایة القانونیة لبراءة اختراع الدواء في تشریعاتها الداخلیة

  براءة اختراع الدواء في نقل التكنولوجیا أثر:  أولا

من المؤكد  ، وحدیثة جدا متطورة وإن الاختراعات الدوائیة الحدیثة تعتمد أساسا على تكنولوجیا   
، الزمن بعد البحث و التطویر فیها عبر مراحل مختلفة من لا یكون إلاأن الوصول إلى هذه التكنولوجیا 

حیث أن الدول الصناعیة لم تتمكن من بلوغ السیطرة الفعلیة على قطاع الصناعات الدوائیة إلا بعد 
من البدیهي أن تطور الاختراعات الدوائیة  و ،في التكنولوجیا امتلاك شركات دولیة لها القدرة على التحكم

  .رفة الفنیة التي تعتمد على العلمكان له العلاقة المباشرة بتطور المع

الدول النامیة  من هذا المنطلق تتضح أهمیة تكنولوجیا تصنیع الدواء بالنسبة للدول المتقدمة و  
وائیة یعد المبتغى للدول ة من التطور في الصناعات الدالوصول الى هذه الدرجأن ، كما على حد السواء

  .النامیة

ن اتفاقیة التریبس تلعب على الوتر الحساس للدول النامیة من خلال موادها القانونیة التي أفنجد   
كما نجد أن هذه الاتفاقیة في نص  1المعرفة الفنیة للدول النامیة جاءت بها فیما یتعلق بنقل التكنولوجیا و

الأقل نموا الأعضاء في منها تحث الدول المتقدمة أن تقدم التعاون الفني والمالیة للدول  67المادة 
  2الاتفاق على شروطهب ، فضلا أن یكون هذا التقدیم بطلب من الدول النامیة والاتفاقیة

 اتفاقیة التریبس أن هذا الدعم الفني ومن )  67و 66/2( الملاحظ على المادتین السابقتین  و  
و شرط  ،تقدیم طلب قصد الاتفاق على شروطهوهما   ،المالي موقوف على شرطین أساسیین بالنسبة لها

بالتالي فإن  كون للطرف الأقوى في العقد ون البدیهي أن الغلبة في التفاوض تم ، والعضویة في المنظمة
، أما ط وفق ما یلاءم مصالحها التجاریةكز القوة لتملى الشرو الدول الصناعیة المتقدمة یكون لها مر 

بالتالي  بالنسبة لشرط العضویة فهي أداة ضغط أخرى على الدول النامیة لكي تصادق على الاتفاقیة و
                                                             

تشجیع نقل التكنولوجیا الى   إلزامیة العمل على" من إتفاقیة التریبس التي تنص على  66لمادة اأنظر الفقرة الثانیة من 1
 "الدول الأعضاء الأقل نموا
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من هذا تضمن الدول المتقدمة الحمایة القانونیة  تعدل في نصوصها الداخلیة وفق الالتزامات الدولیة لها و
نسیات كما تم یه مواد اتفاقیة التریبس التي هي في الأصل من إعداد الشركات المتعددة الجوفق ما تمل

بمعنى آخر تبقى دائما الدول النامیة تابعة للدول الصناعیة الكبرى في مجال  ، والتطرق إلیه من قبل
  .ورائهاالأدویة  في كل الأحوال للحصول على التكنولوجیا الحدیثة والمعرفة الفنیة التي تسعى 

بالرغم من أن الدول النامیة لم یكن لها الدور الفعال في إعداد نصوص اتفاقیة التریبس إلا أنها  و  
قة على نص الاتفاقیة هذا السعي یبرر لنا المصاد ، وام الى المنظمة العالمیة للتجارةدائما تحاول الانضم

، وكل هذا المعارف المحمیة ببراءة الاختراع، كما أنه بین لنا الدور الهام الذي تلعبه هذه دون أي تحفظ
محاولة التخفیف ولو بقدر ضئیل من الانعكاسات الحاصلة  جراء سیطرة الشركات الصناعیة الكبرى  دقص

  1على صناعة الأدویة 

ت من حمایة حقوق تشیر بعض الدراسات إلى أن هناك العدید من الدول النامیة التي استفاد و
، جذبت إلیها العدید من الشركات الصناعیة القانونیة لبراءة اختراع الأدویةار الحمایة إقر  و الملكیة الفكریة

للاستثمار في هذا عن طریق توفیر أرضیة خصبة  ، ومن أجل الاستثمار في قطا الدواء الكبرى في العالم
 2هة أخرىلاستفادة من نقل التكنولوجیا التي تأتي بها هذه الشركات من جا ، وقطاع الدواء من جهة

من خلال الطرح السابق یتبین لنا أن نقل التكنولوجیا الى الدول النامیة یعتبر نقل مشروط وفق  و
تلقي هذه التكنولوجیا ن إمكانیة أ، كما )67و   2/66(یبس من خلال المواد ما جاءت به اتفاقیة التر 

  .مناخ الملائم، إذ توجب على الدول النامیة توفیر الحمایة القانونیة والمشروط كذلك

، من أجل تهیئة المختصین أن یكون لدیها الإرادة السیاسیة كما أنه توجب على الدول النامیة
رد التكنولوجیا الدوائیة من امتیازات لموَ  الحدیثة لصناعة الدواء وكذلك عن طریق توفیر لتلقي التكنولوجیا

  .المشتركة في الصناعات الدوائیةالتطویر  دعم عقود البحث و خلال الإعفاءات الضریبیة و

    أثر براءة اختراع الدواء على الاستثمار : ثانیا 

لك من انعكاس على الاقتصاد تطویر الاستثمار، لما لذ تسعى كافة دول العالم الى دعم و  
، فنجد أن الكثیر من الدول النامیة التي لیس لها مصادر متعددة تنویع دخل الدولة تحسین و الوطني و
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 ، إلا أن الكثیر من الدول النامیة لیس لها القدرة على دعم وتبحث عن بدیل في قطاع الاستثمار ینتهالخز 
، لهذا تلجأ هذه الدول الى التوجه الى الاستثمار الخارجي عن طریق جذب تمویل الاستثمار الداخلي
  .المستثمرین الأجانب لها

لیس لها القدرة  ى شراء الأدویة بأثمان باهظة وكما أننا نجد أن الدول النامیة لیس لها القدرة عل  
ه ذلك و لضعف البنیة التحتیة أیضا التعاقد مع أصحاب البراءات لتقوم باستغلالها مباشرة نظرا لما یتكلف

  .، فتلجأ الى الاستثمار الأجنبي المباشرلها

 بینالحمایة القانونیة و  توفر من وجهة نظر الشركات المتعددة الجنسیات فإنها تربط بین و  
یشجعهم على جلب المزید  ، وعلى أموالهم في البلدان المضیفة الإحساس بالطمأنینة لدى المستثمرین

هذا ما یشیر الى صعوبة التوجه الى البلدان التي لا  ، وة في المشروعات المتعلقة بالدواءمنها للمشارك
  .1الدوائیةتتوفر فیها  الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع 

في المقابل نجد أن الاستثمارات الأجنبیة في مجال الأدویة تتیح للدول النامیة الاحتكاك  و  
الكفاءات  لیس فقط في مجال  ، فتستفید الدولة النامیة من تدریب الخبرات والمصنعة للدواءالشركات ب

هذا ما ینعكس  ، وجات الدوائیةالترویج للمنت ، بل حتى أخذ الخبرة في مجال التسویق والتطویر البحث و
لعل أهم الأمثلة الناجحة في  ، ویعطي دفعة لصادرات الدول النامیة إیجابا على الاقتصاد الوطني و

 جذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات الدوائیة بعد الانضمام الى اتفاقیة التریبس دولة البرازیل و
  2لدوائیة بعد الانضمام، التي شهدت نموا كبیرا  في الصناعات االمكسیك

المناخ الملائم للاستثمار في الدولة المضیفة یدفع  من الطبیعي أن توافر الحمایة القانونیة و و  
الدولة من أجل  خلال الأموال التي یربحها في تلك التطویر من بالمستثمر الأجنبي الى إعادة البحث و

  3توسیع دائرة الاستثمار المحافظة على الاستمراریة و

  

  

                                                             
 ،أثرھا الاقتصادي، دار الفكر الجامعي براءة الاختراع و، الآلیات الدولیة لحمایة محسن حسن عبد المجید حداد1
  .365، ص2010 ،لاسكندریة، مصر، الطبعة الأولىا
 .90، ص حسین الصالحي، المرجع السابقكامران 2
 .83، ص غیداء سمیر محمد البلتاجي، المرجع السابق3
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  :خلاصة الفصل الأول

المشرع الجزائري دفع ب إن تطور تكنولوجیا الصناعات المتسارع في كافة المجالات في دول العالم  
وسع من نطاق الحمایة بموجب براءات الت إلى درجة حمایة حقوق الملكیة الصناعیة،  لتدارك التصنیف و
  ،منتجلتشمل كلا من براءة الطریقة وبراءة الالاختراع الدوائیة 

كما تظهر الدراسة أن الدول المتقدمة تسعى إلى دعم الاختراعات الدوائیة والشركات الدوائیة 
المتخصصة في صناعة الدواء، وتظهر أیضا أن من الدول التي اعتمدت في سن النصوص المتعلقة 

وجي والاقتصادي ببراءة اختراع الدواء الى التدرج في توسیع نطاق الحمایة بما یتلاءم مع الوضع التكنول
في التضییق لحمایة الصالح العام و مرونة لجذب الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائیة و نقل 

  .التكنولوجیا المتطورة الخاصة بصناعة الدواء

فموضوع حمایة الأدویة واسع جدا ویتعلق بعدة مناحي في الحیاة، فنجده یتعلق بسلامة الإنسان 
یتعلق بالاقتصاد الوطني من ناحیة الاستثمارات الأجنبیة للدولة والحصول على  والحیوان والنبات كما أنه

مصدر من مصادر الأموال للخزینة العمومیة كما أن للدواء أثر كبیر جدا على تحسین ابحث العلمي 
  .وتطویر المعرفة التقنیة وبالتالي تطور حالة التقنیة في الجزائر

المتعلقة ببراءة الاختراع یتضح أنها أصدرت القوانین بموجب من خلال دراسة سن القوانین  و
أوامر ویفترض أن من أصدر مثل هذا الأمر یكون في التخصص وعلیه دراسة العوامل الأخرى التي 
تتطلب الإحاطة بكافة المجالات الاقتصادیة والتكنولوجیة لمعرفة القواعد القانونیة الملائمة للجزائر فیما 

الدوائیة، فنجد من خلال التطور التشریعي لقوانین براءة الاختراع في الجزائر أن یخص الاختراعات 
  .المشرع عدل القوانین مرتین

دراسة الشروط التي  بالتالي وجب التطرق تفاصیل التعدیلات التي وضعها المشرع الجزائري و و
الإداریة  الإجراءات القانونیة ومعرفة  وضعها المشرع الجزائري للحصول على براءة اختراع الدواء و

  . للحصول على براءة الاختراع الدوائیة
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  الفصل الثاني

  شروط اكتساب براءة الاختراع الدوائیة
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  الفصل الثاني

  شروط اكتساب براءة الاختراع الدوائیة

بأن ، حیث تختلف هذه الحاجات دافع الأساسي للاختراع بصفة عامةإن حاجة الإنسان  تعتبر ال
، ومن خلال یة أحیانا أخرىاقتصاد قد تكون لها أهداف تجاریة و أحیانا و تكون لتحقیق الاكتفاء الذاتي

كما یمكن أن یكون لدینا  ،ن تلبي الحاجات الضروریة للمجتمعهذا قد یكون لدینا اختراعات تستطیع أ
أصحابها على المصلحة الاقتصادیة دون المراعاة إلى اختراعات هدفها تجاري بحت حیث قد یركز فیها 

  .الجوانب الأخرى

هذا ما یستوجب دراسة هذه الاختراعات فیما إذا مكن المشرع أن یتحصل أصحابها على براءات 
اختراع أم لا، ومن المؤكد أن دائرة منح براءات الاختراعات الدوائیة تضیق نظرا لتعلقها بصحة الكائنات 

یر الدواء، فمن الضروري أن تكون هناك شروط قانونیة ضیقة لمنح براءات اختراع دواء على الحیة و بتوف
بالتالي  لا یمكن منح براءة اختراع الدواء إلا إذا توفرت في هذا الاختراع شروط  مثل هذه الاختراعات و
  .محددة سلفا في القانون

، كما یعتبر أساسا لبراءة الدوائیةدوائي أساس منح امن هذا المنطلق فإن موضوع الاختراع ال و
  .براءة اختراع دواء ه من الحصول علىیمكنف ،مخترع الدواء شقهأیضا لوصف ما 

على الشروط القانونیة الواجب  08المادة  إلى 03فنجد أن المشرع الجزائري نص في المواد من 
القانوني إلى شروط موضوعیة تتعلق ، مما یستوجب تقسیمها حسب النص توفرها لمنح براءة اختراع الدواء

  .شروط أخرى شكلیة تتعلق باستیفاء مجموعة من الإجراءات الإداریة بإمكانیة منح براءة اختراع الدواء، و

  

  

  

  



84 
 

  المبحث الأول

  الشروط الموضوعیة  للحصول على براءة اختراع  الدواء

في الباب الثاني تحت عنوان ، المتعلق ببراءة الاختراع 03/07ر المشرع الجزائري في الأمنص 
وبالتالي   ،شروط أهلیة الاختراع  للحصول على البراءة تحدیدا في القسم الأول منه على الأحكام العامة و

صاحبها على براءة  أنه هناك اختراعات قد استثنى المشرع الجزائري من أن تكون أهلا لحصول نلاحظ
یعد من قبیل الاختراعات في الأصل أي أنها لا تسمو لأن  ، إضافة إلى أن هناك منها ما لااختراع الدواء

  .تكون اختراعات 

 ما یعرف بالشروط الموضوعیة براءة الدوائیة هي نفسها فأهلیة الاختراع للحصول على ال
، أي أن أساس الحصول على السند القانوني مقابل الاختراع هو عدم للحصول على براءة اختراع الدواء

 .1توافر الشروط القانونیة التي تجعله قابلا للبراءة  یر من میدان تطبیق النص القانوني واستبعاد هذا الأخ

المتعلق  03/07تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في هذا الصدد قد نص في الأمر  و
، حیث قد أقر بإمكانیة توفر الشروط الموضوعیة على سبیل الحصرببراءة الاختراع  صراحة على 

الجدة ، والنشاط الاختراعي والقابلیة للتطبیق ( ة القانونیة بواسطة براءة الاختراع بمجرد توفر شرط الحمای
  .2)الصناعي

كما أن المشرع الجزائري استثنى بعض الاختراعات من حصولها على براءة الاختراع بموجب 
  .السابق ذكره  03/07من الأمر  08المادة  الثامنة 

الخطوة  شروط أخرى في بعض الدراسات القانونیة كشرط الابتكار وإلا أن هناك من یضیف 
شرط المشروعیة إلا أن كل هذا یمكن الاستغناء عنه كشروط موضوعیة تدرس على حدا،  الإبداعیة و

، إذ یمكن أن تتناوله في جمیع الشروط كما بینا من الشروط الموضوعیة في حد ذاتهالأن الابتكار أشمل 
نفس ما قیل یمكن قوله على الخطوة الإبداعیة، إذا لا یشترط في  هوم الابتكار، وسلفا في تحدید مف

الاختراع على أن یتوفر على الإبداع الذي یمكن أن یكون في الحقوق الأدبیة والفنیة على خلاف 

                                                             
 . 56فرحة زراوي صالح، المرجع السابق ، ص1
  .الاختراع المتعلق ببراءة 03/07من الامر 03أنظر المادة 2
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ع أساسا فلا اختراع بدون المشروعیة فهو شرط بدیهي یتعلق بوجود الاختراالاختراعات أما شرط 
  .مشروعیة

  :، وفق ما یلي للحصول على براءة اختراع الدواء بالتالي فسوف نتناول الشروط الموضوعیة و

 وجود الاختراع  -
 الجدة  -
 النشاط الاختراعي  -
 التطبیق الصناعي   -

  الدوائي وجود الاختراع: المطلب الأول

إن مسألة وجود الاختراع لمنح براءة الاختراع الدوائیة هي مسألة جوهریة یجب توفرها، حیث نجد 
المتعلق  03/07الثالثة من الأمر )03(أن المشرع الجزائري قد حدد هذا الشرط من خلال نص المادة 

  . ببراءة الاختراع

دعوة متعلقة بإصدار بالتالي فإن لكل صاحب مصلحة الحق في رفع دعوى إبطال البراءة ك و
  .1الدفع بعدم صحتها البراءة في حالة عدم وجود هذا الشرط في البراءة الدوائیة و

قد یظهر في بادئ الأمر أن المشرع الجزائري لم یضع وصفا دقیقا للمعنى المقصود بالاختراع،  و
مما یوحي أن " ة الاختراعات الجدید" حیث نجد أن المشرع الجزائري قد أورده  لصیقا بعنصر الجدة 

عبارة  03/07، إلا أن المشرع  قد أضاف في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من الأمر المعنى غیر واضح
وبهذا یكون المعنى قد اتضح من خلال تبیان صور " یمكن أن یتضمن الاختراع منتوجا أو طریقة " 

  .2تفصیل فیها الاختراع أو تحدید تعریفه من خلال هذه الصور التي قد تم ال

ضرورة تحدید الطبیعة  من خلال ما سبق نجد أن المشرع أراد بیان وجوب وجود الاختراع و و
هناك جانب من الفقه یرى أن عبارة الاختراعات الجدیدة عبارة زائدة  ، وقانونیة للمنجزات المعنیة بالأمرال
ا تأكید على ضرورة وجود الجدة ، إلا أن هناك من یرى أن هذالاستغناء عنها مضافة یجب حذفها و و

                                                             
.64المرجع السابق ، ص،علي يحسان  1 
  .من ھذه الأطروحةبمفھوم الاختراع  المطلب الأول من المبحث الأول للفصل  الأول المتعلقراجع  2
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ختراعات لابدقة ا، إضافة إلى أن هذا یوضح ریة یجب أن یتوفر الاختراع علیهاجوه كإلزامیة قانونیة و
التشریعات  ، و1بهذا یعتبر المشرع الجزائري قد سایر التشریع الفرنسي ، والدوائیة موضوع الحمایة

  .2الدولیة

فق نص المادة  متوفرة على صفة الاختراع المحدد والغیر إذا یمكن القول أن كل المنشآت 
  .تستبعد من منحها براءة الاختراع المتعلق ببراءة الاختراع  07- 03الثالثة من الأمر 

الجدیر بالذكر أن الاختراع ذلك العمل الإنساني الذي یؤدي إلى كشف ما كان غیر معروف  و
 ییز بین ما یعتبر من قبیل المنشآت الجدیدة جذریا وسابقا أو یؤدي الى إنشاء شيء جدید، إذا یجب التم

، فالفائدة ي إلا تحسینات لتكنولوجیة معروفةبین تلك المنشآت التي ما ه التي لم تكن معرفة من قبل و
المرجوة من خلال هذا القول تجنبنا استبعاد وقوع كل غموض یمكن أن یرد فیما یخص المیزات الواجب 

  .3تصبح قابلة لوصفها بالاختراع توافرها في المنشآت حتى 

تحسینه في منتوج  قابلیة تنفیذه مادیا و العبرة في الاختراع هنا تكمن في وجود الابتكار و و
في هذا  الصدد یمكن القول أن المشرع  ، والتقدم الصناعي  والعلمي الملحوظبذاك یحصل   صناعي و

الاختراع ینطوي على فكرة إبتكاریة أو فكرة أصیلة  الجزائري قد اعتنق الرأي المستقر علیه دولیا حیث أن
  .4قابلة للتنفیذ مادیا

بهذا فإن الخطوة الإبتكاریة المتعلقة بالاختراع لها شقین أساسیین مهمین لا یمكن فصلهما عن  و
  :بعضهما حیث أن 

 . ترعغیر مادي یتمثل في الفكرة الإبتكاریة التي توصل إلیها المخ الشق الأول هو شق معنوي و -
 .الشق الثاني هو شق مادي ملموس یتمثل في المنتوج الذي وصل إلیه المخترع -

لتحدید المفهوم أكثر لهذا الشرط الموضوعي الجوهري  وجب تحدید المفهوم السلبي لضرورة وجود  و
 الاختراع عن طریق تبیان ما لا یعد من قبیل الاختراعات و تلك الاختراعات التي لا یمكن منحها براءة

  .اختراع في التشریع الجزائري

                                                             
  .57فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  1
  .65، المرجع السابق، ص علي يحسان 2
  .58، ص المرجعنفس ، فرحة زراوي صالح 3
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  مواضیع المجردة من صفة الاختراع ال:الفرع الأول

لم یمنحها صفة الاختراع  قام المشرع الجزائري باستبعاد بعض المواضیع من مجال الاختراعات و
محددا بذلك على سبیل الحصر ما لا  03/07من الأمر  )السابعة( 07ص المادة صراحة من خلال ن

  .یعتبر اختراعا بالنسبة إلیه

المجالات في المادة  حدد ، و1بهذا فإن التشریع الجزائري قد سایر بذلك التشریعات الدولیة الأخرى و
  :كالتالي  03/07السابعة من الأمر 

النظریات و  ولى تلك المبادئ ح صفة الاختراع عفي المجالات العلمیة استبعد المشرع من -
 .كذلك المناهج الریاضیة  الاكتشافات ذات الطابع العلمي و

أما في میدان الثقافة فاستبعد أیضا الخطط و المبادئ والمناهج الرامیة  إلى القیام بأعمال ذات -
 .طابع ثقافي أو ترفیهي محض 

 . منظومات التعلیم والتنظیم و الإدارة و التسییر المناهج و-

 .كذلك مناهج التشخیص طرق علاج جسم الإنسان أو الحیوان بالجراحة أو المداواة و-

 . مجرد تقدیم معلومات-

 برامج الحاسوب على اعتبار أن هذه البرامج تحمى بقوانین خاصة أخرى تتعلق بالحقوق الأدبیة و-
 .الحقوق المجاورة  المؤلف وحقوق بالتالي فتحمى بقانون  الفنیة و

 .الابتكارات ذات الطابع التزییني المحض-

عند التدقیق في هذه المجالات التي استبعدها المشرع الجزائري نجد أنها إما تخلوا من الشق المادي  و
المتمثل في عدم قابلیة تجسید هذه الفكرة مادیا في منتوج صناعي أو أنها خالیة  الذي تكلمنا عنه سابقا و
  .ق اللامادي أو المعنوي أو الذهنيلتي تعتبر من الشمن تلك الفكرة الإبتكاریة ا

                                                             
  .45سعیدي بن یحي، المرجع السابق، ص  1
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موحد  مسبقا للاختراع أمر في غایة الصعوبة، حیث  زیادة على كل هذا فإن وضع معیار محدد  و
كذا نظرته في كیفیة تحقیق  ، وي یمكن أن یعطیه المشرع للاختراعالمضمون الذ یختلف المعیار و

، حیث یمكن أن نعتبر الهدف قدم في الفن الصناعي القائملتبالتالي تحقیق ا الهدف من الاختراع و
  1: یقتضي

مثل هذا  ضرورة زیادة الاختراعات وبالتالي تشجیع النشاط الاختراعي المحلي  في حد ذاته و-  
 .یعطیه مفهوما ذاتیا المفهوم إنما یهتم بحمایة الاختراع  و

من هنا یبدو نظام البراءات و  ، وي للجماعةلتساهم  في التطور الفنضرورة أن تكون الفكرة جدیدة -
 .ختراع الذي یعطیه مفهوما موضوعیاكأنه نظام لحمایة المخترع أقرب منه لحمایة الا

  المواضیع المستبعدة من إمكانیة  الحصول على براءة اختراع  :الفرع الثاني

براءة الاختراع عدم تمكین صاحبها من الحصول على  تجد فكرة استبعاد بعض الاختراعات و و
هناك  وفي أن هذه الاختراعات غیر مشروعة، وثیقة قانونیة تكفل له عدم الاعتداء على اختراعه  أي أو

، إلا أن المشرع تهمن یقول أن عدم المشروعیة أو شرط المسؤولیة هو شرط موضوعي مستقل بحد ذا
كشرط موضوعي للحصول  03/07 من  الأمر 3الجزائري  نجده لم یتكلم عن عدم المشروعیة في المادة 

  .السابق ذكره  03/07من الأمر  8هي المادة  إنما أفرد لها مادة أخرى و على براءة الاختراع و

، إنما نجد 2كما أن المشرع الجزائري لم ینص على عدم المشروعیة أو شرط المشروعیة صراحة
إما لعدم إمكانیة حمایتها ببراءة  أن المشرع  قد ذكر عدة مجالات لا یمكن حمایتها ببراءة الاختراع

إنما تحمى  بواسطة  و  03/07الاختراع لكونها لا تعد من قبیل الاختراعات التي تحمى بواسطة الأمر 
حفاظا  إما لتنفیذ التزامات دولیة و ، ویهاطرق الحصول عل قوانین أخرى كالأصناف النباتیة الجدیدة و

                                                             
  .63، 62، ص المرجع السابق، مرمون موسى 1
لا یمكن الحصول على براءة اختراع بموجب ھذا الأمر "المتعلق ببراءة الاختراع  03/07من الأمر  8نص المادة  2

  :بالنسبة لما یأتي
  وكذلك الطرق البیولوجیة المحضة للحصول على نباتات أو حیواناتالانواع النباتیة أو الجناس الحیوانیة  )1
 الاختراعات التي یكون تطبیقھا على الإقلیم الجزائري مخلا بالنظام أو الآداب العامة )2
الاختراعات التي یكون استغلالھا على الإقلیم الجزائري مضرا بصحة الأشخاص والحیوانات أو مضرا بحفظ  )3

  سیما على حمایة البیئةالنباتات أو یشكل خطرا ج
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مشروع لإخلاله بالنظام العام و الآداب العامة و أخرى مضرة ، و أخرى منها  ما یعد غیر على البیئة
  .1حیاة  الحیوانات والنباتات حیاته و بصحة الإنسان و

لتوضیح  المعنى أكثر في المواضع المستبعدة من إمكانیة الحصول على براءة اختراع دواء نتناولها  و
  :كالتالي 

 ضعیة الطرق البیولوجیة و  :أولا

، الحیوانات تلك الطرق التي تكون في أساسها بیولوجیة محضة لإنتاج النباتات و  استبعاد یتم و
تعد من أهم مجالات التقدم التي ، فالمقصود بالطرق البیولوجیة المحضة استخدام التكنولوجیا الحیویة

ستخدم أغلب الأحیان ت ، وتحسین الإنتاج ، فهي تستخدم الكائنات الحیة أو مشتقاتها في تطویر والعلمي
 المحاصیل الزراعیة و خصوصا في الأدویة و في عصرنا الحالي في میدان الزراعة على نطاق واسع و

أساس استبعاد هذه الطرق أنها تعتمد أیضا على تقنیة  ، ومنتجاتها الصناعات الكیماویة و الأغذیة و
ذه التقنیات قد ثبت كل ه و ،الحمض النووي  للحیوان الذي یعرف بالاستنساخ إعادة نسج الجینات و

  .2علمیا أنها  تؤدي بالإضرار بصحة الإنسان  و الحیوان على حد السواء

  الآداب العامة  استبعاد الاختراعات الدوائیة التي یكون تطبیقها مخلا بالنظام العام و :ثانیا

غیرها  الدین و الأخلاق و أساس استبعاد هذه الاختراعات الدوائیة هو المحافظة على القیم و و
، حیث أن أي مساس بها یعتبر فقد شرعیة المكتسبات التي تعتبر ذات قیمة معنویة و من المعتقدات و

  .لتلك القیم و المكتسبات

فمن الممكن أن یكون هناك أدویة قد تؤثر أو تعدل من الجینات أو تستخدم للاستنساخ البشري  
  .3الآداب العامة امة وأو الحیواني أو النباتي فهذا یعتبر مساس بالمصلحة الع

شرة بالدین أو الشریعة تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تحث صراحة على ما یمس مبا و
هناك دول أخرى غربیة لا یمكن أن تصدر هذه النصوص إلا  و ،الإسلامیة، فیعتبر إخلالا بالنظام العام

                                                             
الذي یتضمن التصدیق على الاتفاقیة الدولیة لوقایة  2002نوفمیر  25المؤرخ في  400- 02راجع المرسوم الرئاسي  1

النباتات كما ھي معتمدة من طرف مؤتمر منظمة الاغذیة  والزراعة للأمم المتحدة خلال دورتھ التاسعة والعشرون في 
  .3، ص38، عدد ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةللجمھوریالجریدة الرسمیة  97نوفمبر 

  .266، ص مرجع السابق، المرمون موسى 2
  .56، ص المرجع السابق، یوبيلة القحیسم 3
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تطبق ذلك من خلال نصوص  لة وتعتبره دین الدو  إذا احتملنا أنها قد أصبحت دولة  تعتنق الإسلام و
موادها القانونیة، فمجلس التعاون الخلیجي یضع الشریعة الإسلامیة ضمن الشروط الموضوعیة لبراءة 

  . 1الاختراع

فما یعتبر  مساس بالنظام العام في دولة ما قد لا یكون كذلك في دولة أخرى لوجود اختلاف في 
  .من المكتسبات ذات القیم المعنویة الحضاریة و الروحیة  غیرها التقالید و القیم والعادات و الدین و

ائیة لها الإشكالیة التي یمكن أن تطرح في مثل هذه النقطة هو أن هناك اختراعات دو  و
لي فیكون بالتا تغل على عكس أو غیر الوجه الذي اخترعت من اجله واستعمالات أو یمكن أن تس

  .تعمال مشروع و الآخر غیر مشروع ، حیث یكون لها اساستغلالها ذو اثر مزدوج

تراع دوائیة لمثل هذه ففي مثل هذه النقطة یرى أغلب فقهاء القانون أنه یمكن منح براءة اخ
یعة یشمل تلك الاختراعات الدوائیة التي تؤدي بطب ، والاختراعات، فعدم المشروعیة بالفحص فقط

عدم منح براءات  عن هذه الاختراعات و فتجرید الحمایة القانونیةاستخدامها إلى فعل غیر مشروع، 
ن استخدامها  قد یكون لأ، المخترعین من حمایة  اختراعاتهم اختراع علیها یؤدي إلى حرمان العدید من

  .2غیر مشروع 

المتعلق ببراءة  03/07ر فالمشرع الجزائري لم ینص صراحة على مثل هذه الحالة في الأم
التي تنص على إمكانیة طلب  03/07من الأمر  53إلى المادة  ، إلا أننا یمكن أن نلجأ هناالاختراع

إبطال براءة الاختراع كجزاء على الاستعمال الغیر مشروع لها أو استعمالها في إنتاج صناعي مخالف 
  . الآداب العامة لنظام العام و

  شرط الجدة:المطلب الثاني 

سواء أكانت في مجال الأدویة أو إن المنطق یقتضي أن المخترع لا یحصل على براءة اختراع 
إلا إذا قدم هذا الاختراع لهذا  أي اختراعات أخرى یمكن حمایتها بموجب قوانین براءة الاختراع في العالم

 و أطلعه على سر اختراعه  في مقابل أخذ السند القانوني للحمایة المتمثل في براءة الاختراع  و ،المجتمع

                                                             
  . 207، المرجع السابق، صمرمون موسى 1
  .267، ص نفسھالمرجع  2
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بالتالي فحق الاستئثار هنا یكون هو  بالاستغلال لمدة قانونیة محددة، وما یترتب عنها من حق الاستئثار 
  .المقابل الذي یأخذه المخترع نظیر ما یقدمه من جدید للمجتمع

لا تشكل  بالتالي فإن الكشف عن أیة تقنیة معروفة من قبل لا تؤدي إلى أي منفعة اقتصادیة و و
  .اختراعا جدیدا

یأخذ بعین الاعتبار  لكي یكون جدیدا أن یقدم تطورا ملحوظا وفهناك من یشترط في الاختراع 
ذا الموقف یقوم على عدة مما لا شك فیه أن ه ، وبدلا من الاكتفاء بعنصر الجدة «le progrès »التقدم 

،إلا أنه لا یمكن استبدال شرط الجدة بشرط التقدم فهناك منشئات جدیدة بالرغم من أنها لا تساهم اعتبارات
  .1دم بوجه عامفي التق

  الجدة تعریف:الفرع الأول

سوف نتطرق الى تعریف نظرا لتعلق شرط الجدة بوجود اختراع دوائي ذوا فائدة أم عدم وجوده، ف
تي جاء بها من ثم التطرق الى التعریفات ال والقانونیة  جاء في التعریفات الفقهیة و خلال ما الجدة من

  .القضاء لإبراز المعنى

  التعریف الفقهي للجدة :أولا

تتمیز الجدة بأن لها  یشترط لصحة براءة اختراع الدواء أن یكون الاختراع الدوائي جدیدا و
  .2جانبین

الجانب الأول موضوعي للبراءة الدوائیة حیث یجب أن یشكل الاختراع ابتكارا  من الناحیة العقیلة 
  .الدوائي السائد ذلك الوقتفیكون غیر معروف بالمقارنة بحالة الفن الصناعي 

براءة اختراع دوائیة عن هو شرط أن لا یكون أي شخص قد قدم  الجانب الثاني شكلي للجدة و
لم یسبق لأي مخترع دواء الكشف عنه سوءا أكان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المقروءة أو  ، والاختراع

  .ناعي دوائي سابقل صالمسموعة أو المرئیة أو سبق تقدیمه للجمهور عن طریق استغلا

                                                             
  . 61و 60، ص مرجع السابقفرحة زراوي صالح، ال 1
  .244، المرجع السابق، ص نصر أبو الفتوح فرید حسن 2
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، فلا البراءة عنه ر الاختراع قبل طلبعدم علم الغیر بس" فهناك إذا من عرف الجدة على أنها 
یكفي أن یكون الاختراع جدیدا في موضوعه أو أن یقوم على أساس فكرة ابتكار شيء جدید، بل یجب أن 

م سر الاختراع دوائي بعد إذا عل، فف سره إلى الغیر قبل طلب البراءةیكون هذا الابتكار غیر معرو 
 قبل الحصول على براءة الاختراع الدوائیة أصبح هذا الاختراع ملكا للمجتمع و ، واكتشافه، من قبل الغیر

دون اعتبار ذلك اعتداءا  استعماله له دون الرجوع الى المخترع الأصلي و كان للغیر حق استغلاله و
  .یة أو براءة اختراع دوائیةعلى حق ملكیة صناع على المخترع الأصلي و

في هذا الصدد نقول أن المخترع لا یحق له طلب الحصول على البراءة الدوائیة لأن الاختراع  و
  .الاستئثار باستغلاله لفقده الجدةلا یحق لأي أحد حق طلب  صار ملكا للجمیع  و

، معروفا من قبل نأن یكون الاختراع الذي استحدث  جدیدا لم یك( دة البعض الآخر الجِ  عرف و
  .1)بل یكون المخترع الذي یطلب براءة الاختراع قد سبق غیره في التعریف بهذا الاختراع 

أنها تتناول شرط السریة في  ، كماإن هذه التعریفات المختلفة لشرط الجدة تكاد تتفق جمیعها
ن كان غالبیة الفقه القانوني یعترف بالتفرقة الجوهریة بین  الاختراع أثناء تعریفهم للجدة و إیضاح معناها وإ

  .2ضرورة  أن یكون الاختراع جدیدا و أن یظل الاختراع سرا في طي الكتمان حتى یتم تقدیم الطلب عنه

  التعریف القانوني للجدة : ثانیا

لقد نصت أغلب تشریعات دول العالم على شرط الجدة في نصوصها الخاصة بالملكیة الفكریة أو 
ي لحصول الاختراع على أحقیة ضرور  حیث أن هذا الشرط یعتبر جوهري وقوانین براءات الاختراع 

  .وفق النصوص الخاصة ببراءة الاختراع حمایته

ود ، من خلال التشریعات الثلاثة التي أصدرها و اشترط وججد أن المشرع الجزائري عرف الجدةفن
ة أن المشرع الجزائري قد أشار الى شرط الجدة في تجدر الإشار  ، وعنصر الجدة في براءة الاختراع

، فنجد أیضا المشرع الجزائري أعاد الإشارة الى شرط الجدة في 3مواضیع كثیرة ومتفرقة لعنصر الجدة
ذا لم یكن مدرجا في یعتبر الاختراع جدیدا إ( المتعلق ببراءات الاختراع  03/07المادة الرابعة من الامر

                                                             
  .452، ص8عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، دار إحیاء التراث العربي، ج 1
  .119، ص مرجع السابقنعیم أحمد نعیم شنیار، ال 2
رسوم التشریعي رقم من الم 3وفي المادة  54-66أشار المشرع الجزائري لعنصر الجدة في المادة الأولى من الأمر  3

  .الاختراع  اتببراءالمتعلقة  07- 03والمادة الثالثة من الأمر  11- 93
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هذه الحالة كل ما وضع في ید الجمهور عن طریق وصف كتابي أو شفوي أو تتضمن  ، وحالة التقنیة
) ذلك قبل یوم إیداع طلب الحمایة أو تاریخ مطالبة الأولویة بها  استعمال أي وسیلة أخرى عبر العالم و

  :بالتالي یكون المشرع الجزائري قد اشترط لوجود الجدة ثلاث شروط  و

  .یةعدم إدراج الاختراع في حالة التقن -
بالتالي فلم یستثني أي  حیث یشترط أن یكون جدیدا عبر العالم كله و: جدیدا من حیث المكان  -

 .لم یحدد حدودا إقلیمیة معینة  منطقة و
 لو كان ذلك قبل إیداع طلب  الحمایة أو تاریخ مطالبة الأولویة بها و و: جدیدا من حیث الزمان  -

زمنیة كبیرة أو منح مدة محددة بین الكشف عن هذا یعبر عن مدة زمنیة  دون وجود فترة 
 .تاریخ تقدیم الطلب  الاختراع و

بالتالي فیجب على المخترع أن یحتفظ بسر الاختراع الى حین طلب البراءة الدوائیة فیكون بذلك  و
  .1جدیدا أیضا  عند الإفصاح عنه لدى المصلحة المختصة باستلام طلب براءة الاختراع الدوائیة 

استثناء على الكشف عن سر الاختراع في نصوص مواد التشریع الجزائري من خلال كل من و یوجد 
لا یعبر " المتعلق ببراءة الاختراع بعبارة  03/07من الأمر  24الفقرة الثانیة من المادة الرابعة والمادة 

من  24ذلك في المادة  ثم وضع" إثر فعله  قام به  المودع "عبــــــــارة  و" الاختراع في متناول الجمهور 
  ".كل شخص عرض اختراعا في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمیا " بعبارة  03/07الأمر 

ا تعریفا حصره في مادة لم یحدد له المشرع الجزائري قد أولى شرط الجدة اهتماما كبیرا و إذا فإن
من الاحتمالات التي قد  غیرها و نطاقها و مرادفتها ، إنما نجد أنه قد حدد شروط تواجدها وواحدة فقط

بالتالي فهو بذاك یضع المخترع في وضع یستلزم منه  تمس بها، فهو بهذا قد تشدد في موضوع الجدة و
  .الاحتراز في المحافظة على سریة الاختراع 

من قانون  )الثالثة( 03 و )الأولى( 01في حین أن المشرع المصري قد قام بتعریف الجدة في المادة 
  :التي جاء فیها  الاختراع وبراءات 

                                                             
العلامات  - النماذج الصناعیة  -الرسوم الصناعیة  -براءة الاختراع (، الملكیة الصناعیة والتجاریة صلاح زین الدین 1

  .36، ص 2010،  لأردن ادار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،) یة البیانات التجار -التجاریة 
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م هذا القانون عن كل ابتكار تمنح براءة الاختراع وفقا لأحكا" لأولى والتي كان نصها كالتالي المادة ا
  "جدید

  :لا یعتبر الاختراع جدیدا كله أو جزء منه في الحالتین الآتیتین " أما المادة الثالثة فتنص على أنه

قد سبق استعمال الاختراع  ،بقة لتاریخ تقدیم طلب البراءةإذا كان في خلال الخمسین سنة السا -
 ، وو عن رسمه في نشرات أذیعت في مصربصفة علنیة في مصر أو كان قد شهر عن وصفه أ

 .ن في إمكان ذوي الخبرة استغلاله، حیث یكو وصف أو الرسم الذي نشر من الوضوحكان ال
، قد سبق إصداره براءة  ءةالبرا تقدیم الطلبة على تاریخ ا كان في خلال الخمسین سنة السابقإذ -

غیر من آلت إلیه  حقوقه أو كان قد سبق  لعن الاختراع أو عن جزء منه  لغیر المخترع أو ل
 ".للغیر أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة 

الشرط الجوهري الواجب توافره في ف" جاء في المذكرة الإیضاحیة لقانون براءة  الاختراع المصري  و
لا یقصد بعبارة  الاستغلال  الصناعي  قصر  و" الاختراع الذي یمنح عن البراءة  هو شرط الجدة 

  "،  بل ذلك یتناول  الصناعة  بمعناها الأعم تراع على الصناعة بالمعنى  الضیقاستخدام الاخ

یكون " في المادة  الثالثة التي جاء فیها كذلك  نص المشرع الأردني في قانون براءات الاختراع  و
  :الاختراع قابلا للحمایة بالبراءة  بتوافر الشروط التالیة 

إذا كان جدیدا من حیث التقنیة الصناعیة غیر مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم  -
لعلم یتحقق بها ابالوصف  المكتوب أو الشفوي أو عن طریق الاستعمال أو بأي وسیلة من أخرى  

لمدعى به  داع طلب تسجیل الاختراع  أو قبل  تاریخ أولویة  ذلك الطلب ابمضمون الاختراع قبل تاریخ إی
 .وفق أحكام هذا القانون

أو  السابقة لتاریخ إیداع طلب تسجیله  12لا یعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال  و
بسبب عمل غیر محقق من  ن نتیجة تصرف قام به طالب التسجیل أو كا ، وتاریخ الادعاء بأولویة الطلب

  .الغیر ضده

 :من التشریع الأردني على  )الرابعة( 04كذلك نصت المادة  و
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  :لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالیة -

الاختراعات التي مضى على تقدیم مالكها طلبا بتسجیلها أول مرة  خارج المملكة أكثر من ثمانیة عشر  -
  "شهرا  قبل تاریخ تقدیم طلب تسجیلها في المملكة 

فكل ابتكار  یستحدث . الابتكار  جدیدا لیس هو مجرد  تكرار لشرط الابتكارإن الغرض من أن یكون  -
لكن المقصود أن یكون المخترع  الذي طلب براءة الاختراع قد سبق  غیره في التعریف بهذا  وجدیدا 

  ."1الاختراع 
  : بالقول  85أما القانون الفرنسي فقد أتى بمفهوم الجدة بموجب المادة 

une invention est considérée comme nouvelle si elle métras comprise dans l’état de la 
technique.   

  2یعتبر الاختراع حاصلا على صفة الجدة إذا لم یكن موجودا في الحالة التقنیة السابقة
یرتبط  بالتالي فإن شرط أن یكون موجودا في الحالة التقنیة السابقة شرط یتعلق مباشرة بالجدة و و

  .یعبر عنها بها ارتباطا مباشر و
من هذا المنطلق وجب علینا تحدید مفهوم الحالة التقنیة التي نص علیها المشرع الجزائري و  و

  .الجدة  ترتبط بها ارتباطا  وثیقاجعل 

المتعلق ببراءات الاختراع  مفهوم الحالة  03/07لقد عرف المشرع الجزائري في الأمر  :التقنیة الحالة- 
وضع في ما التقنیة من خلال نص المادة الرابعة منه حیث أنه أكد على أن الحالة  التقنیة تشمل  كل 

لبراءة متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أیة  وسیلة أخرى قبل یوم إیداع طلب ا
 .أو تاریخ المطالبة بالأولویة بها

من  85كما أن المشرع الفرنسي  عرفها كذلك نفس التعریف من خلال الفقرة الثالثة من المادة 
مجموعة المعارف " تشریعه  من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي فیقصد عند المشرع الفرنسي بالحالة التقنیة 

 3" التكنولوجیة السائدة 

                                                             
ري والأردني ، دراسة مقارنة بین التشریعین المصفي براءة الاختراع) السریة (جدة ، شرط النخالد یحي الصباحی 1

  .81ص ،2009 ردن ،الأوالاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،
  .85سعیدي بن یحیى ،المرجع السابق، ص 2

3Mechel dehaas , Brevet et médicament en droit français  et on droit européen ,éd, litec , pains ,1981 ,city , n 
451 , ets , p 203. 
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) أ/44(ى المشرع السعودي الذي وسع في مفهوم الحالة التقنیة عن طریق نص المادة إضافة إل
یقصد بالتقنیة السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه " من نظام براءات الاختراع بقوله 

، أو أي وسیلة أخرى من وب أو الشفوي أو بطریق الاستعمالللجمهور في أي مكان بالوصف المكت
  .1..."، وذلك قبل تاریخ إیداع طلب منح البراءة أو طلب الأسبقیة التي یتحقق بها العلم بالاختراع الوسائل

ذا المصطلح یؤخذ في معناه فه" متناول الجمهور "یلاحظ في كل التشریعات إعادة  تكرار كلمة  و
فقط یتحقق  فبمجرد أن یصل إلى مجموعة من الأشخاص" جمهور الناس " بالتالي فیقصد به  و الواسع

بالتالي فنكون أمام فقد الاختراع للجدّة  لكون التقنیة أصبحت معروفة والشرط الوحید  بهذا علم الجمهور و
، و كمثال عن هؤلاء عمال وا من الملزمین بحفظ سر الاختراعلانتفاء شرط العلم بالجمهور أن لا یكون

 .2المصالح المختصة باستلام إیداع طلب براءة الاختراع 

تبث في بعض القنوات عض الحصص التلفزیونیة التي في هذا الصدد نجد أن هناك ب و
هذه الحصص یقوم  و 3)كحصة نجوم العلوم ( التي من خلالها توضع مسابقات للمخترعین  التلفزیونیة و

، ه الاختراعیة و مبدأ عمل اختراعهوصفه وصفا دقیقا ویبین فیه فكرت فیها المخترع بعرض اختراعه و
، لإمكانیة ذه الاختراعات في متناول الجمهورتجعل من ه ل هذه الحصص تفقد الاختراع جدته وفمث

وصول هذه الاختراعات لعامة الجمهور سواء مباشرة أو عن طریق إعادة مشاهدتها  من خلال 
  .جیلات المتاحة على شبكة الانترنتالتس

، فأي اختراع دوائي لم یكن المعروفة التكنولوجیة السائدة و فحالة التقنیة إذا مجموعة المعارف
إحداث الشيء  بالتالي فإن عنصر التقدم و ، وأي شخص من الجمهور یكون له جدته معروفا لدى

استخدام المعارف التكنولوجیة الدوائیة القائمة دون إحداث جدید لا  الجدید شرط أساسي في حالة التقنیة، و
  .دوائیة تمكن صاحبها من الحصول على براءة اختراع 

                                                             
، مركز الدراسات )دراسة تحلیلة (لقانوني السعودي ، استثمار براءة  الاختراع في النظام اح فھد دحیم  العتیبيصال 1

  .72، ص 2016الأولى  العربیة للنشر والتوزیع ، الطبعة 
  .72، ص مرجع السابق ، العلي يحسان 2
ھو برنامج تلفزیون الواقع التعلیمي والترفیھي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربیة والعلوم  وتنمیة " نجوم العلوم "   3

المجتمع ، ویعتبر البرنامج الرائد في العالم  العربي في مجال الابتكار ویھدف البرنامج إلى دعم وتشجیع رواد الأعمال 
جیا في المنطقة ، قصد تطویر  حلول  مبتكرة للقضایا التي تواجھ المنطقة في الطموحین في مجال العلوم والتكنولو

ولمزید من المعلومات حول البرنامج إطلع على الموقع الرسمي  . مجالات تكنولوجیا المعلومات والطاقة والصحة 
 ofsciemce.comwww.starsللبرنامج عن طریق الرابط التالي 
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ال كعلاج لضغط الدم أمر معروف بالنسبة للعاملین في المج Tritaceفاستخدام مركبات التریتاس 
بالتالي فتقدیم دواء من طرف شركة دوائیة إذا كان تكرار للمعرفة السابقة في هذا المجال دون  ، والدوائي

، التي لا تجعل ة من المركبات الموجودةجانبیــــأن تأتي  بمركب أكثر منه فعالیة أو أقل من حیث الآثار ال
، بسبب عدم تحقیق ى براءة اختراع دوائیةلا تمكن هذه الشركة من  الحصول عل ، ومنه اختراعا جدیدا

، حتى تجاوزا للفن الصناعي القائم لا تشكل لنا إضافتها إلى المعارف التكنولوجیة السائدة و تقنیة جدیدة و
، فهذه الخاصیة معروفة س  معروف  لدى رجال صناعة الدواءریتاإضافة إلى أن تأثیر  مركب الت

 .1لدیهم

  التعریف القضائي للجدة :ثالثا

، لم نستطع الوصول الى قضیة طرحت أمام القانونیة للجدة في كل هذه التعریفات الفقهیة و و
طرحت أمام  ، في حین نجد أن هناك العدید من القضایا  التيحاكم الجزائریة توضح تعریف الجدةالم

القضاء على مستوى بعض المحاكم الإداریة لدى القضاء المصري و القضاء الأمریكي  بالرغم من وجود 
نذكر على سبیل المثال أهم قضیتین طرحت لتعریف  الجدة على  الفقهي للجدة و التعریف القانوني و

  .مستوى كل من القضاء المصري والأمریكي 

التصدي لمسألة تعریف شرط الجدة في حكمة والصادر عن قد قام القضاء المصري إلى و 
تمنح براءة اختراع : ( والذي جاء فیه المبدأ  30/01/1965المحكمة الإداریة العلیا في مصر في جلسة 

وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جدید قابل للاستغلال الصناعي سواءا أكان متعلقا بمنتجات 
  2..)صناعیة

، هذا الأخیر الذي یجب موضوعي لمنح براءة الاختراع شرط الجدة هو شرط أساسي و الملاحظ أن و
  .3، وهذا ما یصطلح علیه بتسمیة شرط الجدةأن یكون جدیدا ولم یسبق إلیه أحد

فالحكمة من هذا الشرط أن ما خوله القانون لمالك البراءة من حق استئثاري مقصور علیه 
، فإن لم تظفر منه هیئة الاجتماعیة من أسرار صناعیةمقابل لما أهداه للاستغلال الاختراع ، و أن هذا 

 .بالجدید منها انتهى المقتضى لتخویله الاستئثار بالاستغلال ولحرمان غیره منه
                                                             

  . 250، صمرجع سابق النصر أبو الفتوح فرید حسن ،  1
  .56و  55بریھان أبوا زید، المرجع السابق، ص  2
  . 86، ص المرجع السابق، خالد یحیى الصباحین 3
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  : أما فیما یخص قرارات القضاء الأمریكي فهناك حكم نتطرق إلیه

  »1973-أكتوبر -17بتاریخ 180د شركة هاني ویل ضد شركة سبیري رائ: في قضیة إنییاك الفضة  «

  :ملخص القضیة-1

آلت الى سیري راند  براءة الاختراع التي قد حصل علیها بریسیر إیكرت وجون موكلي وهما 
في جامعة ولایة بنسلفینیا ، اتهم معهد إیلینوي للأبحاث العلمیة ، أحد فروع   ENIACمخترعا  حاسب  

سبیري راند ، شركة هاني ویل بأنها اعتدت على براءة الاختراع ، تمثل دفاع هاني ویل بأن براءة 
الاختراع غیر صالحة ، و استندت الدعوى على المعلومات التي یدعي أن موكلي حصل علیها بشأن 

یحل حاسبا ل) أتانا سوف(، وقد بنى ) اتانا سوف(من ) جوف( في جامعة ولایة أیوا بوساطة حاسب بني 
في مطالبتهم ) موكلي(و) إیكرت(، وقد أورد المعادلات التفاضلیة العادیة، و أن الحاسب قد نجح جزئیا

  .ملكیته لها ) أتنا سوف(بشأن براءة الاختراع بعض الاختراعات التي ادعى 

  : الحكم -2

من الحصول على بعض ) موكلي(قد مكنت ) أتانا سوف(أت المحكمة أنه من المؤكد أن زیارة  ر 
  »و قامت بإبطال براءة الاختراع ) أتانا سوف(أفكار 

وهذا الحكم بین جواز الطعن في براءة الاختراع  لعدم توافر الجدّة على أساس أن الاختراع محل   
لمقیاس الآخر المستخدم  لتحدي براءة الاختراع في أنه یتطلب في براءة الاختراع  غیر جدید  ویتمثل  ا

 .1براءة  الاختراع أن لا یكون واضحا للشخص المتمرس في فئته 

صدورها عن براءة الاختراع بعد من خلال هذه القضیة یتبین إمكانیة الطعن في أحقیة ملكیته  و
على أساس أن براءة الاختراع باطلة أو غیر صالحة لسبب من الأسباب  الهیئة المختصة بمنحها،

، أو أنها فقدت جدّتها عن ل تقدما في میدان التقدم الصناعيهي أن لا تكون تمث المتعلقة بشرط الجدّة و
  .مما یجعلها مدرجة في حالتها التقنیة ،لجمهور بها وبالتالي فقدت سریتهاطریق علم ا

                                                             
المعرفة ، الجمعیة المعربة لنشر ات، الملكیة الفكریة وبرامج الحاسبترجمة محمد حسام محمود لطفي ،لدبرنارد أ خا 1

  . 48و  47،ص1998الثقافیة  العالمیة 
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كیف یعلم من استلم ملف تقدیم طلب براءة الاختراع أن شرط الجدّة : قد یطرح هو و لعل السؤال الذي 
  غیر موجود ؟

سة ملف تقدیم طلب براءة الإجابة على هذا السؤال تتمثل في أن هناك عدة أنظمة لدرا و
ل هو نظام خاص یتبعه عما ، منها نظام عدم الفحص أو ما یسمى بنظام التسلیم الأوتوماتیكي والاختراع

، 1دراسة مدى إمكانیة منح براءة الاختراع وي استلام طلبات براءات الاختراع الهیئات المتخصصة ف
إضافة إلى أن هؤلاء  العمال قد لا یكونوا على درایة كافیة ببراءة الاختراع المقدمة أو أنهم غیر 

  .ن لدى هذه المصالحمتخصصین في میدان الملكیة الصناعیة لكونهم موظفین عادیی

إن شرط الجدّة في براءة الاختراع یرتبط ارتباطا لا ینفصل عن ما یعرف بالسریة  :علاقة الجدّة بالسریة-
 خاصة منه المصري أثناء إدراجه شرط الجدّة و حیث نجد أن شرط السریة هو شرط تناوله غالبیة الفقه و
  .2بالتالي فدائما یستعمل مصطلح الجدّة للدلالة على السریة 

التشریعات المتعلقة ببراءة الاختراع في الكثیر من بالتالي فشرط السریة نجده كشرط أساسي تتطلبه  و
  .العالم 

كما هو  الحال في " الإفصاح " كما أننا قد نجد أن هناك من یعبر عنه بمصطلح آخر وهو 
تعمال الاختراع أو إذا كان قد سبق اس« المادة الثالثة من التشریع المصري المتعلق ببراءة الاختراع 

استعماله في جمهوریة مصر العربیة أو في الخارج بصفة علنیة أو كان قد أفصح عنه وصفه على نحو 
إلا أن ما یعرف بالإفصاح یكون بصفة إرادیة  » یمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقدیمه طلب البراءة

  .و من طرف المخترع في حد ذاتهفا ألمخترع الدواء إلا أن السر قد تفشى من طرف شخص آخر تعس

راع جدیدا وأن یضل ویعرف الفقه القانوني شرط السریة  على أساس التفرقة ما بین ضرورة أن یبقى الاخت
  .3في طي الكتمان لكي یتمكن صاحب الاختراع من تقدیم طلب براءة اختراع عنه ، والاختراع سریا

 

                                                             
سوف نقوم بشرح ھذه الأنظمة بالتفصیل في  المبحث الخاص بالشروط الشكلیة للحصول على براءات الاختراع لاحقا 1

  . الأطروحةفي ھذه 
  .125، ص مرجع السابق، الارینعیم أحمد نعیم شن 2
  .92، ص ، مصر1969ري، دار النھضة العربیة، طبعة لملكیة الصناعیة والمحل التجا، امحمد حسني عباس 3
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عدم علم الغیر بسریة الاختراع قبل «كما أن هناك من یقول أن المقصود بسریة الاختراع هو 
فلا یكون كافیا أن نقول أن الاختراع الجدید في موضوعه أو أنه یقوم أساسا على فكرة  1»طلب البراءة 

 طلب البراءة  ابتكار شيء جدید، بل من الضروري أن یكون هذا الابتكار غیر معروف سره الى الغیر قبل
حق احتكار  المخترع فقدبالتالي ی علم الغیر به یجعل من الاختراع ملكا للغیر و ، وفذیوع سر الاختراع

، كما الاختراع دون الرجوع الى المخترعیمكن هذا المجتمع من استغلال هذا  مما ،الاستغلال في الاختراع
  .كتمان سره  یتحمل مسؤولیة عدمالمخترع هنا  أن

جدیدا، أما  السریة  أن الجدة تتعلق بموضوع الاختراع، الذي یجب أن یكون خلال هذا الطرح یتضحومن 
أن لا یعلم أي علیه أن یبقي سر اختراعه في طي الكتمان و  بنیة المخترع الذي یجبفهو أمر مرتبط 

  .شخص بسر الاختراع

بالتالي فما الداعي  مهور وكما أن المجتمع لا یستفید من اختراع دوائي قد ذاع سره وعلمه الج
، كما أن أهلیة الاختراع في حد ذاته تكمن جوهریا الحمایة القانونیة الى منحه حق الاستئثار بالاستغلال و

  .ا إلى غایة طلب براءة اختراع عنهفي بقاء  الاختراع الدوائي سری

  أنواع الجدّة : الفرع الثاني

د الشروط الموضوعیة  أحفهي تراع الدوائیة، لجدّة أهمیة في الحصول على براءة الاخل إن 
 أصبح من الأمور البدیهیة التي لها الفضل في تحدید ما إذا كان هذا الاختراع قد استهلك والمهمة جدا 

لا یشكل أي  ، وبذلك الإختراع دوائي عدیم الفائدة بالتالي فیكون ن علمها الجمهور، وأالتي سبق  و 
أما إذا تحقق شرط الجدّة فإننا نكون أمام اختراع دوائي لم یسبق له  ،لا صناعیة تطورات تكنولوجیة و

  .موضوعا  مثیل شكلا و

الآلیات  من  هذا المنطلق فإن الدولة المانحة لبراءة الاختراع الدوائیة لها كافة الوسائل و و
من فترة زمنیة  و ، تلك التشریعات التي تختلف من دولة إلى أخرىیة لمعرفة جدة الاختراع من قدمهالقانون

، مما یجعل هناك متطلباتها الصناعیة والاقتصادیة لتحدید جدة الإختراع إلى أخرى وفق احتیاجاتها  و
  .تحدید أنواعها حسب تلك الاحتیاجات اختلاف في تقدیر الجدة و
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فهناك جدة نسبیة و أخرى مطلقة تأخذ بها هذه التشریعات الوطنیة والدولیة كما سوف نتناول في 
  .وضوع أنواع الجدّة م

  الجدّة النسبیة  :أولا

المكاني للاختراع الدوائي فیكون بهذا  و حصر النطاق الزماني فالجدّة النسبیة هي تحدید و
الاختراع  لم یعرف داخل الإقلیم المطلوب البراءة فیه و لم یتم التقدم بطلب البراءة عنه خلال مدّة زمنیة 

  .1معینة 

لا یعتبر الاختراع جدیدا إذا كان قد سبق « هناك من یعرف الجدّة النسبیة على أساس أنه  و
استعماله بصفة علنیة أو سبق إصدار براءة اختراع عنه للغیر أو سبق للغیر طلب براءة عنه خلال مدة 

كما  زمنا محددا، ، إذ لا تتعدى الجدّة هناراءة فیهامعینة داخل إقلیم الدولة المراد طلب الحصول على الب
  .2»، لذلك تكون الجدة نسبیة من حیث الزمان والمكان أنها لا تتعدى إقلیم الدولة

، أو اع أو طلبها بعد تجاوز مدة معینةبمفهوم المخالفة فإن سبق استعمال أو إصدار براءة اختر  و
  .لدوائي جدّته،لا تفقد الاختراع  اعلى براءة فیها خارج إقلیم تلك الدولة المراد طلب الحصول

القصد  ، ودّة النسبیة مع تفاوت فیما بینهافتأخذ بعض التشریعات بضابط السریة النسبیة أو الج
سریته من حیث  في هذه الحالة أن تحدد أعمال معینة من شانها أن تفقد الاختراع جدته وبالضابط 

  .3الضابط على سبیل الحصر على هذا  ، شرط أن ینص القانون صراحة والزمان والمكان

أن یكون الاختراع غیر مسبوق الإفصاح عنه « هناك البعض الأخر قد عرف الجدّة النسبیة  و
تجعل الجدّة النسبة مرهونة بمدة زمنیة معینة تلي خمسون  و.....  في الدولة المقدم إلیها طلب البراءة 

  .»عاما سابقة على التقدم بالطلب 

  4لقد أخذت بالجدّة النسبیة العدید من التشریعات كالتشریع العراقي سابقا  و
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ذلك  انون الملغى قد أخذ بالجدة النسبیة في الزمان والمكان وكما أن المشرع المصري في الق
أي  »الدومین العام «بالسماح لرأس المال الأجنبي باحتكار اختراعات في مصر بالرغم من سقوطھا في 

 ، في الدولة  التي منحتها براءة اختراع و1للمجتمع أصبحت ملكا ایتها القانونیة قد انقضت وأن مدّة حم
كذلك بهدف تشجیع المخترعین على البحث و  التكنولوجیا المختلفة إلى مصر وهذا بهدف تصدیر 

حیث الجدّة النسبیة من نتناول  لتوضیح المعنى أكثر سوف ، وحري لإخراج اختراعات كانت مدفونةالت
  .من حیث المكان ثم من حیث النشر الزمان و

  الجدة النسبیة من حیث الزمان  -1

في مجال  سواء -یقصد بهذا أن المشرع یحدد مدة زمنیة معینة لیسمح أو یرخص للمخترع  و
أن یعید إحیاء أو   -الأدویة أو في المجالات الأخرى التي یسمح بها القانون بمنح براءة الاختراع علیها

  .د عن طریق طلب براء اختراع جدیدةبعث هذا الاختراع من جدی

على جواز منح براءة  132/1949نص القانون المصري الملغى  في مادته الثالثة من القانون  و
العلني أو صدور براءة  عد خمسین عاما من نشر أوصاف الاختراع أو من وقت استعمالهالاختراع ب
  .اختراع له

تلك البراءات هو تشجیع الاقتصاد و  إحیاء الفائدة المرجوة من هذا الجواز على إعادة بعث و و
إعادة بعثها   حكم البراءة القدیمة عنده بأنها صارت مثل العدم فمن باب أولى ، وإعادة إحیاءه من جدید

  .2أفضل من الاستغناء عنها مطلقا و عدم الاستفادة منها

  :الجدة النسبیة من حیث المكان -2

حیث أن الجدة النسبیة من حیث  المكان تجیز طلب براءة اختراع الدواء في دولة مصر إذا كانت 
البراءة الدوائیة الأصلیة قد منحت في دولة أخرى خارج إقلیم مصر وبالتالي فإن إفشاء سر الاختراع 

الاختراع لا یفقد بطریقة علنیة خارج إقلیم مصر تمكن ذوي الخبرة من تنفیذ الاختراع في دولة مصر وأن 
جدته ، وهذا بهدف تشجیع التطور الصناعي في البلاد ونقل التكنولوجیا من الدول المتقدمة إلى دولة 
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مصر عن طریق الاستفادة من تلك الاختراعات الدوائیة التي تم التوصل إلیها أو الاختراعات الأخرى 
  .1الحدیثة 

  ق النشرالجدة النسبیة من حیث طر-3

بمادته الثانیة عندما حظر طرق النشر  1998ي القانون الألماني الصادر في سنة نجد هذا ف و  
  .2في النشرات المطبوعة أو الاستعمال العلني خلال قرن من الزمان

  الجدّة المطلقة : ثانیا 

إن التطور الهائل الذي حصل في میدان تكنولوجیا المعلومات و خاصة وسائل الاتصال الحدیثة 
الانتقال من  فرضت وجوبوسائل النشر السریعة الأخرى إضافة إلى عولمة قواعد الملكیة الفكریة  و

  .ة حتمیة أصبح من الواجب إتباعهاضرور كالأخذ بالجدّة  النسبیة إلى الجدّة المطلقة 

م إذا فإن الجدة المطلقة تستوجب على المخترع أن  یكون اختراعه جدیدا بصفة مطلقة أي أنه ل
أن لا یكون قد سبق استعمال موضوع طلب الاختراع أو  ، ومن قبل بأي عصر من العصوریعرف 

الإعلان عنه أو نشره سواء داخل البلد المطلوب فیه البراءة أو داخل إقلیم أي دولة أخرى في العالم مهما 
  .3كانت وسیلة الإعلان والنشر

، هذه الأخیرة التي یشترط فیها المطلقة دول العالم الآن بالجدة فتأخذ أغلبیة التشریعات في مختلف
هذا الضابط ألا یحدد القانون أعمال معینة من شأنها أن  ، ولمكانضابط السریة المطلقة في الزمان وا

نما حیث المكان أو من حیث طرق النشر یفقد الاختراع شرط السریة سواء من حیث الزمان أو من ، وإ
  .4رط الجدّة والسریة في الاختراعات تعتبر كل الأسبقیات بدون حصر مقیدّة لش

مضمونا موقف  ع الجزائري نجد أنه تبنى لفظا ویر تشمن خلال استقراء النصوص القانونیة لل و
جمهور ، حیث تتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول ال5نظیره الفرنسي فیما یخص مفهوم الجدة 

ذلك قبل یوم إیداع طلب  رى عبر العالم و، أو استعمال أیة وسیلة أخعن طریق وصف كتابي أو شفوي
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، الأمر الذي دفع غالبیة الفقه الفرنسي إلى القول أن الجدّة ویة بهاالحمایة أو تاریخ  المطالبة بالأول
  .1تكتسي طابعا مطلقا 

لى الجدّة المطلقة من تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي قد أكد ع و
ما یمر علیها مدة ، فلم یضع مدة زمنیة معینة ینتظرها المخترع لیعید طلب براءة اختراع بعد نحیث الزما
، إضافة الى أنه قد أكد على الجدة المطلقة أیضا من حیث المكان من خلال إضافة عبارة من الزمن

، فیفقد النشر الزمان والمكان و كذلك عبر أي أنه یجب أنه یكون الاختراع جدیدا من حیث" عبر العالم "
عبر  الاختراع بهذا شرط الجدّة بمجرد الكشف عنه أو استصدار براءة اختراع عنه في أي وقت سابق  و

، تشترط الجدة المطلقة في الاختراعات، 2، و هذا ما جاءت به أحكام اتفاقیة التریبسأنحاء المعمورة كاملة
ال  الاختراع أو الإعلان عنه أو إشهاره قبل  فیجب وفق أحكام  هذه الاتفاقیة أن لا یكون قد سبق استعم

  .تقدیم براءة الاختراع سواء في داخل الدولة المعنیة أو في مكان آخر 

شرط الجدّة عموما شرط أساسي في الاختراع  تبین أن شرط الجدة المطلقة  خصوصا  و و
ت سبق  الكشف طریق إثبا ذلك عن ، ونیة إثباتها  إلا عن طریق تخلفهاالدوائي على الرغم من عدم إمكا

  .3المعلوم  ، حیث یعد ذلك ضمن الفن الصناعي القائم وأو العلم بالاختراع

  ل النشر ئالجدة المطلقة من حیث وسا-1

النشر قد أصبحت متطورة جدا لدرجة أنه لا توجد  أن تناولنا فإن وسائل الإعلان و كما سبق و
طرق  أن وسائل و ، ومعلومة إلى كافة أقطار المعمورة لا حدود إقلیمیة تمنع وصول أي مدة زمنیة و
ن بإمكانها الولوج إلى كل م سریعة و الإشهار المستعملة في الإشهار أصبحت متطورة و الإعلان و

مكان  ، مما یجعل  سكان الكرة الأرضیة على اتصال في كل زمان ویتعامل بوسائل الاتصال الحدیثة
  .بطرق متعددة

، فیمكن الإعلان عن نشر أي اختراع وسائل تفقد الاختراع عنصر الجدّةال كل هذه الأسباب و
الدوریات أو النشر الشفوي أو الرادیو أو التلفزیون أو  المنشورات و المجلات و عن طریق المطبوعات و
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وسائل الاتصال الاجتماعي أو النشر الالكتروني أو ندوة عامة أو حتى عن طریق البیع أو غیرها من 
  .1ل مهما كانتالوسائ

  لقد عبر المشرع الجزائري عن هذه الحالات كلها من الجدّة المطلقة من  حیث الزمان والمكان و

كل ما « المتعلق ببراءة الاختراع فجاء بعبارة  03/07و وسیلة النشر من خلال المادة الرابعة  من الأمر 
أو أي وسیلة أخرى عبر العالم  وضع في متناول الجمهور عن طریق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال

  .»وذلك قبل یوم إیداع طلب الحمایة أو تاریخ مطالبة الأولویة بها 

، كما یظهر لنا أن بعض مطلقة و الجدّة النسبیةیظهر لنا مما سبق أن هناك ما یعرف بالجدة ال
حیاء لدعم الاقتصاد  التشریعات قد أخذت بالجدّة النسبیة لتشجیع الابتكارات و تطوریها و الوطني وإ

  .لتشریع  المصري كما رأینا سابقا، مثل ابحت معنیة لإعادة الاستفادة منهاالاختراعات التي أص

هو الجدة  عدّلت من تشریعاتها بالأخذ بالاتجاه الآخر و إلا أن هذه التشریعات قد عدلت عن موقفها و
  .المطلقة 

لعل أهم الأسباب  سیاسي إلى نظام آخر، و اقتصادي و یعتبر هذا انتقالا من نظام قانوني و و
  .ها مثل المنظمة العالمیة للتجارةالانضمام ل التي ذكرناها هو الالتزامات الدولیة قصد التودد إلیها و

 حذا حذو نظیره الفرنسي في تحدید مفهوم الجدة و فالمشرع الجزائري أخذ بالاتجاه الحدیث و
، حیث المتعلق ببراءة الاختراع 03/07ر ة الرابعة من الأمیظهر هذا جلیا  من خلال الماد نطاقها و

  .كیفیة النشر المكان و من حیث الزمان وشرط الجدة آخذا بالجدّة المطلقة ضیق في 

  :الجدة المطلقة من حیث الزمان -2

دة الزمنیة التي تفصل معدم علمه به في ال ر الاختراع والحد الفاصل بین علم الجمهور بس یكمن
ء الطلب وذیوع سره ، فلا توجد فرصة للمخترع حتى یتدارك أمر إفشاء سر اختراعه سوا إیداع بین وقت

ا الاختراع  و لو كانت مرة هذ استعمالأو  النشرطریقة ت مهما كان ، وكانت مدة زمنیة قصیرة أو طویلة
  .2، مادام أن ذوي الخبرة قد یستطیعون استغلال هذا الاختراع واحدة
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التشدید في أخذ احتیاطات الحرص على عدم علم سر الاختراع في أن التقدم تتمثل أهمیة  و
ق نشر هذا الفائدة المرجوة من منح براءة اختراع دوائیة على اختراع یتعلق أساسا بعدم سب الصناعي و

 ،نشره قبل إیداع طلب منح البراءة ، فیعتبر الاختراع فاقدا لعنصر الجدّة إذ تمالاختراع و الإعلان عنه
تجدر  حیث لا یهم من كان سبب في إفشاء سر الاختراع سواء من المخترع نفسه أو من طرف الغیر، و

الإشارة الى أن بعض التشریعات الأجنبیة تعتبر أن إفشاء سر الاختراع من لدن المخترع في نفس السنة 
أجل المناعة "نوحة للمخترع بـ تعرف هذه المهلة المم السابقة لتاریخ الإیداع لا یؤثر على قابلیته للبراءة  و

 " )délai dimmumité  (1.  

ثها ابل الابتكارات الصناعیة التي یببالتالي فإن الحق في البراءة الذي یمنح للمخترع یكون مق و
ي یدعو إلى منح ، فالسبب القانوني الذ، فالالتزام في هذه النقطة یكون من الجانبین متبادلافي المجتمع

ولا  ،یفتقد في حالة ما إذا أصبح الاختراع شائعا في المجتمع وغیر محتكر من قبل مخترعهالبراءة الدوائیة 
  .2یوجد مقابل لإعطاء البراءة التي تخول صاحبها حق استثمار اختراعه 

  :الجدة المطلقة من حیث المكان -3

 المعمورة یجعل منه فاقدا لعنصر الجدّة وإن سبق النشر عن أي اختراع في أي قطر من أقطار 
متطورة فبمجرد القیام بعملیة  النشر أصبحت سریعة و ، إذ أن وسائل الاتصال وخاصة في الوقت الحالي

النشر یمكن أن یصبح سر هذا الاختراع شائعا من خلال نقرة واحدة على أي جهاز متطور من الأجهزة 
  .الحدیثة

الوسائل الحدیثة للاتصال تمنع احتكار استغلال الاختراعات التي سبق من هذا  المنطلق فإن  و
هذا ما یعطي السبب القانوني الكافي لعدم إعطاء براءة  ، ور عنها في أي دولة من دول العالمالنش

الاختراع عن أي اختراع سبق نشره في أي مكان في العالم لكون أن لا وجود لأي فائدة اقتصادیة و عدم 
  .لاختراع قد عرف سره في دولة أخرىحقیق لأي تقدم صناعي لإمكانیة ت

هناك رأي أخر یقوله الدكتور سعیدي بن یحي في أن المشرع الجزائري أخذ بالجدّة النسبیة من  و
نجد أن المشرع الجزائري قد استثنى في  «، حیث أنه یقول المتعلق ببراءة الاختراع 03/07ر خلال الأم

                                                             
  .64، ص فرحة زراوي صالح، المرجع السابق 1
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ع في معرض حالة عرض الاخترا ) 17- 93والمرسوم التشریعي  54- 66الأمر ( النصوص السابقة
، على أن یتم راعهذا العرض لا یؤثر على شرط جدّة في الاخت أنواعتبر  دولي رسمي أو معترف به،

تقدیم طلب البراءة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاریخ العرض في المعرض الدولي المذكور، والملاحظ 
 ، وكان واضح العبارات دقیق المعاني، فقد حدد الفعل  بالعرض ،ي هذین النصینالمشرع الجزائري ف أن

، بحیث ه كما حدد وقت القیام بهذا العرض، أو المعترف بحدد للعرض مكانا هو المعرض الدولي الرسمي
بذلك یكون كل اختراع وصل إلى  لا یتجاوز الستة أشهر السابقة لتاریخ تقدیم طلب براءة الاختراع، و

السابقة من ، أو قبل ستة أشهر الدولیة الرسمیة أو المعترف بها تناول الجمهور خارج إطار المعارضم
  .   ، اختراعا قد فقد شرط الجدّة  المطلوب لمنح براءة الاختراعتاریخ  التقدم بالطلب

مدة ، فإذا كان من حیث المدة قد استبدل ك الدقة قد تخلفا في النص الجدیدتل لكن ذلك الوضوح و
من حیث الطریقة التي  أما ،هو أمر لا لبس فیه ، ومدة أطول تصل إلى اثنتي عشر شهراالستة أشهر ب

هي عبارة فضفاضة  و" إثر فعل قام به المودع " یصل بها الاختراع إلى متناول الجمهور اكتفى بالقول 
كس النصوص السابقة ، على عمكان الفعل غیر محدد ، كون الفعل غیر محدد  وعدة تفاسیرمل تقد تح

لعل ذلك یفسر  أن  و" بالمعارض الرسمیة أو المعترف بها " مكان الفعل  و" بالعرض"التي حددت الفعل 
على المخترع طالب براءة الاختراع، فیما یتعلق المشرع الجزائري أراد بهذا النص الجدید عدم التضییق 

هرا ش 12بالرغم من وصوله إلى الجمهور خلال، بحكم أن الاختراع متوفرا على هذا الشرط بشرط الجدّة
، بغض النظر عن الطریقة أو الكیفیة التي وصل فیها إلى متناول التي سبقت تاریخ تقدیم الطلب

مما سبق یمكن القول أن التشریعات قد اختلفت في تحدید شرط الجدة إذا كان  و....... ...الجمهور
حدد مدة سنة كفترة سماح لإطلاع الجمهور على الاختراع قبل المشرع الجزائري قد اكتفى بالجدة النسبیة و 

  .1»التقدم بطلب براءة الاختراع 

صواب في الأسالیب التي أستدل بها، إلا أن هذا الطرح الذي سبق، یمكن أن نقول أنه جانب ال
ما سبقته  والمتعلق ببراءة الاختراع   03/07، فیما أخذ المشرع الجزائري في الأمر على أن الجدّة نسبیة

  . من قوانین

ما قد وضح تتمتها فی  »فعل قام به المودع « " أو أي :" فالمشرع الجزائري عندما وضع عبارة
من )  24(، إذا أن المشرع الجزائري نص في المادة الرابعة والعشرون یلیها من نصوص المواد اللاحقة
                                                             

  .49و 48و74، ص بن یحي، المرجع السابق يسعید 1
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اع في معرض دولي رسمي أو معترف السابق ذكره على الفعل  المتمثل في عرض الاختر  03/07الأمر 
  .1به

، أي أن المشرع قد حددّ اماهذا ما كان المشرع الجزائري ینص علیه في نصوص السابقة تم و
شهرا   12بالتالي فإن مدة  و"  معرض دولي رسمي" ما هو المكان  و" العرض" فعلا ما هو الفعل أي 

عال التي یقوم بها المخترع و إنما یقصد بها المشرع التي نص علیها المشرع الجزائري لا تتعلق بجمیع الأف
  .الجزائري فعلا محددا و مكانا محددا

التي تعتبر كدول  ،التجاریة التي هي قائمة بین الدول النامیة فمن ناحیة الصراعات الاقتصادیة و
التي  ل الدواء والدول الأخرى المتقدمة أو حتى الشركات الكبرى العالمیة العاملة في مجا مستهلكة فقط  و

ت تكنولوجیة تعتبر من ضمن الأشخاص الدولیة ذات  النفوذ والسیطرة من خلال ما تتمتع به من إمكانیا
، ت الكبرى العاملة في مجال الدواء، فإن الأخذ بنظام الجدّة المطلقة انتصار للشركاو رؤوس  أموال كبیرة

جراء بعض التحویرات هذه الأخیرة التي یمكن لها استخدام الوصفات  و الشعبیة المستخدمة في العلاج وإ
 ، وإكلینیكیة علیهاالقیام بتجارب  الكیمیائیة علیها من خلال استخراج المواد الفعالة في هذه الوصفات و

ا یعرف م الحیوان و مصدرها في النبات و الوصول إلى أدویة جدیدة تجد أصولها و منهذا ما یمكنها 
بالتالي قد تصل هذه الوصفات  ، ورة من خلال إمكانیات هذه الشركات، المحو شعبیةعندنا بالموروثات ال

استخراج أدویة حدیثة منها إلى الدول المتقدمة  من الدول النامیة التي لیس باستطاعتها تطویرها و
على  تصبح حكرا في الاستغلال بالتالي حمایتها قانونا ببراءة الاختراع و المسیطرة على هذه الصناعات و

  .2هذه الشركات 

  شرط قابلیة التطبیق الصناعي: الثالث المطلب 

، فإن براءة الاختراع الدوائیة لا یمكن لاختراع و الجدّةبعدما تطرقنا إلى كل من شرطي وجود ا
ّ إذا كان الاختراع الدوائي قابلا للتطبیق الصناعي   .منحها للمخترع إلاّ

                                                             
كل شخص عرض اختراعا في معرض دولي « المتعلق ببراءة الاختراع على أنھ  03/07من الأمر  24تنص المادة  1

المعرض طلب حمایة ھذا الاختراع مع  اختتامشھرا الموالیة لتاریخ  12رسمي أو معترف بھ رسمیا یمكنھ في أجل
   .  »المطالبة بالأولیة ابتداء من تاریخ عرض موضوع ھذا الاختراع 

  . 247و  246، ص المرجع السابق، فرید حسن الفتوح أبونصر  2
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عماله في مجال الصناعات في الإمكان إنتاجه أو استأي إمكانیة استغلاله صناعیا بحیث یكون 
الدوائي فیصبح من الممكن استغلالها  اختراعبالتالي تحویل هذه الفكرة الإبداعیة الخلاقة إلى  ، والدوائیة

  .1استثمارها في مجال الصناعة كي تعود على المجتمع بالفائدة  و

، متى أمكن ترجمته  یة التطبیق الصناعيیة أو له قابلفیمكن القول أن الاختراع ذو صبغة صناع
تطبیقه علمیا إلى شيء مادي ملموس بصورة یمكن الاستفادة منها عملیا عن طریق الاستعمال أو  و

الاستغلال أو الاستثمار في أي مجال من مجالات الصناعة المتعددة سواء كان ذلك في مجال 
اجیة أو الإستشفائیة أو غیرها حتى في مجال الصناعات الزراعیة أو الاستخراجیة أو الصناعات الإنت

 بالتالي فشرط التطبیق الصناعي أحد الشروط الموضوعیة لمنح براءة الاختراع و ، و2الدواء الصحة و
  .منه التطبیقات الصناعیة للاختراع هي مجالات منح براءة الاختراع 

  مفهوم التطبیق الصناعي: الفرع الأول

" ارة وتؤخذ هذه العب نجاز هذه الاختراعات في مجال الصناعة،إمكانیة إفالتطبیق الصناعي 
أبرز دلیل على ذلك مضمون المادة  ، و3، أي بمعنى  النشاط الاختراعيبمفهومها الواسع" الصناعة 

« باریس الدولیة التي جاء في مضمون نصها على أن الملكیة الصناعیة  اتفاقیةالأولى الفقرة الثالثة من 
إنما تطبق كذلك  التجارة بمعناها الحرفي و ، فلا یقتصر تطبیقها على الصناعة ومعانیهاتؤخذ بأوسع 

ن بصفة لقول انه لا یجب في الاختراع أن یتضممما یسمح با »على الصناعات الزراعیة و الاستخراجیة 
  .جدید له تطبیق في میدان الزراعة ، بل یمكن أن یتعلق  بناتجإلزامیة تقنیات میكانیكیة

جاء في " أو" تجدر الإشارة إلى ما جاء في نص المادة السابقة من اتفاقیة باریس أي أن حرف  و
" قابلا للصنع أو الاستخدام "حیث قابلیة البراءة للاختراع إذا كان موضوعه " و" نص المادة و لیس حرف 

قد یكون الاختراع ، بل لینا جمع الشرطین معا في آن واحدفي أي نوع من الأنواع الصناعیة لا یحتم ع
رط التطبیق منه یجب تقدیر ش ، وطلب البراءةغیر قابلا للاستخدام في آن واحد یوم إیداع  قابلا للصنع و

النتائج التي توصل إلیها المخترع فلا یفرض أن یتضمن  ، فلا تهم نوعیة الناتج والصناعي في ذلك الیوم
، فیجوز كما أن  القیمة التجاریة لا تهم، لصناعیة فقطیا بل المهم نتیجته االاختراع  منافع أو تقدما تقن
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المهم قابلیة التطبیق  لو كان غیر قابلا للاستثمار التجاري و اعتبار الاختراع  موضوعا للبراءة و
  .1الصناعي فقط 

فالمقصود بالتطبیق الصناعي للاختراع هو أن یترتب  على استعمال الاختراع نتیجة صناعیة  " 
كذلك أي شيء  ، وعة أو آلة أو مادة كیمیائه معینةل في مجال الصناعة كاختراع سلتصلح للاستعما

استغلاله صناعیا مما یؤدي إلى  ملموس یمكن الاستفادة منه عملیا أو تطبیقه  في مجال الصناعة و
  .2"تحقیق نتیجة تتمثل في أثر مادي ملموس

ي الذي ینقل الاختراع من عالم فیعتبر التطبیق الصناعي جوهري لأنه یمثل الجانب التطبیق
النفعي، فیمكن أن تكون الأفكار قابلة لموس ذي الأثر التفكیر المجرد الى عالم التنفیذ المادي الم

  .3منحها براءة اختراع إذا تم وضعها في قالب التطبیق الصناعي للاعتراف بها و

لیس إلى  عالم المادة الملموس ویعتبر الاختراع الدوائي  قابلا لمنح البراءة لكونه ینتمي إلى و 
  .4نفعي من ثم یلزم أن یكون للاختراع أثر ملموس و ، وعالم الفكر المجرد

شأ من جراء قابلیة التطبیق الصناعي و الآثار التي قد تن یذهب بعض الفقه إلى الربط ما بین و
ها لا تصلح للاستخدام أو ، فإذا كانت  التركیبة الكیمیائیة التي تم التوصل إلیاستعمال هذا الاختراع

، فإن  هذه التركیبة الدوائیة سوف في الصناعةالاستغلال الصناعي لآثار ضارة أو لصعوبة استخدامها 
  .5لن تحصل على ترخیص تسویق الدواء من الجهات المختصة

یق الصناعي ، حیث یعترفون أن اشتراط التطبمعهالآخر من الفقهاء لا یتفق البعض  هذا ما و
، أما مدى كفاءة هذا الدواء من عدمه فهو داخل في اختصاص الجهة التي انون هو الشرط صریحفي الق

ما  ، ولیس مكتب براءة الاختراع الذي یحدد هذا الترخیص هو وزیر  الصحة و تصدر ترخیص الدواء، و
خراجه في مادة دوائیة بأحد الصور المتع ارف علیها دام هذا الاختراع الدوائي یمكن تطبیقه صناعیا وإ
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ود صیدلانیا فلا یملك مكتب براءة الاختراع حیال ذلك الامتناع عن إصدار براءة اختراع بحجة عدم وج
  .1، لأن ذلك كله یخضع للجهة المنوط لها إصدار الترخیص الدوائيالأثر الطبي أو لأنه ضار صحیا

طبیق الصناعي فإنه توافر الاختراع الدوائي على شرط قابلیة الت من خلال ما سبق مقول أن و
، إلاّ فیما یخص شرط المشروعیة الذي تكلمنا عنه سابقا في براءة الاختراع على منح البراءة یلزم مكتب

وجود الاختراع فإذا كان هذا الدواء یدخل ضمن ما استبعد منح براءة اختراع علیه حفاظا على البیئة أو 
الفقرة الثالثة من   08ة بناءا على نص المادة الصحة فیستطیع مكتب براءة الاختراع رفض منح البراء

  .المتعلق ببراءة الاختراع  03/07الأمر 

 ربطها بالفائدة و أما الناحیة الأخرى المتمثلة في مدى إمكانیة استخدامها أو استعمالها و
ما علیه إلاّ منح براءة اختراع  و ،الصعوبة في استخدامها فلا یمكن لمكتب براءة الاختراع أن یتدخل فیها

كان قد حصل شيء آخر  الشروط الموضوعیة و الشكلیة كاملة، إلا إذادوائیة ما دام الاختراع قد أستوفى 
منح ، فیمكن طلب إبطال براءة الاختراع أو أن الاختراع  لم یستغل بعد یتمثل في الآثار الجانبیة الضارة

 وني آخر یتمثل في الترخیص الإجباري لمخترع آخر وفق إجراءات ولمدة معینة، فهناك إجراء قان البراءة
  .ل براءة الاختراع الدوائیة لاحقاشروط معینة سوف نتطرق إلیها عند التكلم عن استغلا

  نطاق شرط التطبیق الصناعي: الفرع الثاني 

یدخل في كل ابتكار  أما عن حدود مجال التطبیق الصناعي للاختراع الدوائي فإنه یدخل في ذلك
  .2النظم و القوانین النظریة  بالتالي فلا تمنح البراءة على المبادئ والأفكار المجردة و و ،مجال الصناعة

الملكیة المتعلقة  و" الملكیة الصناعیة " هاء لتمییزعند بعض الفقو مبرر وجود الالتزام 
بین هاتین الملكیتین أن  الفرق ، والإنسان عن طریق ملاحظة الطبیعة بالمعلومات التي حصل علیها

  .3معترف بها قانونا ، أما الثانیة فهو غیر موجود على الإطلاق الأولى موجود و

ة باریس في مفهوم الصناعة لقد سایر المشرع الجزائري نظیره الفرنسي كما أنه سایر اتفاقی و
ر من الأم 06، إذ نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة سابقا تكلمنا عنه، الذي الموسع

                                                             
  .235، صالمرجع نفس محمود محي الدین محمد أحمد،  1
  .89، ص علي، المرجع السابق يحسان 2
  .63، ص فرحة زراوي صالح، المرجع السابق 3
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جعل ذلك في أي نوع من أنواع  ، قد وضح قابلیة التطبیق الصناعي والاختراع اتالمتعلق ببراء 03/07
یعتبر الاختراع قابلا للتطبیق الصناعي إذا « ، 1بالتالي فقد أخذ الصناعة بمفهومها الواسع ، والصناعة

  .»قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة كان موضوعه 

النظریات التي یصل إلیها الإنسان  للتذكیر فإن المشرع الجزائري استبعد أیضا كل الأفكار و و
، المجالات المستبعدة من منح هر الطبیعیة كما قد شرحنا من قبلملاحظة الظوا بطریق الذكاء المجرد و

  .2 الاختراعاتد من قبیل التي لا تع براءة الاختراع و

قى مسألة من لكن تجدر الإشارة إلى أن مسألة الطابع الظاهر التي تكلمنا عنها سابقا هي تب
، لكن تحتفظ المحكمة العلیا اختصاص قضاة الموضوع، فلهم سلطة واسعة في تقدیر طابع الاختراع

  .3عدم كفایتها  بصلاحیاتها المتعلقة بمراقبة كفایة الأسباب و

  شرط النشاط الاختراعي: المطلب الرابع 

إن الكثیر  من التشریعات لا ترى أهمیة لشرط النشاط الاختراعي كشرط موضوعي لمنح براءة 
أقره  فنجد أنه قد، إلا أننا بالعودة إلى التشریع الفرنسي لاختراع قابلا للحمایة القانونیةالاختراع، ولیكون ا

ذلك عن طریق التشریع  ا ضروریا كغیره  من الشروط الأخرى وفي نصوصه التشریعیة جاعلا منه شرط
المشرع اللبناني هذا النهج معتبرین شرط  المشرع الجزائري و انتهجقد  و 02/01/1968المؤرخ في 

  .4كشرط جوهري موضوعي لمنح براءة الاختراع  الاختراعيالنشاط 

، كشرط من الشروط الموضوعیة 5" الاختراعيالنشاط " فنجد أن المشرع الجزائري أورد  عبارة 
ناجما بداهة  من  إذا لم یكن اختراعيمن خلالها یعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط  لمنح براءة الاختراع و

الجدیر بالذكر أن هذه العبارة تجد لها مرادفات عدیدة من خلال التشریعات الأخرى سواء  ، والحالة التقنیة
 الفرنسي، كما أننا نجد لها مرادفات أخرى من خلال الفقه و لأمریكي وكانت عربیة أو أجنبیة كالتشریع ا

  .الأحكام القضائیة الصادرة عن مختلف الهیئات القضائیة في الدول الأخرى غیر الجزائر

                                                             
  .92، صمرجع نفس العلي،  يحسان 1
  .الاختراع السابق ذكره ات المتعلق ببراء 03/07 الأمرمن  07راجع المادة  2
  .80، صفرحة زرواي صالح، المرجع السابق 3
  .79، صعلي، المرجع السابق يحسان 4
    .المتعلق ببراءة الاختراع 03/07 الأمرمن  05 المادة 5
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الخطوة " ، كما یطلق علیها 1"بتكاريالإالنشاط "هي نفسها " الاختراعيالنشاط "فنجد أن عبارة 
، إلا أن هذه المصطلحات أخذت كلها في 3"الخطوة الإبداعیة"یها مصطلح یطلق عل، أو 2"الإبتكاریة

هناك حتى من الفقهاء من استعملها في تعریف الابتكار على اعتبار أن الابتكار هو  تعریف الاختراع و
  .4أحد الشروط الموضوعیة لمنح براءة الاختراع 

، نجد أنها تطابق تماما التعریفات من خلال هذهما جاء  إلا أننا بالتمعن في هذه المصطلحات و
المتعلق ببراءة الاختراع فیما یخص النشاط  03/07من الأمر  05ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 

  .الاختراعي

مضمون الأحكام  فالمشرع الجزائري قد استفاد في هذا المجال من كل تلك المجادلات الفقهیة و
ا سابقاالآ و اریفنه استفاد أیضا من التع، كما أ5القضائیة الصادرة في فرنسا   .راء الفقهیة كما  قد بینّ

یعتبر الاختراع منطویا على نشاط اختراعي إذا " وفق ما سبق أنه" فیعد بهذا النشاط الاختراعي 
  .6لم یكن من البدیهي لرجل المهنة العادي التوصل إلیه بالاستناد إلى حالة تقنیة

ون بدیهیة لدى رجل الخطوة الإبتكاریة لیست الفكرة التي تك" بأن  بعض یذهب إلى القولالكما أن 
، بل هي خطوة عبقریة تسمو على الفن الصناعي السائد فترتفع به درجة أو درجات  ومن الحرفة العادي

  .7علیه احتكاراو یمنحه  اختراعهأجل ذلك یحمي القانون 

الأولى من القانون المصري فقد بینت هذا المادة  التریبس و اتفاقیةمن  27أما فیما یخص المادة 
خطوة إبداعیة فیما توصل إلیه من منتج أو عملیة صناعیة  الابتكارینطوي أو یمثل "أن  باقتضائهاالشرط 
  .1"جدیدة

فإنه یمكن القول أنه هناك معاییر لتحدید النشاط  الاختراعيالسابقة للنشاط  اریففمن خلال التع
وسائل لتقییم  رجل المهنة العادي إضافة إلى أن هناك أدوات و التقنیة و حالة: تتمثل في  الاختراعي

                                                             
  .82، ص المرجعنفس علي،  يحسان 1
  .159، صمحمود محي الدین محمد أحمد، المرجع السابق 2
  .66، صموسى، المرجع السابق إبراھیممحمود  3
  .104، صنفسھالمرجع  4
  .76،ص حة زراوي صالح، المرجع السابقفر 5

6 Chavannes et, j burst, droit de la propriété intellectuelle, Op,cit,p53 
  .159، ص ود محي الدین محمد، المرجع السابقممح 7
  .66،ص المرجع  نفس محمد إبراھیم موسى، 1
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 ، وتقدم فني هائل في المجال الصناعيإحداث : إذا كان موجود أم لا من خلال  الاختراعيالنشاط 
  :التي سوف نتطرق إلیها كالتالي  ، والنظریة الموضوعیة النظریة الشخصیة و

   الاختراعير تحدید النشاط یمعای: الفرع الأول 

من  5 المادة من القانون الفرنسي و L611-14لدینا من خلال المادة  اتضحتهي معاییر  و
الاختراع في التشریع الجزائري اللذان یتبعان نفس النظام في وضع شرط  المتعلق ببراءات 07-03الأمر 

  رجل المهنة العادي حالة التقنیة و:وهما  الاختراعيالنشاط 

  حالة التقنیة: أولا

أن تطرقنا إلى حالة التقنیة فیما سبق حیث أن حالة التقنیة تتألف من كل العناصر  لقد سبق و
، أو ائي أو الحالات الخاصة بالأسبقیةالتي تكون في متناول الجمهور مثل تقدیم طلب براءة الاختراع الدو 

  .طلب البراءة أو تاریخ الأسبقیة المطالب به هي كافة المعلومات التي وصلت إلى العموم قبل تاریخ إیداع

هي ذاتها التي یمكن أن تأخذ بعین  الاختراعيالملاحظ أن الحالة التقنیة بالنسبة للنشاط  و
  .الاعتبار من أجل تقییم الجدة 

تتمثل في  الاختراعيتقییم النشاط  إلاّ أن هناك فرق بین حالة التقنیة فیما یخص تقییم الجدّة و
  .1تقني الذي یأخذ بعین الاختیار عند التقییمالوضع ال

  : هذا من خلال  و

إذا كانت الحالة التقنیة تتضمن " من القانون الفرنسي أنه L611-14ورد في نص المادة  -
فلا تؤخذ هذه المستندات بعین الاعتبار من أجل  L611-14المستندات المحددة بموجب المادة 

 "   الاختراعيتقییم النشاط 

عند المشرع الفرنسي حینما نص على المستندات هو طلب الحصول على براءة  القصد و
  .1التي تكون قد نشرت الاختراع المقدمة في فرنسا و

                                                             
1J.C .GALLOUX . Droit de la propriété Industrielle . Dalloz 2000.France.p83. 

  . 81، ص علي، المرجع السابق يحسان 1
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لا یتم الأخذ فقط بأسبقیة معینة أما  نعتمد على الحالة التقنیة بمجملها و الاختراعيلتقییم النشاط  -
 .في الجدة فیكفي الأخذ بأسبقیة أكیدة

  المهنة العادي رجل: ثانیا 

  رجل الفن المعترف له بالقدرة العلمیة و الإبداعیة كما أنه یعلم "یعرف رجل المهنة العادي بأنه  و

یكون بمقدوره بمقتضى معلوماته المهنیة و حسب  بالمعرفة الاعتیادیة للتقنیة موضوع البحث، و
  .1"أن یبدى رأیا صحیحا

العامل التقني المتوسط "فاءة رجل الحرفة على أنه كما یعرفه البعض الآخر انطلاقا من تسمیة ك
  .2"في المیدان المعني بالاختراع

هما أن یكون  من خلال هذین التعریفین  فیجب أن یتوفر في هذا الرجل شرطین أساسین و و
العلم مقارنة مع أصحاب الاختصاص في موضوع الاختراع كما یجب أن یكون له معرفة  متوسط الفهم و

  .تقنیة لها بصلة مباشرة بموضوع الاختراع الدوائي و اعتیادیة

 علیه فإن هذا الشخص أو رجل المهنة لا یجب أن یكون العالم النابغ الذي یعرف كل شيء و و
بالتالي فإن هناك احتمال أن كل  ، والاختراعيحدود النشاط  تفاصیل التفاصیل مما یعرف من درجة و

حاطته بمع فطنته وشيء قد یبدوا له أمرا بدیهیا من شدة  ، كما لومات كبیرة جدا بموضوع الاختراعذكائه وإ
بالنسبة إلیه أمرا من ضرب أنه لا یجب أن یكون هذا الرجل جاهلا تماما مما یجعل الاختراع الدوائي 

الحد الأدنى لرجل المهنة العادي، فیجب  من هنا فإن هذین الرجلین  یعتبران كالحد الأقصى و ، والخیال
بالتالي یصبح الالتزام  و الاختراعينستطیع تحدید النشاط  ة بینهما كي نحصل على هذا الرجل وموازنال

  .القانوني معقولا

  

                                                             
  .81، ص علي، المرجع السابق يحسان1
  .77، ص فرحة زراوي صالح، المرجع السابق2



116 
 

رجل المهنة الذي یعود إلى  اختیارأما فیما یخص بالتقني المتخصص فهذا شرط  یفرض علینا 
علیه فإن رجل المهنة هو من  ونطاقه وضع المسألة التقنیة أو الحالة التقنیة التي تنتج براءة الاختراع 

  .1لیس من یستعملها یصنعها و

معرفة معلومات التقنیة السابقة بمجملها بل  في رجل التقني المتوسطال اختیاركما أنه لا یجب 
، متعلقة بطبیعة الاختراع الدوائي معرفة حالة التقنیة المعنیة بالاختراع الدوائي أو المشابهة له فتبقى كفاءة

عوبة إذا تزداد الص و  رائدةالأمر بتقنیات إذا تعلق  عالیة خبرة علمیة ذي رجلاللجوء إلى  یحتم هذا و
بالتالي  في  هذه   و ن من التقنیة بل یشمل عدة قطاعاتلا ینحصر في قطاع معیكان الاختراع الدوائي 

الاختصاص على هذا یحدد  في ذهنه و الاختصاصات والقطاعات الحالة على رجل الحرفة جمع جمیع 
  .2الرئیسي الذي یخضع له الاختراع

بذلك فإن أمكن أن یعرف رجل المهنة العادي التوصل إلى النتائج المتعلقة بالاختراع الدوائي  و
كانت هذه النتائج معروفة بالرجوع إلى الاختراعات الدوائیة السابقة فلا یمكن أن یكون هناك  بسهولة و

  .احب الاختراع من الحصول على براءة اختراع دوائیةبالتالي لا یمكن ص نشاط اختراعي و

  تقییم النشاط الاختراعي: الفرع الثاني  

سمیناها لم ینص علیها  في الاختراع كما أسلفنا و هتقدیر  إن مسألة تقییم النشاط الاختراعي و
إنما كان  أدوات  قانونیة محددة تتخذ كمعایر، و المشرع صراحة لیحدد كیفیة ذلك من خلال وسائل و

ختراع أو قوانین القانون الاني سواء تعلق الأمر بقوانین براءات دراسات للفقه القانو  ذلك من خلال جدل و
  .التجاري

هذا الجدل الفقهي نجدها قد حصرت في ثلاثة معاییر أو في إلاّ أن الوسائل التي اعتمدت 
مذهب آخر  و ذهب شخصيم إحداث تقدم فني تقني هائل في المجال الصناعي و: نظریات وهي 

  :موضوعي حیث اختلفت هذه الاتجاهات كالآتي 

  

  
                                                             

1A, Chavanne, est, Burust, op, cit, p 54. 
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 قدم فني هائل في المجال الصناعي إحداث ت:أولا 

مفاد هذا  الاتجاه أن النشاط الاختراعي أو الخطوة الإبتكاریة أو الخطوة الإبداعیة نجدها إذا توافر  و
  .في الاختراع إیجاد شيء لم یكن موجودا من قبل

ما كان   ذلك بغض النظر إذا الاختراع الدوائي جدیر بالحمایة القانونیة ببراءة الاختراع و فإن هذا
  .هذا  الاختراع أحدث تقدما صناعیا هائلا أو لم یحدث ذلك 

تجاه قوله أن مبرر هذا الا وفقا لهذا الاتجاه فإن وجود الاختراع یتمثل في إیجاد شيء جدید و و
لا یجنى منها الفائدة كاملة لاحتمال أن تكون  لا تكون مكتملة  الصورة و البدایة معظم الاختراعات في

  .لهذا الاختراع تكلفة باهظة الثمن

لا یصلح أن یكون  موضوعا لبراءة  لهذا  الاتجاه یقول  أن الاختراعمخالف تماما  اتجاهإلا أنه ظهر 
یلا منها كان لتالي فهذا الاتجاه ضیق قلبا ، وإذا  أحدث تقدما في الفن الصناعيالاختراع  الدوائیة إلاّ 

الاختراع الدوائي " وفقا لهذا الطرح أن  ،، و بالتالي فإن  الرأي الذي أخذ به الفقهاءعلیه الاتجاه الأول
لكن  لم یكن موجودا من قبل أو كان موجودا و دواءلكي یحظى بالحمایة ببراءة الاختراع فینبغي أن یكون 

التقني الخاص بالصناعة  بشكل لا یكون بدیهیا لشخص متخصص في الحقل أو تطوره اكتشافهلم یتم 
یتجاوز  الفن الصناعي الدوائي  أنفي الاختراع الدوائي یجب  الإبداع، فلكي یكون هناك  قدر من الدوائیة

ا من حیث المبدأ الذي یقوم علیه أو من حیث وسائل تحقیقها و على  و1"نتائجها الاقتصادیة الجاري إمّ
، فأي دواء جدید في تستخدم لعلاج أمراض ضغط الدم)  Tritace( سبیل المثال فإن المعلوم أن مركبات 

جانیة لم یأتي بمركب أكثر فعالیة أو أقل من حیث الآثار ال نفس الحقل لا یتجاوز هذه المعرفة السائدة و
ة خطوة لافتقار ال اختراعفلا تمنح أیة براءة  ،من المركبات الموجودة فعلا تجاوز  إبداعیةمنتج الجدید لأیّ

  .2الفن الصناعي القائم

ذلك لأن الابتكار الذي لا یمثل  الأصح ولفقه أن هذا الاتجاه الأخیر هو جانب من االفیرى هذا 
لا یستحق أن یرتقي  ، لا تكون له قیمة مضافة وم في الفن الصناعيخطوة إبداعیة أو لا یثمر عن تقد

                                                             
  .495، ص سابقالمرجع ال، دانة حمة باقي عبد القادر1
  .250، صسابقالمرجع ال، الفتوح أبونصر  2
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الفن الصناعي في إنما یمكن أن یكون ذلك من قبل التحسینات  عنه براءة اختراع وللابتكار الذي تصر 
  .1دون أن یصل درجة الابتكار

  النظریة الشخصیة :ثانیا 

في الاختراع الدوائي الذي طلب براءة  اختراعيهي نظریة ثانیة لتقییم ما إذا كان هناك نشاط  و
لتي حصل بها على عنه أم أنها لا توجد، حیث أن فحوى هذه النظریة أن تنظر الى الكیفیة ا اختراع

  .؟اختراعه، أو بتعبیر آخر نطرح سؤال بسیط هو كیف حصل مخترع الدواء على اختراعه الدوائي

 الأمرفیتعلق نتیجة عمل نظامي  اختراعيمن هذا المنطلق فإن المخترع یمكن أن یقوم بنشاط  و
في ، أو كذلك قدرته به المخترع من أجل حل مشكل معین بالأثر المنطقي للعمل النظامي الذي قامهنا 

لتخطي العراقیل التي كانت تعوق تقدم التقنیات مهما كان نوعها، لتغلب على الصعوبات التي واجهها ا
  .عام ة  لتحقیق تطور الصناعة بوجهالصعوبات یكون خطوة إیجابی ن تفوق المخترع على هذهإف

 هي الفكرة المبدعة و و" العبقریة  مضةبالو " الثابتة للمخترع فتدعى  بالإمكانیةأما في ما یخص 
  .2اختراعهالتي أسس علیها  المنبثقة من ذهن الباحث و النابغة و

، على الاستدلال ترتكز في تقدیر النشاط الاختراعيمن هنا یلاحظ أن هذه النظریة الشخصیة  و  
عند رجل  انتظارهمع ما یمكن  ، ثم تقارناتبعهاعلى الطریقة العلمیة التي  ه المخترع وعلی اعتمدالذي 
  .المهنة

  النظریة الموضوعیة : ثالثا 

نما تكمن عملیة تقدیر النشاط  و في هذه النظریة لا ینظر إلى شخص مخترع الدواء هنا أبدا وإ
بصفة  ظاهرة للعملیة التي قام بها مخترع الدواء والغیر  الاختراعي في النظر إلى النتیجة الغیر متوقعة و

  .3بالتالي فمحل النظر هو موضوع الاختراع الدوائي موضوعیة و

ر متوقعة بالنظر النتیجة الغی من هنا یثبت الطابع الغیر ظاهر للعملیة التي قام بها المخترع و و
وقت حله أو مداواته  التقني أو المرض و الإشكال، كالمدّة التي مضت من وقت طرح إلى عدة أشیاء
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 الاختراعاتهذا في أغلب  و –من هنا تبین لنا هذه المدّة إن كانت طویلة  ، وبفضل الاختراع الدوائي
له حله طیلة المدّة أو السنوات الماضیة،  استحالأن الاختراع لم یكن ظاهرا لرجل الحرفة الذي  -الدوائیة

 استلزم، بل متولدا على عملیات بسیطة و عادیة یثبت أن الاختراع لم یكنمنه فإن كشف هذا الدواء  و
من  اكتشافهخیر دلیل على ذلك هو عدم تمكن رجل الحرفة أو  المهنة العادي من  ختراعیا، وانشاطا 
هذا بناءا على القاعدة  لیس یوم إنجازه و بالتالي فالطابع الغیر ظاهر هنا یقدر یوم إیداعه و قبل و
  .1غیرها من الشروط القانونیة  ول بها في مجال  تحدید الجدّة والمعم

كما أن الطابع الظاهر یثبت أیضا من خلال التقنیة أو التقدم التقني الذي حققه المخترع بفضل 
للاختراع الدوائي طابع  اختراع في مجال الصناعة الدوائیة بوجه عام و اعتباره دلالة خارجیة تشیر إلى أن

یجب أن نحذر من أن نقع في الإفراط في التضییق من التصنیف الذي تبناه المشرع  ، وغیر ظاهر
في ما یخص الخطوة الإبتكاریة أو النشاط  الجزائري فیما یخص كل من شرطي الجدة المطلقة و

  .من اتفاقیة تریبس 27الذي نجده ینسجم مع متطلبات المادة  الاختراعي و

فا یصب في مصلحة الشركات الصناعیة المتقدمة التابعة فشرط الخطوة الإبداعیة یمثل انعطا
شكل تحدیا كبیرا أمام الدول النامیة بالخصوص في مجال الصناعة الدوائیة حیث أن ی للدول الصناعیة و

الخطوة الإبتكاریة في الاختراعات الدوائیة یعني اقتصار الحمایة على  اشتراط النشاط الاختراعي و
مراكز بحوث متخصصة، التي تحوزها  ي تتطلب عادة إمكانیات مالیة  والاختراعات الأصلیة الت

، تلك التي لا نجدها في الدول النامیة إضافة إلى أن تحسین أو التابعة للدول الصناعیة المتقدمةالشركات 
إضافة فیما یخص براءة اختراع الدواء الأصلیة من قبل المخترعین المحلیین أو في  الدول النامیة التي 

، یعتبر اعتداءا على براءة اختراع الدواء الأصلیة لأنه لا یمكن أن تعد في أغلب الأحیان مستهلكة فقط
تغطى هذه التحسینات براءة اختراع أو استعمالاها أو استغلالها لتوفیر الأدویة الأساسیة في السوق 

النامیة من إحدى أهم  حرمان الدول ، إضافة إلى أن  هذا یؤدي إلى فقدان روح الابتكار وداخلیةال
  .2الوسائل المعتمدة لدیها لتوفیر الأدویة الضروریة

هذا  یعتبر اشتراط الجدّة المطلقة للاختراع انتصارا للشركات الكبرى المنتجة للأدویة و و
لإمكانیتها من خلال رؤوس الأموال الضخمة التي بحوزتها أن تقوم باستخدام الوصفات الشعبیة 
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ما یسمى بالمواد  استخراجإجراء بعض التحویرات الكیمیائیة علیها من خلال  ج والمستخدمة في العلا
، إذا تمعنا فیها نجد أنها في الأصل موروثات التوصل إلى أدویة جدیدة الفعالة في هذه الوصفات  و

 ، في حین أن الدولالإمكانیات العالیة لهذه الشركاتتستغل عن طریق  معارف تقلیدیة تحور و شعبیة و
الدواء على هذه المورثات الشعبیة سواء كانت  اختراعلها القدرة  على الحصول على براءة لیس النامیة 

مراكز  لافتقارها إلى الوسائل و الإمكانیات المادیة و الأموال و ،زتها أو بحیازة شعوب أخرى متقدمةبحیا
تحویل هذه الوصفات  الشعبیة إلى  المتقدمة  المستعملة في الاختراعات الدوائیة التي تمكنها من ثالبح

  .1ئیةالدوا الاختراع منتجات  دوائیة تتوافر فیها شروط الحمایة القانونیة ببراءة اختراعات و

و بین الرأي الأول و الثاني و الثالث في النظریات التي سبق ذكرها و الأدوات المطروحة أمامنا 
النظریات هو الرجوع إلى ما یعرف برجل المهنة  من الواضح أن محور تقدیر النشاط الاختراعي عند كل

ما یلجأ كل هؤلاء إلى رجل ، فحتل حالة من الحالات السابقة الذكرأو رجل الحرفة حیث نجد أنه في ك
الاختصاص  في تقدیر مدى وجود النشاط الاختراعي سواء بالنظر  الذي یعود له دائما الفضل و المهنة

، فدائما ما یكون رجل المهنة هو اهر أو الومضة العبقریة أو غیرهاالظالى التقدم الصناعي أو الطابع 
  .تقیم وجود النشاط الاختراعي الفیصل في تحدید و

إتاحة فسحة لتشجیع الاختراع من  تبقى مسألة التضییق على المخترعین في نطاق الاختراع و و
معارض  جدل ما بین مؤید و الشروط الموضوعیة المحددة قانونا مسألة خلال النصوص القانونیة و

من خلال التضییق في مسألة تقییم  فهناك من یري بوجوب تضییقها من خلال الجدّة المطلقة مثلا  و
إفساح مجال الاختراع حیث أننا رأینا باقي التشریعات بهناك من یرى  و ،وجوده النشاط الاختراعي و

یشجعهم على الاختراع عن  رصة للمخترعین والدول العربیة أو أغلبها لا یضع هذا الشرط لكي یبقي ف
  .ضع تحسینات أو تعدیلات أو إضافاتطریق تمكینهم من الحصول على براءة اختراع دوائیة لمجرد و 

فیرى الأستاذ سمیر جمیل الفتلاوي أن شرط النشاط الاختراعي لا یحقق النتائج العلمیة المطلوبة 
أنه یعیق تشجیع الاختراعات و خاصة الدوائیة التي هي الحاضر و اقتراح إلغاءه على أساس  الوقتفي 

المشرع الجزائري ضیق نطاق الاختراع بإضافة هذا الشرط على  « فیقول أن  الاطروحةمجال هذه 
  .2»المخترعین 
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الاحتفاظ بهذا الالتزام القانوني بالرغم  لحفي حین ترى الأستاذة فرحة زراوي صالح أنه من الأص
عدم ف ،في حاجة إلى جهود كبیرة في مجال البحث العلمي لتحقیق التقدم الصناعي من أن بلدنا لازالت

ة یؤدي إلى قبول الاختراعات بسهولة و أن تكاثر البراءات لا یساهم بصور   الاختراعياشتراط النشاط 
  .1بالتالي فهذا الشرط یؤثر مباشرة على حالة التقنیة ، وإلزامیة في تقدم البلاد صناعیا

بالتالي  لا یجب أن نضیف فیه مثل البراءات الأخرى و موضوع البراءة الدوائیة موضوع حساس وإلاّ أن 
، الجمود في مجال الصناعة الدوائیةفعلى المشرع الجزائري أن یجد حلا وسطا لكي یتفادى ما یعرف ب

ت الدوائیة لا ، و بین الجمود في مجال التقنیة لأن الشركایوازن بین تشجیع البحث و التطویر فعلیه أن
  .ر اختراعاتها الدوائیة بأي وسیلةیمكن لها أن تترك الدول النامیة تطو 
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  المبحث الثاني 

  اختراع الدواءالشروط الشكلیة للحصول على براءة 

من أكبر الضمانات لبدایة الحمایة القانونیة للحصول على براءات الاختراع  شروط شكلیةال تعتبر
 وولیة في مجال حمایة الملكیة الفكریة دفالجزائر تحاول جهدها مواكبة التطورات ال، الفعلیة للاختراع

 عمن خلال وض ،التقدم الهائل في مجال التكنولوجیخاصة إثر ما یفرضه ا، التغیرات الدولیة مسایرة
الانضمام إلى افة إلى محاولة بلوغ غایتها في ضإ ،الاختراعات الحدیثة ترسانة قانونیة تمكنها من حمایة

  1منظمة التجارة العالمیة
إجازة  المتعلق بشهادات المخترعین و 1966/ 03/03المؤرخ في  66/54فبدایة من الأمر 

الذي یحدد كیفیات إیداع  02/08/2005المؤرخ في  05/275وصولا إلى المرسوم التنفیذي رقم  الاختراع
المؤرخ في  344 - 08قم بالمرسوم التنفیذي ر المتمم  المعدل و إصدارها و براءة الاختراع و

تعتبر الجزائر قد قطعت شوطا كبیرا لحمایة  )16/08/2008الجریدة الرسمیة مؤرخة في (26/10/2008
  .بیان كیفیة الحصول علیها براءة الاختراع و

ومن خلال هذا فمن الواضح عدم وجود ما یسمى بالحمایة الآلیة للاختراعات أو أن المخترع له  
، دون الحصول الحق في الحمایة أو الحصول على براءة الاختراع بمجرد توصله إلى اختراع دوائي ما

  .على دلیل یثبت ذلك 
أو ما سماه المشرع ، أمام هیئات متخصصةفبداهة وجب إتباع جمل من الشروط الشكلیة 

هناك من التشریعات  و 2هي المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و الجزائري بالمصلحة المختصة
إصدارها إلى ما یعرف بمكتب براءة  الدولیة الأخرى من توكل مهمة استلام ملفات براءات الاختراع و

بالتالي فإن صاحب  و 4براءات الاختراع إصدارهي الجهة المنوط بها رسمیا  و 3الاختراع كدولة مصر
  .یةوائبراءة الدالول على صالشروط الشكلیة للحالاختراع في معزل عن الحمایة القانونیة دون العلم بكافة 
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وضع من خلال مادتھ الأولى بأن تولى وزارة البحث العلمي مباشرة الاختصاصات المنصوص علیھا في القانون رقم 
، ثم صدر القرار في نفس الأمر في تولي الأكادیمیة مباشرة الاختصاصات المنصوص علیھا في 1949لسنة  132

لم یتضمن ما ینافي ھذه الأحكام  2002لسنة  82صدور قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم  القانون المذكور وعند
  .مما یدل على بقاء الحال على ما ھو علیھ
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 على علم و جب علیها أن تكون و ،كما أن مخترع الدواء الذي غالبا ما یكون شركات دولیة 
على  للإبقاءتقدیم المعلومات  و الإجراءات إتباععلى قدر كبیر من الذكاء والحنكة في كیفیة  خبرة فنیة و

م دالتقلید من طرف من یطلع على الملف المق أنواع  أي نوع منتفادي  سریة الاختراع و خصوصیة و
هذه الشركات  كانت إن بل و ،في هذه الحالة مشروع هبالتالي فإن التموی و ،للحصول على براءة الاختراع

القیام بمهمة  تتولىإلى مكاتب متخصصة  خاصة كالةو  منحالدولیة في الكثیر من الأحیان ما تلجأ إلى 
  .یة في مجال البراءاتملعة الملفات لما لدیهم من خبرة عمتاب ت وتقدیم الطلبا

 و،  كیفیة قیامه بالإجراءات و قدم الطلبممنه فإن محور الدراسة في الشروط الشكلیة هو  و
المحددة في كل من التشریع  الإجراءاتصلاحیاتها في دراسة الملف من خلال  الهیئة المختصة و

  .الأخرى المقارنةالتشریعات  الجزائري و

  الأشخاص الذین لهم حق طلب براءة الاختراع الدوائیة :المطلب الأول 

عتبر مقدم وائیة بمن یقوم بإیداع هذا الطلب، فیربط المشرع الجزائري  ملكیة براءة الاختراع الد
طلب هو كما أن المشرع بین الحالات التي لا یكون فیها مقدم ال ،1الطلب صاحب الاختراع كقاعدة عامة

  .2المخترع

على هذا الأساس فإن دراسة إیداع طلب براءة الاختراع الدوائیة له من الأهمیة ما یحدد مالك  و
، یها مودع الطلب شخص آخرلقد فصل المشرع الجزائري الحالات الأخرى التي یكون ف براءة الاختراع، و

احد الأشخاص الآخرین الذین لهم وأكد على وجوب تحدید صفة المودع إن كان المخترع أو وكیلا أو 
  .ق أخرى  على براءة اختراع الدواءحقو 

 من آل لكل من المخترع وب علینا التطرق لأهلیة تقدیم طلب براءة الاختراع جلهذه الأسباب و  و
حالة تعدد  الموظفین و ، ثم تقدیم طلب البراءات ذات الطابع الخاص من العمال وإلیهم هذا الحق

  . الاختراعالمخترعین لنفس 
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  تقدیم الطلب إلیهم حق  أو من طرف من آل تقدیم الطلب من طرف المخترع: الفرع الأول 

الحق في براءة الاختراع ملك لصاحب الاختراع "على أن  07-03من الأمر  10المادة  نصت
في الملكیة  الحق صاحب  المخترع  فالمشرع الجزائري جعل من 81إلى  3كما هو محدد في المواد من 

هو  و ،اى براءة الاختراع الدوائیة قانونصاحب المصلحة في الاستفادة من الحقوق المترتبة عل الأصلي و
  .الأولى بذلك ختراع وة الحفاظ على هذا الافییبك الأدرى

 كما أن التشریع الجزائري ألزم كل من أراد الحصول على براءة الاختراع تقدیم الطلب كتابیا و
  .2صریحة إلى المصلحة المختصة باستلام الطلباتبصفة 

  تقدیم الطلب من طرف المخترع :أولا

المشرع الفرنسي أن من قدم الطلب هو صاحب الاختراع أو  فمبدئیا عند المشرع الجزائري و
هذا لویة لمثل أول من یقوم بتقدیم هذا الطلب أو یقوم بالمطالبة بأقدم أو  یعتبر من یملك صفة المخترع و

ه عملیة انتحال لهذ ناكقضائي أن ه ماعدا إذا قام المخترع الأصلي بإثبات، المخترع یعتبر الطلب 
 عكسها و إثباتة بسیطة یمكن ینقر  ،3ها المشرع الجزائريضعة التي و ینبالتالي فتعد هذه القر  الصفة و

  .إثبات خلاف لذلك له مصلحةیجوز لكل من 

من خلال  الإشكالیةنجد أنه لم یقم بحل  07-03الأمر  10فالمشرع الجزائري من خلال المادة 
في حین نجد أن بعض تشریعات الدول الأخرى مثل المشرع هو المخترع،  یعد ع الطلبأوداعتبار أن من 
الأصلي  ل والمودع أو من یقوم بإبداع طلب براءة الاختراع أن یثبت أنه المخترع الأو  الأمریكي تلزم

  .4للاختراع

بین  من هذا المنطلق یجب التفرقة بین منح صفة المخترع بناءا على من قام بتقدیم الطلب و و
یحق للمخترع أو "  07- 03من الأمر  10ما نص علیه المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 

المودع هو المخترع أو المودعین هم المخترعین ذكرهم كمخترعین في براءة الاختراع، إذا لم یكن 
 و" المخترعین، فإن الطلب یجب أن یرفق بتصریح یثبت به المودع أو المودعون حقهم في براءة الاختراع

                                                             
  .الاختراع اتالمتعلق براء 07-03من الأمر  10 والمادة 3إلى  8أنظر المواد من  1
  .الاختراع اتالمتعلق براء 07-03من الأمر  20 انظر المادة 2
  .الاختراع اتالمتعلق براء 07-03من الأمر  13 انظر المادة3
  .94بق، ص فرحة زراوي صالح، المرجع السا4
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فإن أول من یودع طلب براءة "السابقة الذكر في عبارة  07-03من الأمر  13هناك خلط في المادة 
أما إذا كان شخص آخر  ،مبدئیا هو المخترع ذاته داعبالإی إذ أن من یقوم" یعد هو المخترع.... الاختراع 

  :سبب من  الأسباب التي یمكن أن یكون لیحمل تصریحا مكتوبا فما هو إلا وكیل عن صاحب البراءة 

  .براءة الاختراععلى أن حامل التصریح له الحق -

  .حامل الوكالة شخص وكیل مهمته تقدیم طلبات براءة الاختراع-

على أن من قام بتقدیم الطلب هو المخترع الأصلي أو الهیئة المختصة لتقدیم إثبات ط ادم اشتر فع
الأول لا تعني أن القانون یقصد أشخاص غیر المخترعین الذین لهم حق الاحتماء بقانون براءة 

تقدموا بالذات ین في مصالح الملكیة الصناعیة أن فبعض التشریعات تقضي بعدم جواز للعاملی ،1الاختراع
بعد مرور مدة معینة من تاریخ تركهم الخدمة  إلا أو بالواسطة بطلبات للحصول على براءة اختراع

من  56القانون المصري في المادة  و 1970سنة  65من القانون رقم  48العراقي في المادة  كالقانون
وطني الجزائري جواز للعاملین بالمعهد الال، غیر أن المشرع الجزائري لم ینص على عدم 1949قانون ال

التي قد  خلال ممارستهم لوظائفهم  اختراعللملكیة الصناعیة من إیداع طلبات للحصول على براءات 
المخترعین مما قد یؤدي بهم إلى استغلال هذه الوظائف  الاختراعات وتسهل لهم الاطلاع على أسرار 

  .2لحسابهم الخاص

اللذان ینظمان  275-05المرسوم التنفیذي  و 07- 03كما أن المشرع الجزائري من خلال الأمر 
حتى  لا قانونیة معنیة لإبداع طلب براءة الاختراع الدوائیة و اا لم یشترطا سنهما یتعلق ب براءة الاختراع و

لا ملكیتها، مما یمكننا القول أنه الشخص القاصر یجوز له أن یباشر  لإمكانیة وصفهم بصفة المخترع و
تراع الدوائیة على اعتبار أنه، یعتبر من الأعمال النافعة نفعا محضا، دون إجراءات طلب براءة الاخ

تشترط سن قانوني  مباشرة عملیة استغلال هذه البراءة لتعلقها بأعمال تجاریة تخضع للقانون التجاري و
  .3للقیام بها

                                                             
  .123المرجع السابق، ص  ي،نعون مدور مو1
  .124، ص نفسھ المرجع 2
 1975سبتمبر سنة  26ھـ الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59- 75من الأمر رقم  05انظر المادة 3

  .المعدل 1975ر دیسمب19الصادر في  101، العدد )الجزائریة الجریدة الرسمیة للجمھوریة(المتضمن للقانون التجاري 
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ون قد عشر سنة كاملة أن یك 18فمزاولة الأعمال التجاریة تشترط على القاصر الذي قد بلغ سن 
إذا ما أو على إقرار من مجلس العائلة تصادق علیه المحكمة في حالة ، حصل على إذن من والده أو أمه

  .الأم الأب و انعدامأو في حالة  ،مباشرتها استحالت وتوفي والده أو سقطت عنه سلطة الأبوة 

فیستطیع القاصر أو المحجور علیه التقدم  ،فحق طلب براءة حق شخصي یتعلق بالشخص نفسه
طلب بالمخترع التقدم نیابة عن مدینهم  ادائنو بالطلب دون الرجوع إلى الوصي أو القیم، كما لا یستطیع 

یستطیع  أما إذا تقدم هو بطلب الحصول علیها فإنها تدخل ضمن  الذمة المالیة و، براءةاللحصول على ا
  .1ئنون الحجز علیهاادال

آلت إلیهم حقوق ملكیة براءة الاختراع  أشخاصأما الاستثناء في تقدیم طلب براءة الاختراع فهم 
للمخترع  الخاص أن یحل محل المخترع قانونیا لتقدیم الطلب و فئیة، فالمشرع الجزائري أجاز للخلالدوا

لم  توصل إلى اختراع ولهذه الصفة في براءة الاختراع، كما یحق لورثة المتوفي التي  اسمهالحق في ذكر 
 و 2یتقدم بطلب تسجیله التقدم لطلب تسجیل الاختراع باسمهم على أن یتم ذكر اسم المخترع الحقیقي

 اكمل المتعلق براءة الاختراع في أن ملكیة الاختراع لصاحبه أو 07-03من الأمر  10یثبت ذلك المادة 
، لمتنازل لهماورثة أو ال هم منحق ملكیة براءة الاختراع  إلیهمالأشخاص الذین ینتقل ف يبالتال و ،3الخلفه

تجاهل أصحاب هذه الحقوق الذین یإلا أنه لم  ،لمشرع الجزائريمن ایة نمضلو كان ذلك في إشارة  و
  .حق الملكیة عن طریق وفاة المخترع أو عن طریق عقود التبرعات إلیهمانتقلت 

  حالة وفاة المخترع: ثانیا

عدة تساؤلات من حیث انتقال ملكیة براءة الاختراع الدوائیة  دیناالمخترع تبرز لإن حالة وفاة 
ترك  ام وتكان هذا الاختراع الدوائي ا إذا م لحا ففي فهناك احتمال أن یكون الورثة مجموعة كبیرة،

لورثة لهم الشروط الموضوعیة المتعلقة بالاختراع الدوائي فإن ا الضروریة و المورث كل البیانات اللازمة و
الحصول على براءة  أو باسم كل الورثة و الورثة  حریة الاختیار في تقدیم طلب البراءة الدوائیة باسم احد

كما أن لهم الحریة في الحصول على براءة  ،بالتالي فلا تكون البراءة الدوائیة باسم مورثهم اختراع دواء، و
من  10تبین المادة  أو حفاظا على الحقوق، و المتوفىالشخص  اسماختراع باسم مورثهم قصد تخلید 

أو ملك "بذكرها عبارة ) 2(والثانیة ) 1(المتعلق ببراءة الاختراع ذلك في الفقرة الأولى  07- 03الأمر
                                                             

  .69سمیحة القلیوني، المرجع السابق، ص 1
  .83مرمون موسى، المرجع السابق، ص 2
  .السابق ذكره 07-03من الأمر  10انظر المادة 3
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هنا بیان على إمكانیة اشتراك عدة أشخاص جماعیا في  على التوالي، و" أو ملكا لخلفائهم"عبارة  و" لخلفه
  .1ن مختلفینیوفیتوفاتهم معا فیكون لدینا في هذه الحالة عدة خلفاء لماختراع دوائي مع احتمال 

  انتقال الحق في طلب البراءة الدوائیة عن طریق عقود التبرعات أو البیع: اثالث

 حق معنوي آخر غیر قابل للتصرف وو إن  للمخترع حق مالي على اختراعه قابل للتصرف 
له حریة التصرف فیه وفق القانون  الدوائي یمثل ذمة المخترع المالیة وبالتالي فالشق المالي من الاختراع 

وفاته،  یر مقابل أثناء حیاته أو بعدبغمقابل أو بهذا ما یمكنه من التنازل في حقه عن طلب البراءة 
 التنازل بمقابل أو بدون مقابل في حالة الهبة والوقف فتشمل هذه الحالة من انتقال الحقوق كل من البیع و

أن براءة الاختراع الدوائیة تصنف في خانة الأموال المنقولة المعنویة، أي أن له إمكانیة  اعتبارعلى 
  .التصرف القانوني مع الاحتفاظ دائما بالشق المعنوي الغیر جائز للتصرف 

یز بذلك جإلى انتقال الحقوق لی 07-03من الأمر  36لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة  و
أو  شهادات الإضافة المحتملة /الحقوق الناجمة عن طلب براءة اختراع، أو عن براءة اختراع و أن تكون"

یغفل في نقطة انتقال الحقوق بالتالي فإن المشرع الجزائري لم  و" المتصلة بها قابلة للانتقال كلیا أو جزئیا
مما یوحي بإمكانیة أن تنتقل  ،الإضافةطلب البراءة أو ببراءة الاختراع أو حتى شهادة بتعلق الأمر  سواء

إنما  هذه الحقوق قانونیا، إلا أن المشرع الجزائري لم یشترط شكلیة خاصة لعملیة انتقال هذه الحقوق و
التقیید في سجل براءات  الاختراع  عملیة التسجیل و أیضاكما یشترط فیها " كتابیا"اشترط فیها أن تكون 

لا یعتد  نفاذه مما یجعل عدم توفره كأن هذا الانتقال لم یكن و كشرط أساسي للاحتجاج به أمام الغیر و
  .به

العقود المتعلقة  طبیعةلا المثال و لم یحدد على سبیل الحصر إضافة إلى أن المشرع الجزائري 
من  36من المادة ) 2(المذكورة في الفقرة الثانیة  "وفقا للقانون الذي ینظم هذا العقد"بها من خلال عبارة 

 التسجیل و أما الكتابة و ،بالتالي فإن الشكلیة تختلف من عقد إلى آخر السابق الذكر، و 07-03الأمر 
اللذان یضمان كل ما  05/275المرسوم التنفیذي  و 07- 03تنظمه أحكام الأمر  ضروري القید فشرط

  .2القانون المدني  الأخرى للعقود إلى نص الأحكام العامة المتمثلة في الأحكامیتعلق ببراءة الاختراع تاركا 

  

                                                             
  السابق ذكره 07-03من الأمر  10انظر المادة 1
  .128ور موني، المرجع السابق، صدعون م2
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  الوكیل في طلب البراءة الدوائیة: رابعا 

كما أنه  ،لحصول على براءة الاختراع الدوائیة بالنسبة للأجانبشرط إلزامي ل إن شرط الوكیل
  .1مخترعین الجزائریینلل م طلب براءة اختراع دوائیة بالنسبةیاختیاري في حالة تقد

صاحب  من صریحعلى توكیل  بناءا" وكیل البراءات" مهامه فالوكیل هو الشخص یؤدي
أمام المصلحة  الإداریة والشكلیة  الإجراءاتحیث یقوم بمباشرة كافة  ،المصلحة في براءة الاختراع

  .المختصة لیقوم بذلك مقام صاحب البراءة أو صاحب المصلحة

المتخصص فنجد أن أغلبیة الدول في العالم نظمت من خلال نصوص خاصة عمل الوكیل 
" المهندس المستشار"فیطلق علیه تسمیة : بإجراء طلب البراءة نیابة عن الراغب في الحصول علیها

"ingénieur conseil" 2"الوكیل المعتمد"أما في الجزائر " وكیل البراءات"في مصر یدعى  في فرنسا و.  

هذا الأخیر وفق اختیاریة العمل على تقدیم الطلبات من طرف الوكیل فإن  بین إجباریة و و
إجباري بالنسبة للأجنبي أما في بعض  و للجزائريكما رأینا اختیاري بالنسبة  القانون الجزائري  هو

  .3یعتبر إجباري في كلتا الحالتین لتقدیم طلب براءة الاختراعني فالتشریعات مثل التشریع الألما

 57-66الرجوع إلى القانون جب  ونشأتها في التشریع الجزائري  لتحدید مهنة الوكیل و و
العلامات التجاریة التي تضمنت أحكام تتعلق  المتعلق بعلامات المصنع و 1966مارس  19الصادرة في 

إجباریة  للمواطن و اختیاریةفكانت ، أجاز للوكیل القیام مقام صاحب البراءة م هذه المهنة ونظت وبالوكیل 
هذا حفاظا على أسرار الاختراعات قبل  وخلاف ذلك  اتفاقیة تنص على لم یوجد بالنسبة للأجنبي ما

لو بصفة موجزة  فإنه لم ینص تماما على الوكیل و الملغى  1993بمرسوم سنة أما فیما یتعلق  ،تسجیلها
 أن ، بالرغم منعلیه ج إلى وكیل مادام القانون لا ینصلا یحتا الأجنبيهذا ما یعجل تقدیم الطلب  و

 1994سنة / 53المناجم تحت رقم  خلال تعلیمة صادرة عن وزارة الصناعة ومن  المشرع الجزائري و
، عتماد في میدان البراءاتحصول وكلاء البراءات على الالالمعاییر الواجب توافرها  و بالإجراءاتتتعلق 

،إلا أن هذه إلى وكیل البراءات لإیداع الطلب و التي تلزم طالبي براءات الساكنین في الخارج اللجوء
، هذا الأخیر الذي یفترض انه النص 1993ي في المرسوم التشریعي لسنة لتعلیمة تدل على نقص تشریعا

                                                             
  07-03من الأمر  20انظر المادة 1
  .128موني، المرجع السابق، ص عون مدور 2
  .111، ص1969مصر، طبعة  ،أحمد سویلم العمري، براءة الاختراع إدارة القومیة للطباعة والنشر، القاھرة3
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ترك الإجراءات الشكلیة إلى نصوص تطبیقیة  ، وحكامالأصلي الذي من الواجب علیه  تناول مثل هذه الأ
  .1أخرى

نص صراحة على الذي  07-03بعد هذا قام المشرع الجزائري بتدارك الأمر من خلال الأمر  و
كما أن  ،2فاق متبادل بین الدولتینتین في الخارج في حالة عدم وجود إوجوب وجود الوكیل بالنسبة للمقیم

 05/275هذه المادة أحالت على كیفیة تطبیق أحكام هذه المادة إلى التنظیم من خلال المرسوم التنفیذي 
  .المعدل

النقص التشریعي فیما یخص تنظیم مهنة وكلاء إضافة إلى أن المشرع الجزائري قام أیضا بتدارك 
جمادى الأولى  17یه الاستثمارات مؤرخ في قتر  براءات الاختراع حیث جاء القرار من وزیر الصناعة و

یحدد كیفیات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكیة  2009مایو سنة  12الموافق لـ 1430عام 
الاعتماد للحصول على صفة وكیل معتمد في میدان الملكیة الصناعیة حیث حدد هذا القرار كیفیات طلب 

  :التي یشترط فیه 02الصناعیة من خلال المادة 

 )باستثناء الأجانب المنتمین للبلد التي یمنح نفس الحقوق للجزائریین(الجنسیة الجزائریة  -
 إثبات الإقامة المهنیة -
 أن یكون جامعیا -
) 3(أو خبرة مهنیة في المیدان لا تقل عن / یة وإثبات تكوین في مجال قانون الملكیة الصناع -

  .ثلاث سنوات

مرفقا ) وزیر الصناعة(فیقوم طالب الوكالة بتقدیم الملف إلى الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة 
بعد صدور منح مقرر الاعتماد یصبح للوكیل إمكانیة أهلیة إیداع  و ،3بوثائق إداریة تثبت الشروط السابقة

  .الاختراع الدوائیةطلبات براءة 

حدد كل ما یتعلق  تدارك النقص التشریعي الذي كان یعاب علیه و قدنجد أن المشرع الجزائري  و
  .1حقوقه و هحدد أیضا التزامات ضم كیفیة القیام بالإجراءات ون الوكیل في میدان الملكیة الصناعیة و

                                                             
  .130سابق، ص المرجع العون مدور موني، 1
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الأمر  20أنظر المادة 2
، المحدد لكیفیات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكیة 2009مایو سنة  12المؤرخ في  من القرار 03أنظر المادة 3

  ).17، الصفحة 37ج ر ج ج، العدد (الصناعیة 
  .السابق ذكره 2009مایو سنة  12المؤرخ في السابق راجع القرار 1
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تسجیل  طلب و بإجراءاتبراءات یقوم بالنیابة عنه لللذلك فإنه من الحكمة أن یعهد المخترع إلى وكیل  و
لمخترع، لكي یحقق لعلى لعب دور المستشار براءة الاختراع الدوائیة، لكون هذا الشخص هو الأقدر 

  .1لحمایة القانونیةا اختراعه أعلى درجات النجاح و

  طلبات البراءات ذات الطابع الخاص : الفرع الثاني 

ذلك  و، تراع عبارة عن مستخدم في قطاع ماأن صاحب الاخالاختراعات هذا النوع من  نجد و
ن م 18و 17، فالمشرع الجزائري لم یحدد من خلال المادة ةاع قد یختلف بحسب كل حالة على حدالقط

بالتالي  و" بشخص"من هو المخترع على سبیل الحصر حیث نجد أنه نص على عبارة  07- 03الأمر 
فحاول تحدید إن كان قطاع " بالهیئة"ب الاختراع تربطه علاقة بما سماه فقد یكون المخترع أو صاح

التي تربط الأشخاص بمختلف  ،عمومي أو عمومي اقتصادي أو خاص أو غیرها من العلاقات التعاقد
  .الهیئات ضمن علاقة عمل

 على خلاف المشرع الفرنسي الذي فرق في هذه النقطة برسم الإطار العام لحقوق المخترعین و
من القانون المتعلق بالملكیة الفكریة  7- 611علاقتهم مع أرباب العمل لیحدد في نص المادة  جراء والأ

كل الأشخاص الاعتباریین التابعة  الجماعات المحلیة و بتطبیق نفس الأحكام على موظفي الدولة و
فیما نجد المشرع الجزائري لم یمیز بین  ،2بمقتضى مرسوم الإجراءاتللقانون العام على أن تحدد 

  .3الموظفین اختراعات العاملین و

ثم اختراعات  ،ةعلى حدأولا لى كل من اختراعات العمال من خلال هذا فسوف نتطرق إ و
   .ثانیا الموظفین

  "الاختراعات المنجزة داخل مؤسسات ذات طابع اقتصادي"اختراعات العمال :أولا 

العامل  نظم علاقة العمل التي تربط رب العمل و قد المشرع الجزائري نجد أنفي هذا الصدد  و
كما  ،واجباتهم بین حقوقهم و الجماعیة التي تحكمهم و حدد العلاقات الفردیة و من خلال قانون العمل و

 أنه جعل في المحكمة الابتدائیة قسما خاص بالشؤون الاجتماعیة فنجد أن مخترع الدواء في المؤسسات و
  .العملقانون  كات ما هو إلا عامل یخضع إلىالشر 

                                                             
  .48صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص1

2Loi 92-597 du juillet 1992, code de la propriété intellectuelle 2 édition 2000 édition Dalloz.   
  .المتعلق  ببراءات الاختراع 07 -03من الأمر  17انظر المادة 3
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إلا  18و 17نجد أن المشرع الجزائري تكلم عن اختراعات الخدمة فقط في مادتین هما المادة  و
الصور التي یمكن أن نتصورها أن تكون ناجمة  تكاد تكون جامعة للحالات و أنها جاءت بأحكام عامة و

العبرة في أن هذا یدل على  مهما كان نوع العلاقة التعاقدیة، وعن علاقة مخترع دواء بالهیئة المستخدمة 
إنما یكمن  الهیئة المستخدمة و في حد ذاتها بین العامل و الصور لیست بعلاقة العمل هذه الحالات و

 في العلاقة الثلاثیة بین المخترع والاختراع و املكیته و الدوائیةطلب براءة الاختراع  الفیصل في أحقیة
  .المستخدمةالهیئة 

اختراعات العمال في التوصل إلى اختراع دوائي ناجم عن مهمة  تصورنمن هنا یمكن أن  و
أو /خدام تقنیات الهیئة وباست التوصل لاختراع دوائي خارج مهمة العمل وو مسندة للمخترع،  اختراعیه
  .وسائلها

  )اختراعیهمهمة : (الصورة الأولى-1

المتعلق ببراءة الاختراع حیث  07-03من الأمر  17لقد نصت على هذه الصورة المادة  و
الهیئة المستخدمة حیث أن  مخترع الدواء العامل و أن تكون هناك علاقة تعاقدیة بیناشترطت هذه المادة 

 مات ومهمة هذا المخترع هي التوصل إلى دواء معین أو اختراع دوائي معین بحد ذاته فتكون كل اهتما
أبحاث المخترع في هذه الحالة متوجهة نحو هذه المهمة المسندة إلیه صراحة من طرف الهیئة 

  .المستخدمة

الأخرى المادیة كل الحقوق  یكون في هذه الصورة الحق في طلب براءة الاختراع الدوائیة و و
 الإجراءاتفلها حق مباشرة  ،التي یمكن أن ترد على براءة الاختراع الدوائیة من حق الهیئة المستخدمة

الدفاع القانوني لكل اعتداء قد یقع على هذا الاختراع  استغلالها و لإكساب براءة الاختراع و الإداریة
جود  مع بقاء الحق في ذكر صفة المخترع إلى صاحب الاختراع الذي أنشأه ماعدا في حالة و ،الدوائي

  .1لاف ذلك فإن العقد شریعة المتعاقدینالهیئة تقضي بخ نص اتفاقیة خاصة بین المخترع و

یبین فیها كتابیا بوثیقة  كما أنه على المخترع حین یتوصل إلى الاختراع إبلاغ الهیئة المستخدمة
لطلب  الإداریة الإجراءاتمكن الهیئة من مباشرة لیهذا  المخترع الخصائص التقنیة للاختراع الدوائي و

نلاحظ أن هذه  وصل استلام كتابي، وب الإبلاغة الرد على هذا البراءة الدوائیة كما أنه على المؤسس

                                                             
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الأمر 17أنظر الفقرة الثانیة من نص المادة 1
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 و ،التبلیغ إلزامیةه من خلال حالنقطة اشترط فیها المشرع الجزائري أن تكون وفق شكل معین كتابي وض
مي هذه الشكلیة تح الدوائي في المستقبل كما أنهذا لكي یتفادى وقوع أي نزاع حول هذا الاختراع 

وأن أي  ،بالتالي انتهاء التعاقد الخاص بالمهمة المسندة إلیه و ،المهمة ءانهأنه قد قام بإالمخترع من حیث 
  .1في اللاحق هو خارج عن الاتفاقیة الأولى دث اختراع دوائي آخر قد یح

حق الهیئة المستخدمة حیث أنه ترك لهم الحریة في التعاقد  لقد راعى المشرع حق المخترع و و
إلا أن هناك حالة نص علیها المشرع المصري في القانون  ،ع مقابل ما قام باختراعهحول ما یجنیه المختر 

في حالة ما إذا كان لهذا الاختراع الدوائي أهمیة اقتصادیة جدیدة فإن  688من خلال المادة  المدني و
بل مقدار ر وفقا لمقتضیات العدالة، حیث یراعي في تقدیر هذا المقادقیللعامل حق المطالبة بمقابل خاص 

  .2ما استخدم في هذا السبیل من منشئات المعونة التي قدمها رب العمل و

أن تتخلى المؤسسة أو الهیئة المستخدمة عن ملكیة  إمكانیةلقد أضاف المشرع الجزائري أیضا  و
  .من هنا فإن أول من له الحق في ملكیة هذا الحق فهو المخترع براءة الاختراع و

بالتالي  و" إذا عبرت الهیئة صراحة"عن كیفیة ذلك من خلال عبارة كما أن المشرع قد عبر 
فیجب أن یكون هذا التخلي أو التنازل كتابي حیث أنه لا یمكن أن نتصور أن تعبیر الهیئة الصریح یكون 

  .3قد قصد به المشرع شیئا آخر غیر الكتابة

  )أو وسائلها/استخدام تقنیات الهیئة و: (الصورة الثانیة-2

الاختراع الذي ینجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقیة غیر "اختراعات الخدمة  یعد من
من هذا  و ،4"وسائلها وأ/ذلك باستخدام تقنیات الهیئة و و 17الاتفاقیة المنصوص علیها في المادة 

ن ما التعریف للصورة الثانیة من صور اختراعات العمال فإننا نمیز فیها أنها لا تعتمد على عقد عمل وإ
تصف الحالة التي یبرم فیها صاحب المؤسسة أو الشركة الدوائیة مع مخترع الدواء أو المخترعین اتفاقیة 
خاصة تحدد فیها صراحة الحقوق التي تعود إلى المؤسسة من الاختراع إضافة إلى أن هذه الصورة الثانیة 

الهدف من هذه الحالة الثانیة أن  و – أو وسائلها/تقنیاتها و -یشترط فیها أن مخترع الدواء یقوم باستخدام 
ذات رأس مال كبیر لها القدرة على  وسائل متطورة و المؤسسات أو الشركات الدواء التي لدیها تقنیات و

                                                             
  .الاختراع وإصدارھا اتالذي یحدد كیفیات ایداع براء 05/275من المرسوم التنفیذي  25انظر نص المادة 1
  .71ة القلیوبي، المرجع السابق، ص حسمی 2
  .المتعلق ببراءات الاختراع07-03من الأمر  47من المادة ) 3(انظر الفقرة الثالثة  3
  .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر 18 المادة 4
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 الاكتشاف و استقطاب أكبر عدد من المخترعین كما أنها تستطیع توفیر الظروف الملائمة للبحث و
الموجودة عندها  الإمكانیاتذه الصورة تحاول الاستفادة من الابتكار، كما أن المؤسسة أو الشركة في ه

لتستخدمها وفق عقود خاصة مع المخترعین بهدف  السیطرة على مجال الاختراعات الدوائیة خاصة أنه 
محاولة  العنایة الكافیة للبحث و إنما له الحریة و في هذه الحالة لا یوجد هدف أو مهمة مسندة للمخترع و

من هنا یتضح  و" الاختراعات العرضیة"یطلق علیها اسم  دوائیة لم تكن في الحسبان و اختراعات إیجاد
 07-03الأمر من  18و 17الثانیة المنصوص علیها في المادة  لنا أن في كل من الصورتین الأولى و

بالتالي  ترجع ملكیة البراءة فیها إلى المؤسسة و الاختراعات التي یقوم بها العامل و حددت الذي الجزائري
  .1فإن جمیع الاختراعات التي تخرج عن هذین الصورتین یسند ملكیتها إلى المخترع العامل

المخترع ملزم بإبلاغ المؤسسة بكل اختراع خدمة  أنفي هذه الصورة الثانیة  الإشارةتجدر  و
لو اطلعنا على  أن تناولناها في حالة المهمة المسندة، و الصورة الأولى التي سبق ومثل بوثیقة مكتوبة 

، المؤسسة ملزمة بإبداء نالسالف الذكر فإننا نجد أن المشرع الجزائري كان ینص على أ 54-66الأمر 
في حالة عدم كشف المخترع عن اختراعه  المخترع، و عارشإأشهر ابتداء من استلامها  3رأیها خلال 

یبدأ حساب هذه المدة ابتداء من یوم إحاطة المؤسسة علما بالاختراع حیث أن للمؤسسة مدة ستة أشهر 
- 03في حین أن الأمر ، 2الرأي إبداءطلب البراءة لدى الهیئة المختصة من یوم  لإیداعبعدها ) أشهر 6(

  .لم ینص على هذه الحالة 07

رع في الأحكام الراهنة المتعلقة ببراءة الاختراع أغفل طرق إثبات ملكیة أو أحقیة كما أن المش
بالرغم من عدم النص صراحة على القاعدة الواجبة التطبیق في هذه الحالة فإن  المخترع على الاختراع و

مخترع بالتالي یلزم ال و ،یقع مبدئیا على عاتق المدعي الذي یزعم أنه صاحب الاختراع الإثباتعبئ 
من ثم فعلى  على الهیئة إثبات أن الاختراع اختراع خدمة و بإثبات أن الاختراع هو اختراع حر و

  .3القاضي تقدیر الموضوع حسب سلطة الممنوحة إلیه بالنظر إلى الموضوع

  المنجزة داخل القطاع العام الدولة و والاختراعات التي ینجزها موظف: ثانیا 

على الأحكام العامة التي  07- 03من الأمر  18و 17خلال المادة نص المشرع الجزائري من 
نوع القطاع سواء أكان عمومیا ري على جمیع الاختراعات المنجزة داخل جمیع القطاعات دون تحدید ست

                                                             
  .134سابق، ص المرجع العون مدور موني، 1
  .السابق ذكره 54-66من الأمر  22المادة 2
  .97سابق، ص المرجع ال، صالح فرحة زراوي3
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الموظفین مما یجعل من المادتین  فرق بین أصناف العمال ویبالتالي فلم  و أو ذوا طابع اقتصادي،
المنجزة داخل  الدولة و يموظفا على الاختراعات الدوائیة التي تنجز من طرف مأحكامهرى ست السابقتین

  .القطاع العام

المتعلق براءة الاختراع موظفي المؤسسات  07-03فالمشرع الجزائري قصد من خلال الأمر 
في إطار هیئاته المحدثة  العمومیة ذات الطابع الإداري بفروعها المتعددة، التي تشمل هیاكل البحث و

  .1البرامج الوطنیة الخاصة بالبحث العلمي المخططات و

 ن مؤسسات البحث العلمي وبیام لأحكام خاصة مبرمة تغیاب یجب التذكیر أن هناك  و
التعلیم العالي إذا أن هذه الاختراعات تعود أصلا إلى  المترشح فیما یخص قطاعات البحث العلمي و

 سائل و إضافة إلى أن المترشح یعتبر قد استعمل و ،خاصة أولامؤسسة البحث نظرا لغیاب الأحكام ال
طلب براءة  الحق في بالتالي فإن تلك الهیئة هي من یعود لها  قام بأعماله فیها و تقنیات المؤسسة و

  .2خلت هذه المؤسسة  صراحة عن تلك الاختراعات فیعود إلى المترشحتذا إالاختراع إلا 

ما بعد  و المتعلق بالتكوین في الدكتوراه 254-98م التنفیذي من المرسو  87فنجد أن المادة 
تعتبر الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال التي تمت "نص على تالتأهیل الجامعي  التدرج المتخصص و

التي تستوفي شروط قابلیة البراءة كالابتكارات بالمفهوم  في مؤسسة مؤهلة في إطار أطروحة الدكتوراه و
  .1"05/275من المرسوم التنفیذي رقم  18و 17علیه المادة الذي تنص 

إضافة إلى أن الأصل في اختراعات الباحثین الموظفین ترجع أحكامها القانونیة إلى المرسوم 
 ي فجاءت القوانین ونقتال المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي و 86-52

                                                             
  .137عون مدور موني، المرجع السابق، ص 1
المتعلق بالتكوین في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأھیل  254- 98من المرسوم التنفیذي  87تنص المادة 2

  :الجامعي على أنھ
أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى المؤسسة المؤھلة التي یكمل لھا  إطارتنسب الأعمال العلمیة التي یعدھا المترشح في 

  .یمكنھا التصرف فیھا بكل حریة إلا إذا تخلت عنھا صراحة لصالح المترشح المترشح وقام بأبحاثھ فیھا و
لتي تستوفي تعتبر الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال التي تمت في مؤسسة مؤھلة في إطار أطروحة الدكتوراه وا

 17- 53من المرسوم التشریعي رقم  17و 16شروط قابلیة البراءة كابتكارات مصلحیة بالمفھوم الذي تنص علیھ المادتان 
  .1993دیسمبر سنة  7المؤرخ في 

وتمثل ھذا الابتكار ولغیاب أحكام خاصة مبرمة بین المؤسسة والمترشح لملك المؤسسة المؤھلة التي استعمل المترشح 
  .ھا والتي سجل بھا وقام بأعمالھ فیھا الحق في الابتكاروسائل

إذا تخلت المؤسسة صراحة عن ھذا الابتكار یعود ھذا الحق للمترشح أو المؤلف أو المؤلف المساعد في الابتكار الحق في 
  .ذكر اسمھ في البراءة

راه وما بعد التدرج المتخصص یتعلق بالتكوین في الدكتو 1998أوت  17مؤرخ في  254-98المرسوم التنفیذي رقم 1
  ).1998أوت  19صادر في  60ج ر ج ج العدد . (والتأھیل الجامعي
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تعلق باختراعات الموظفین الباحثین لدى القطاعات العمومیة في  كل ما منظتالمراسیم التي بعدها 
المتضمن القانون الأساسي النموذجي   56-86من المرسوم التنفیذي  12ففي نص المادة  ،الجزائر

اكتشافات الباحث الموظف ملكا للهیئة المستخدمة  كل اختراعات ولعمال قطاع البحث العلمي نجد أن  
  .1ظیم المعمول به فیما یتعلق بجعل العامل مستفیدا من النتائجمع مراعات أحكام التن

كل من نجد في الجزائر أن كل القوانین تصب في إطار الأحكام العامة المنصوص علیها في  و
إضافة إلى المرسوم التنفیذي  18و 17ما جاء في مادته  الاختراع و اتالمتعلق ببراء 07-03الأمر 

بالتالي فإن كل هذه  و 26و 25إصدارها في مادته  الاختراع و اتإیداع براءالمحدد لكیفیات  05/275
البحث العلمي من طرف الموظفین أو  الاختراعات الدوائیة التي أنجزت ضمن قطاع التعلیم العالي و

ملكیته  أو وسائل هذه المؤسسة یعود حق طلب براءة الاختراع و/الباحثین أو الطلبة باستخدام تقنیات و
  .تخلت الهیئة عن هذا الحق هذه الهیئة المستخدمة وفقا للمفهوم السابق ذكره ماعدا إذا تنازلت وإلى 

لدى الهیئة المتخصصة  إیداعهطلب  بالتالي فإن الموظف لا حق له في تملك اختراعه و و
بالنسبة طالما كان نتیجة تجارب رسمیة مكلف بها أو كان داخلا في نطاق واجباته الوظیفیة كما هو لحال 

 لفا بالبحث ومكث العلمیة حیث یعتبر الموظف في هذه الحالة الهیئات العلمیة أو هیئات البحلموظفي 
  .2من نطاق أعمال وظیفتهضالاكتشاف 

طلبة الدكتوراه أو  ویمكن القول أن كل الاختراعات الدوائیة التي یقوم بها العمال أو الموظفون أ و
 القطاعات العمومیة یعود الحق في طلب براءة الاختراع الدوائیة و غیرهم من الأشخاص التابعین لهذه

 و ،ملكیتها إلى الهیئة المستخدمة ماعدا إذا كان هناك نص اتفاقیة خاصة بینهم تنص على خلاف ذلك
ملكیتها إلا في حالة  بالتالي فلیس لهؤلاء المخترعین أیة حقوق تمكنهم من طلب براءة الاختراع الدوائیة و

لال یرد على غلیس لهم حقوق مادیة أو حق است زل الصریح من طرف هذه الهیئات المستخدمة والتنا
 إضافة ،براءة الاختراع الدوائیة إلا ما یتعلق بالتعویض المادي الناشئ عن استغلال هذا الاختراع الدوائي

كر اسم المخترع في المتمثل في ذ حقه المعنوي الثابت على براءة الاختراع الدوائیة و إسقاطإلى عدم 
المتعلق  07- 03من الأمر  10طلب براءة الاختراع الدوائیة كما تناولنا من قبل وفق أحكام المادة 

  .الاختراع اتببراء

                                                             
ج ر (یتضمن القانون النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني  1986مارس  18مؤرخ في  52-86مرسوم رقم 1

  ).1986مارس 19صادر في  12العدد  ج ج
  .77سابق، ص المرجع السمیحة القلیوبي، 2
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حساب  یجب التذكیر أن هناك غیاب معاییر واضحة في القانون الجزائري یبین كیفیة تقدیر و و
فالأجدر أن یكون هناك تعویض مادي معتبر یتوافق مع  ،التعویض المادي التي یحصل علیه المخترع

القیمة الاقتصادیة للاختراع الدوائي في بادئ الأمر یطلبه صاحب الاختراع من تلك الهیئة المستخدمة في 
إضافة إلى تعویض آخر یحصل علیه مخترع الدواء أثناء  ،حالة لم یكن هناك اتفاق صریح على ذلك

لا نقصد هنا التقدیر الذي یقوم  ذلك بحسب قیمة الاختراع الدوائیة، و دوائي وعملیة استغلال الاختراع ال
إنما نقصد وضع معاییر قانونیة محددة سلفا لتحدید كیفیة تقدیر  به القاضي بعد رفع دعوى قضائیة و

  .قیمة التعویض المادي للمخترع

یثبت أن هذا الاختراع من  كما أن المشرع الجزائري لا یشترط لدى تقدیم طلب براءة الاختراع ما
قبیل الأعمال الأصیلة التي قام بها، إضافة إلى أن المترشح أو الطالب یستطیع أن یتوصل إلى ابتكارات 
باستعمال وسائل الهیئة إلا أنه لا یقوم بالتبلیغ عنها في حالة عدم وجود تكلیف بالقیام بمهمة محددة 

ة جامعیة یستطیع التكتم عن هذا الاختراع لفترة من الزمن مسبقا، أي أن مخترع الدواء الطالب لدى مؤسس
قد تكون وفق هذا الاحتمال إلى غایة الحصول على الشهادة الجامعیة مما یتیح له فرصة طلب براءة 
اختراع دوائیة بشكل أصلي على اعتبار أنه قام بها منفردا دون اللجوء إلى استعمال وسائل وتقنیات الهیئة 

المتمثلة في مخبر بحث جامعي، هذا ما قد یمكنه من الحصول على براءة اختراع أو مؤسسة البحث 
دوائیة لیظهر بذلك أنه قد قام بابتكاره خارج إطار البحث الجامعي أو خارج إطار الوظیفة التي كلف بها 

  .البحث العلمي خلال البحث داخل المؤسسة التابعة للتعلیم العالي و

لجزائري أن ینظم نصوص خاصة تمكن من الرقابة على هذه من هنا فكان على المشرع ا و
ح اختراعات دوائیة إضافة إلى تشجیع الاختراعات الدوائیة من خلال منح تصبالبحوث العلمیة التي سوف 

تحدد ل ،اتفاقیات خاصة خارجة عن تلك السابقة رامـــإبمن  هتمكینكنح للباحث مشجعة تم امتیازات كبیرة و
إذ أن المشرع لم ینص إلا على  ،م طلب براءة الاختراع الدوائیةییستطیع فیها الباحث تقد لنا الحالات التي

  .1"إذا تخلت المؤسسة صراحة عن هذا الابتكار یعود هذا الحق للمترشح"هي حالة  إمكانیة واحدة فقط و

  

 

                                                             
  .السابق ذكره 254- 98من المرسوم التنفیذي  87من المادة  4الفقرة 1
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  لنفس الاختراعتعدد المخترعین : ثالثا 

یقصد في هذه الحالة أن یشترك عدة مخترعین في إیجاد اختراع دوائي مشترك حیث یكون  و
هذه الحالة كثیرة في الاختراعات  اختلاف اختصاصاتهم وهو الوصول إلى نفس الاختراع مع الهدف 

  .المخترعین تعدد فیها الخبراء ویالدوائیة كون أغلب هذه الاختراعات تابعة لشركات دوائیة 

"... ذلك بالقول  و 07- 03الأمرمن  10قد تناول المشرع الجزائري هذه الحالة في نص المادة  و
إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعیا في إنجاز اختراع، فإن الحق في ملكیة براءة الاختراع یعد 

ن التشریع المصري م 6من المادة  2تقابلها الفقرة  ، و..."ملكا مشتركا بینهم كمخترعین في براءة الاختراع
إذا كان الاختراع نتیجة عمل مشترك بین عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جمیعا شركة "بقولها 

  ".بالتساوي بینهم ما لم یتفقوا على خلاف ذلك

یتضح من خلال هذین النصین أننا إزاء حالة ملكیة جماعیة أو ملكیة مشتركة لا ملكیة شائعة  و
لأن طبیعة البراءة لا تقبل هذا الحكم كما أن لهؤلاء حق طلب البراءة بأسمائهم  كما یرى بعض الفقهاء،

  .1)فلان فلان و اختراع فلان و(جمیعا فینتسب الاختراع لهم جمیعا، فیقال 

التي یتوصل فیها عدة مخترعین إلى نفس  و ،تختلف هذه الحالة عن حالة تزاحم المخترعین  و
طلب  فيوهي الحالة التي یؤخذ فیها بمبدأ الأسبقیة  ،ل عن الآخرقالاختراع حیث یكون كل منهم مست

  .الدوائیة  البراءة

أما في حالة الوضعیة التي یتحصل فیها الشخص على الاختراع بطریقة غیر مشروعة كحالة 
  .2طلانهابالمطالبة قضائیا ب رقة فیجوز لصاحب الاختراع معارضة طلب البراءة وسال

 بإیداعبهذه الطریقة نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى أحقیة البراءة للشخص الأول الذي قام  و
اون المخترع في تقدیم طلب براءة هالهدف من هذا عدم ت عدا في حالة تسرب الاختراع و الطلب ما

مع من هذا في المقابل استفادة المجت الاختراع الدوائیة للحصول على الوثیقة التي تثبت ملكیته لها و
  .الاختراع الدوائي

  

                                                             
  .140عون مدور موني، المرجع السابق، ص 1
  .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  13انظر المادة 2
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  محتوى طلب براءة الاختراع الدوائیة: المطلب الثاني 

للحصول على براءة الاختراع في الأمر  إتباعهاالواجب  الإجراءاتالمشرع الجزائري على نص 
في المواد "الإصدارو الفحص  الاختراع في الباب الثالث منه، فجاء الإیداع و اتالمتعلق ببراء 03-07
كما تضمن النص  ،35إلى  32تناول في الباب الرابع السجل والنشر في المواد من  و 31إلى  20من 

تضمنت ف ،24إلى  2إصدارها في المواد من  إجراءات طلب البراءة و ،التطبیقي لقانون براءات الاختراع
المستندات الواجب إرفاقها  هذه المواد الأحكام المتعلقة بالبیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها الطلب و

 إجراءات النشر و وحدة الاختراع و المطالب و الرسوم و المتعلقة بالوصف و الإجراءات وبطلب البراءة 
  .للحصول على البراءة إتباعهاواجب لا الإجراءاتإلى غیر ذلك من  التسلیم و

من خلال  إتباعهاالواجب  الإجراءاتبالتالي نجد أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على هذه  و
بالتالي فإن طلب الحصول على البراءة یتم على مستوى المصلحة  المرسوم السابق ذكرهما و الأمر و

المختصة بذلك، أو عن طریق البرید مع طلب إشعار بالاستلام أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة تثبت 
  1الاستلام

  العریضة : الفرع الأول 

 إیداعهي عبارة عن وثیقة متوفرة لدى الهیئة المختصة یحررها الشخص الذي یقوم بعملیة  و
رغبته في الحصول على براءة  الطلب حیث تحتوي على بیانات تسمح بالتعرف على طالب البراءة و

  .2الاختراع الدوائیة

یل المفوض له المودع هو المخترع أو شخص آخر كالوك كانكما أن هذا الاستمارة تبین ما إذا 
  .بالقیام بإیداع الطلب بالنسبة للمقیمین بالخارج

ما تحتوي من معلومات یشترطها القانون  الأمر الواجب دراسته لیس هذه العریضة و نإلا أ
التفصیل فیها من حیث العریضة التي یشترط أن  عید بوضعها وبالجزائري الذي یكون قد وفق إلى حد 

یقدمها طالب البراءة، فالأمر المهم هو تلك البیانات المتعلقة بالاختراع نفسه حیث وجب تناول شرط آخر 

                                                             
 .المذكورین في السابق 05/275من المرسوم التنفیذي رقم  02والمادة  07- 03من الأمر رقم  20انظر المادة 1
  .السابق ذكره 05/275من المرسوم التنفیذي رقم  03انظر المادة 2
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الذي تناوله  عن سر الاختراع الدوائي و الإفصاحهو شرط  یكون من شروط قبول طلب البراءة الدوائیة و
  .1الرسومات المطالب و صطلح الوصف والمشرع الجزائري من خلال م

  الإفصاح:أولا 

 من أهم المبادئ التي یقوم علیها الاختراع و الإفصاحتعتبر أغلب تشریعات العالم أن عنصر  و
منح براءة الاختراع  الشروط الأساسیة لكي تقوم الهیئة المختصة من خلاله بقبول الطلب المقدم لها و

الدوائیة، حیث تلعب تلك المعلومات المفصح عنها دورا كبیرا في تحقیق الأهداف الأساسیة التي تمنح 
تمكین صاحب  یقابل شرط الحمایة القانونیة و الإفصاحبراءة الاختراع الدوائیة من أجلها، أي أن شرط 

  .البراءة من استغلالها على الوجه القانوني

  :الإفصاح مفهوم شرط- 1

الضروریة التي تفرضها أغلب قوانین  هو أحد الشروط المهمة و الإفصاحعلى اعتبار أن شرط 
التنفیذي الدول للحصول على براءة الدوائیة نجد أن المشرع الجزائري نص علیه من خلال المرسوم 

 الإفصاحإصدارها إلا أنه لم یقوم بتعریف  براءات الاختراع و إیداع ةالذي یحدد كیفیالمعدل  05/275
  .تعریفا قانونیا شاملا

كن الاستغناء عنه عند لا یم إجرائیاشرطا  اعتبرتهس قد بإلى أن اتفاقیة التری الإشارةتجدر  و
  .سبمن اتفاقیة تری 29التقدم بالحصول على براءة الاختراع عموما من خلال المادة 

 عناصر الاختراع بطریقة واضحة و الكشف عن المعلومات و"على أنه  الإفصاحیعرف الفقه  و
  .1"كاملة لا یكتنفها غموض لتمكین الشخص المتخصص في مجال الاختراع من تنفیذه عملیا

 و إفصاحأما في مفهوم القانون الأمریكي فیجب أن نجد ثلاث شروط أساسیة لكي یكون لدینا 
  :هي

  الوصف الكتابي المناسب -
  تطبیق الاختراع  إمكانیة -

                                                             
  .السابق ذكره 05/275من المرسوم التنفیذي رقم  03من المادة  02انظر الفقرة 1
ص  ،، القاھرة مصر2014ر الاختراع، دار النھضة العربیة، طبعة ة، التزام المخترع بالإفصاح عن سنفین حسن كرار1

29.  
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  لتنفیذ الاختراع أسلوبتقدیم أفضل  -

فیجب أن تتضمن المواصفات الوصف الكتابي للاختراع الذي لا یجعل الشخص المتخصص 
كذلك فإنه على المخترع أو الطالب أن یقدم أفضل وسیلة  العادي یدخل في تجارب غیر ضروریة و

  .1یعرفها لتطبیق الاختراع

المرجوة من قبول طلب براءة الاختراع الدوائیة بین الدول النامیة والدول تجسید الأهداف ل و
مكانیاتهاهناك عدة فوارق تظهر بین هذه الدول  ،المتقدمة من  لإفصاحا، كما أن الأهداففي بلوغ هذه  وإ

وارد الاستیلاء على الم شأنه خدمة الدول المتقدمة فقط خاصة ما إذا تعلق الأمر بالتكنولوجیا الحیویة و
ترتبط أساسا  ة ویالمعارف التقلیدیة التي تكون أساسا نابعة عن تراث قدیم للدول النام البیولوجیة و

بالتالي فإن عدم النص صراحة في التشریع على مصدر الاختراع یمكن  العلمیة و بموروثاتها الثقافیة و
اصة وأن الشركات المتخصصة ثار باستغلال هذه المعارف فیما یخدمها وحدها، خئهذه الدول من الاست

  .في صناعة الأدویة همها الوحید الربح المادي لا غیر

هذا ما یؤكد قول بعض الفقهاء أن أساس الالتزام بالإفصاح یستند إلى نظریة التعسف في  و
  .2استعمال الحق

  أهمیة الإفصاح في مجال الاختراعات الدوائیة  -2

د على الإفصاح عن سر الاختراع في الاختراعات الدوائیة كون هذه الاختراعات تعتم أهمیةتكمن 
تصبح  ن المجتمع من الاستفادة منها بعد انتهاء فترة الحمایة القانونیة وكممتطورة ت تكنولوجیا حدیثة و

إمكانیة  بالتالي الإبداع التكنولوجي و من الملك العام مما یساهم في تطویر أنشطة البحث العلمي و
  .1نقل التكنولوجیا تطویر قدرات الدول النامیة في مجال تعمیم و

                                                             
  .146المرجع السابق، ص بریھان أبوزید، 1
  .41محمد مختار أحمد البربري، الالتزام باستغلال المبتكرات الجدیدة، دار الفكر العربي، دون سنة نشر، مصر، ص2
مایا كنعان، إصلاح أنظمة حقوق الملكیة الفكریة في الدول النامیة، الانعكاسات والسیاسات مركز  طارق العلمي و1

  .21ظبي، ص بوأالإستراتیجیة، الإمارات للدراسات والبحوث 
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التي سقطت عنها الحمایة یمكن أن تكون مصدر من  كما أن براءات الاختراع الدوائیة السابقة و
مصادر المعلومات التكنولوجیة في الدول النامیة، أي أنها نقطة بدایة الباحث حتى یكون جهده إضافة 

  .1التكنولوجیا علم وحقیقیة لل

 الاستدلال علىأنها تمكن القاضي من  فيالكبرى للإفصاح بالنسبة للقضاء  كما تظهر الأهمیة
صاحب البراءة الدوائیة الحقیقي في حالة النزاع حول براءة دوائیة من خلال تمكینه من تحدید هویة 

المختص من تنفیذ الاختراع المخترع عن طریق الوصف الواضح والكامل للاختراع بما یمكن الشخص 
  .2بعد المخترع الحقیقي

هذا یحد من تحایل  مضمون البراءة الدوائیة و إن الإفصاح الدقیق للاختراع الدوائي یحدد نطاق و
بعض المخترعین الذین یعمدون إلى تحریر طلباتهم بصورة متسعة النطاق بهدف منع الباحثین الآخرین 

تطویر هذه  بالتالي منعهم من تحسین و متصلة باختراعهم و قریبة والتطویر في مجالات  من البحث و
  .3منه فكل ما كان الوصف دقیقا كلما استطعنا من الحد من هذه الظاهرة الاختراعات، و

  صور الإفصاح: ثانیا 

تحدید  هو الطریقة المثلى لفهم الاختراع و و، ور الإفصاح هو الوصف التفصیلي لهأهم ص و
تنفیذه من قبل  هذا بغیة إمكانیة تطبیقه و ، وإلیهكذلك ربطه بالمجال التقني الذي ینتمي  مضمونه و

دوائي الختراع لاا وصف بالتالي فإن ینتمي إلیه ورجل الحرفة المختص في المجال التكنولوجي الذي 
  .یجب أن یمكن المختص في مجال الاختراعات الدوائیة من تنفیذه

  : الوصف- 1

ما یمیزه عن الموارد المستخدمة فیه  و هأنه تحدید الاختراع من خلال خصائصیعرف الوصف  و
كذا  في حالة براءة المنتج أو من خلال وصف خطوات الطریقة في حالة كون الاختراع براءة طریقة و

  .1تحدید المنتجات المستخدمة في عملیة التنفیذ

                                                             
  .61مؤسسة وراق الأردن، ص  ،مجیل لازم مسلم، براءة الاختراع وأھمیة استثمارھا مصدرا للمعلومات العلمیة والتقنیة1
 .140بریھان أبوزید، المرجع السابق، ص 2
  .30نفین حسن كرارة، المرجع السابق، ص 3
  .353محمد أحمد عبد العال محمود، مرجع سابق، ص 1
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ع حدد المشرع الجزائري بدقة الشروط نظرا للأهمیة التي یلعبها دور الوصف التفصیلي للاخترا و
المضمون حیث ألزم المشرع على من یتقدم بالطلب جمع  التي یجب أن تتوافر فیه من ناحیة الشكل و

استبعاد كل صعوبة في القراءة، كما أوجب عملیة  تسهیل استعمالها و و ترتیبها مختلف أوراق الوصف و
  .1ذلك قصد تحقیق صحة أوراق الوصف ترقیمها و

إلى أن الكفایة في التفصیل لا تقدر بالنظر إلى الرجل العادي أو عدیم  الإشارةتجدر  و
غیر  بالتالي إن كانت العناصر الثانویة للوصف مبهمة و المعلومات بل إلى رجل الحرفة المختص و

ع كما أجاز المشر  ،إن كانت تجعل رجل الحرفة قادرا على نقله ،واضحة لا یؤثر هذا على صحة الوصف
عملیة تقدیر ما إذا كان الوصف كافیا من فشرح الوصف،  لفي هذه الحالة الاستعانة بالرسوم المستعملة 

  .2عدمه لتنفیذ الاختراع تعود إلى قضاة الموضوع شرط ألا یتضمن تحریفا أو شطبا أو زیادة

و إلى إلى أن اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة لم تتطرق إلى شرط الوصف أ الإشارةتجدر  و
نصت على  1999لها الجزائر سنة  انضمتمضمونه، إلا أن اتفاقیة التعاون الدولي بشأن البراءات التي 

ید تنفیذه من طرف رجل الصناعة المختص من خلال فالواضح للاختراع بما ی ضرورة الوصف الكامل و
  .منها 05المادة 

نجد أن المشرع الجزائري أخذ بعین الاعتبار الاختراعات الدوائیة الأجنبیة في حالة ما إذا كان  و
صاحب الطلب مضطرا أثناء شرح الوصف لذكر وجود براءة سابقة أجنبیة فهو في هذه الحالة جعلها مثل 

إذا كان  و ،ي أصدرهاالبلد الذ بیان رقمها النهائي و علیه وجبت و ،ئرالجزافي براءة الاختراع السابقة 
  .3أو رقمها المؤقت إیداعهاغي ذكر تاریخ نبتسلیم البراءة لم یتم بعد ی

 العالمي و يالمكاییل حسب النظام المتر  زن وو رع الجزائري حدد بیانات خاصة بالكما أن المش
حسب  و ویةاكیمذكر كثافة الأجسام، أما إذا تعلق الأمر بصیغ  تحدید الحرارة بالدرجات المئویة و

  .1استعمال الرموز عناصر الأوزان الذریة المعروفة دولیا

أسلوب لتطبیق  أفضلما یمكن أن یؤخذ على التشریع الجزائري عدم أخذه بما یعرف ببیان  و
و بالتالي  ،الفعلي هو ما یمكن من تحقق الوصف الكامل و هذا خلال عملیة الوصف، و الاختراع و

                                                             
  .110فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 1
  .السابق ذكره 05/275من المرسوم التنفیذي رقم  17انظر المادة 2
  .111فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  3
  .السابق ذكره 05/278من المرسوم التنفیذي  16و 15انظر المادة 1
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س قد نصت علیه بفي عدم أخذه بهذا الشرط الذي نجد أن اتفاقیة التری فالمشرع الجزائري جانب الصواب
  .1جعلت منه شرطا اختیاریا و

خاصة المتخصصین في مجال الاختراع التعرف بصورة أكثر دقة  إذ أن هذا الشرط یتیح للكافة و
 ة الشدیدة والأدویة التي تتمیز بالدقكخاصة إذا تعلق الأمر بمجالات حیویة  وضوح على الاختراع و و

 تكون أحدها أكثر فعالیة و بها و ختراع أكثر من طریقة یتم إنتاجهالتعقید، فمن المتصور أن یكون للا
بالتالي فإن هذا الشرط یمكن الشركات الوطنیة المتخصصة في صناعة الأدویة من تنفیذ  و ،نجاح

 البراءة الدوائیة في الملك العام وبأقل تكلفة أو جهود إضافیة بعد سقوط  الاختراع على أحسن وجه و
  .2انتهاء فترة حمایتها القانونیة

  :لباتاالمط- 2

طالما عرفت هذه الوثیقة في التشریعات القدیمة مثل التشریع الفرنسي التي تفرض على المودع أن 
ینهي وصفه بخلاصة تبین مبدأ الاختراع، إلا أنها في التشریعات الحدیثة تختلف حیث أصبحت وثیقة 

بالتالي فهي تحتوي على قواعد  جوهریة في ملف الإیداع إذ أنها تحدد مدى احتكار استغلال الاختراع و
  .التشریع الجزائري رة في كل من التشریع الفرنسي ومآ

إضافة إلى أن معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات قد نصت أیضا علیها في لائحتها التنفیذیة 
، و وصف عیوب الاختراع ، ومبدأ وحدة  الاختراع ، وتعیین الاختراع بدقة بیانات فيحیث تتمثل هذه ال

  .مطالبات على الوصفالارتكاز 

  :ضرورة تعیین الاختراع بدقة- أ

یة المراد استغلالها في یقصد بضرورة تعیین الاختراع بدقة وجوب تحدید العناصر الأساس و   
بالتالي یخرج من دائرة الحمایة القانونیة تلك العناصر التي لم تكن موضوع الطلب ولو  ، والاختراع

لقد أكد هذا المشرع الجزائري من خلال نص المادة  و ،الطلب المودع لدى الهیئة المختصةوصفت ضمن 
 یتعین أن یحدد المطلب أو المطالب التي یتضمنها الاختراع نطاق الحمایة"حیث نصت على انه  22

                                                             
  .من اتفاقیة التریبس، السابق ذكرھا 29انظر المادة  1
  .149بریھان أبو زید، المرجع السابق، ص  2
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ه یخرج من نطاق الحمایة الاستخدامات الجدیدة للاختراع غیر المدرجة "المطلوبة ، واستنادا على ذلك فإنّ
  .1في المطالب

الفقرة  53المادة ف ،إلا أصبحت البراءة قابلة للإبطال فلا یمكن إهمال هذا الالتزام القانوني و
إذ تمكن الهیئة القضائیة بناءا على طلب المعني  ،تدل على ذلك 07-03من الأمر ) ثانیا(الأولى 

  .2تحكم ببطلان المطالبات إذا كانت لا تبین تحدید الحمایة المطلوبةن بالأمر، أ

  :قاعدة ارتكاز المطالبات على الوصف -ب

علیه یجب أن لا  تبیان مطالبات الانجاز الفكري المطلوب حمایته، و یجب عل المودع تحدید و
ا عند الاقتضاء بالرسوماتیخرج موضوع  حیث أن وظیفة المطالب  ،المطالب عن مضمون الوصف متممً

تتمثل في تحدید مجال الحمایة المشمولة بالبراءة، فمن المفروض أن تجد المطالب سندها فیما تم وصفه، 
  .3لا یمكن المطالبة بالحمایة لعناصر من الاختراع لم یتم وصفها و

 و ،ة إلا لعناصر الاختراع المبینة في الوصف المحددة في المطالباتفلا تمنح الحمایة القانونی
  .4فقط یجعلها لا تتمتع بالحمایة) الوصف أو المطالبة(تخلفها في أحدهما 

  : مبدأ وحدة الاختراع - ج

 22المتعلق ببراءة الاختراع في المادة  07- 03نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في الأمر 
لا یشمل طلب براءة الاختراع سوى اختراعًا واحدًا أو عدد من الاختراعات مرتبطة فیما "التي جاء فیها 

علیه یجب أن ینحصر الطلب في  ، و"بینها حیث لا تمثل في مفهومها سوى اختراعًا شاملاً واحدًا
إذا تعلق الأمر بعدة اختراعات یجب أن تشكل  موضوع رئیسي واحد مع ذكر العناصر التفصیلیة، و

ااخ لتشكل لنا  بالتالي هناك احتمال أن یكون عدة اختراعات مرتبطة مع بعضها البعض و ،تراعًا مركبً
منهما منفصلا لا تقدیم طلب حمایة لأي  و  ةلا یمكن حمایة كل عنصر على حد ، واختراعا دوائیا واحدا

 .عن الآخر

                                                             
  .المتعلق ببراءات الاختراع 07-03من الأمر  22انظر المادة 1
  .115فرحة زراوى صالح، المرجع السابق، ص 2
  .113، ص  نفسھ المرجع 3
  .114، ص نفسھالمرجع  4
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المتمثلة في سعي السلطات  یرجع السبب في إقرار هذا المبدأ إلى الاعتبارات الجبائیة و و
تسهیل  الضریبیة إلى اقتضاء رسم عن كل طلب براءة اختراع، فضلاً عن تسهیل دراسة طلبات البراءة و

  .1عملیة تصنیف الاختراعات بما یضمن أداء عملیة نشر البراءة لوظیفة الشهر الموكلة لها

  :وصف عیوب الاختراع -د

كیفیة استغلاله على  بصیر الغیر بعیوب الاختراع ویقصد به التزام المخترع مقدم الطلب ت و
یكمن الهدف الحقیقي من وصف عیوب الاختراع إلى التأكید من أن المجتمع  الجید، و النحو الأصلي و

سوف یتمكن من خلال الشخص المتخصص في الصناعة أن یستغل الاختراع استغلالاً كاملا بمجرد 
 .2غیر لازمة قبل التوصل إلى كیفیة تطبیق الاختراع عدیدة وانتهاء البراءة دون اللجوء إلى تجارب 

فالقضاء الأمریكي حدد بعض العوامل لمعرفة أن الشخص المختص في الصناعة سوف یضطر 
  :إلى القیام تجارب غیر لازمة لبیان درجة وضوح الاختراع تتمثل في

فكلما قل عدد التجارب التي یتعین : عدد أو كمیة التجارب التي یتعین إجراؤها قبل استغلال الاختراع - 1
ا على وضوح الوصف بمدى تحقیق هذه التجارب، و یعد  إجراؤها قبل  تنفیذ الاختراع كلما كان ذلك مؤشرً

ا على وضوح الوصف أن التجارب الباقیة التي یتعین إجراؤها هي تجارب بسیطة باستطاعة الرجل  مؤشرً
 .خترع أو طالب البراءةالمتخصص أداءها دون الحاجة للتوجیه من  الم

ا عن وضوح الوصف وجود التجارب الناجحة: وجود تجارب ناجحة - 2  .یعد مؤشرً
 .طبیعة الاختراع - 3
 .الحالة التقنیة السابقة - 4
 .المهارة المطلوبة أو المعتادة في الأشخاص المتخصصین في مجال الاختراع - 5
اللازم لتمكین ذوي  أهمیة الوصفالخطوة الإبداعیة فكلما كانت الخطوة الإبداعیة واسعة كلما زادت  - 6

 .تنفیذ الاختراع واستغلاله الخبرة من 
 فكلما كانت صیاغة عناصر الحمایة على نحو واسع یحتمل التأویل و: صیاغة عناصر الحمایة - 7

التفسیر زاد الإبهام  عن كیفیة تنفیذ الاختراع أو الهدف منه وزادت أهمیة الوصف اللازم لتمكین رجل 

                                                             
 .160، ص مرجع السابقال ،فؤاد معلال1
 .142ص  ،بقاسالمرجع ال ،دأبو زیبریھان 2
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 .1ص من استغلال الاختراعالصناعة المتخص

وصف دقیق  عن سر الاختراع بأسلوب دقیق وفق مطالبات دقیقة و الإفصاحمن المهم أن یتم 
  .خاصة إذا تعلق الأمر بالمركبات الدوائیة

المشرع الجزائري لم یتكلم في نصوصه القانونیة المتعلقة ببراءة الاختراع أن یجب أن نشیر إلى  و
إیداع عینة من المواد التي تتضمن المعلومات ذات الصلة بالمنتجات التي ترد على الكائنات "عن عملیة 

  .2"ویتمكن الشخص المختص من تنفیذ الاختراع الإفصاحالدقیقة لكي یكتمل 

فاقیة التعاون الدولي بشأن البراءات التي بموجبها یلتزم مقدم طلب الجزائر إلى ات لقد انظمت و
في طلب البراءة إلى إیداع هذه المادة لدى إحدى مؤسسات الاشارة  المواد البیولوجیة و بإیداعالبراءة 

من اللائحة التنفیذیة لهذه المعاهدة علما أن المشرع  13الإیداع الدولیة وفق ما تنص علیه القاعدة 
-14الجزائري قد استحدث الهیئة الوطنیة للموارد البیولوجیة تحت الوزیر المكلف بالبیئة بموجب القانون 

073. 

ما ینتج عن ذلك من تكلفة  إیداع المواد البیولوجیة وب تلزم المخترعمع تنامي عدد الدول التي  و
الحد  تشریعات هذه الدول و باهظة ترهق كاهل المخترع مع الأخذ بعین الاعتبار ضرورة الانسجام بین

من كل هذه الإیداعات، تم التوصل إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإیداع الكائنات الدقیقة 
، التي تعد الاتفاقیة الوحیدة التي 1977ریل اب 28الخاصة بالبراءة المبرمة في  لأغراض الإجراءات

ا للدول التي تتبنى قواعد موحدة بشأن إیداع المعاهدة إتحادلقد أنشأت  وجیة، وعالجت إیداع المادة  البیول
عد تقدیم ی أنه حیث ،من المراكز الدولیةالكائنات الدقیقة التي تكون محل طلب البراءة، كما أنشأت شبكة 

لشرط الإفصاح في كافة الدول الأعضاء في  استیفاءاالعینة محل طلب براءة الاختراع إلى أحد المراكز 
أي یمكن لطالب البراءة أن یودع عینة واحدة في أي من هیئات الإیداع الدولیة ثم یتقدم بناءًا المعاهدة، 

على هذا الإیداع بطلب الحصول على براءة الاختراع في أي من الدول الأعضاء في المعاهدة دون 
 .1الحاجة إلى إیداع آخر

                                                             
 .205ص ، المرجع السابق ،أحمد حسام الصغیر1
  .282نفین حسین كرارة، المرجع السابق، ص 2
 ،یتعلق بالموارد البیولوجیة 2014غشت سنة  9الموافق لـ  1435شوال عام  13المؤرخ في  07- 14القانون  3
  .11الصفحة ) 48الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد (
 .165، ص السابقمرجع ال ،بریھان أبوزید1
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صاح عن الكائن الحي محل طلب الجدیر بالإشارة أن الإیداع لا یهدف إلى إتمام إجراءات الإف و
نما أیضًا إلى إتاحة الفرصة للأطراف الأخرى للحصول على  الحمایة بموجب براءة الاختراع فحسب، وإ

  .1العینة المودعة لدى سلطة الإیداع الدولیة المختصة

   اتومــــــالرس: الفرع الثاني 

الغموض الذي قد یسوده مما نزع  في تفسیر الوصف التفصیلي و اتتكمن أهمیة هذه الرسوم
 مكانها الحقیقي حتى تصبح وظیفتها ظاهرة تمام الوضوح، و یسمح ببیان عناصر شكل الاختراع و

  .2التي تكون لازمة لفهم الوصف اتبالتالي ألزم مودع الطلب بظرف مختوم یتضمن الرسوم

في جمیع  اتإنجاز الرسوم و حسب المقیاس المتري اتإضافة إلى أنه وجب تخطیط الرسوم
رسمها بشكل واضح دون أیة كشط أو غموض  بخطوط سوداء و أجزائها حسب قواعد الرسم الخطي و

  .3لتصبح قابلة للنسخ

تمكین رجل الحرفة من انجاز الاختراع، كما أنه في حالة  اتفالغرض من القیام بهذه الرسوم
استبعاد  الوصف التفصیلي و الوصف التفصیلي وجب الاعتماد على نص و اتوجود تناقض بین الرسوم

  .4اتالرسوم

  دفع الرسوم الضریبیة:الفرع الثالث 

تثبت عن طریق وثائق رسمیة  الإشهار هي عبارة عن رسوم ضریبیة تتعلق بعملیة الإیداع و و
  .5تمنحها الهیئة المختصة

تكون وفق  التي عملیة إثبات یوم الإیداع  وساعته وجب على مودع الطلب التأكد من حیث 
  .1عن طریق البرید فیثبت بواسطة هذه الهیئةالإیداع  أما إذا كان  ،محضر تحرره الهیئة المختصة

  

                                                             
 .286، ص مرجع السابق ال،نفین حسین كرارة1
  .05/275من المرسوم التنفیذي  23إلى  18أنظر المواد من  2
  .05/275من المرسوم التنفیذي  21انظر المادة  3
  .112فرحة زراوى صالح، المرجع السابق، ص 4
  .المتعلق ببراءة الاختراع07-03من الأمر  2الفقرة  20انظر المادة 5
  .113ص نفس المرجع،فرحة زراوى صالح، 1
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  1:تتمثل أهم الرسوم الضریبیة في و

  .یدفع عند إیداع الطلب: رسم الإیداع -
   .سنة 20تدفع سنویا طیلة مدة الحمایة أي : السنویة اطسقلأارسم  -
هذه الرسوم عن الأبحاث  و: تلك المتعلقة بحالة التقنیة بالسوابق ورسوم عن الأبحاث المتعلقة  -

 .من رسوم هما یمكن دفع من أجل معرفة مدى ملائمة البراءة أم لا و

  مراقبة الطلب الهیئة المكلفة باستلام و:المطلب الثاني 

 تتكفلود هیئة إداریة تنفیذا لقوانین براءات الاختراع على مستوى كل دولة من دول العالم وجب وج
دراستها وفق النظام القانوني الذي تتبعه كل دولة حسب ما  و طلب براءة الاختراع الدوائیة ملفاتباستقبال 

تملیه قوانینها الخاصة بالملكیة الفكریة، حیث تسلم هذه الهیئة الوثیقة التي تثبت ملكیة الاختراع من 
  .عدمها

ن دول الاتحاد وجب علیها أن الصناعیة على أن كل دولة م فتنص اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة
كذا تتكفل بإنشاء مكتب لدیها للاطلاع على  بإنشاء مصلحة خاصة لحمایة الملكیة الصناعیة و تعهد

  .غیرها من عناصر الملكیة الصناعیة الأخرى براءات الاختراع و

المتعلق ببراءة  07-03الأمر  من 20بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه نص في المادة  و
هذا  یجب على كل من یرغب في الحصول على براءة اختراع أن یقوم بتقدیم طلب كتابي و""الاختراع أنه 

  .السابق ذكره 07-03من الأمر  02ما یؤكد علیه نص المادة 

 سوف ، ولوطني الجزائري للملكیة الصناعیةبالنسبة للجزائر فإن هذه الجهة هي  المعهد ا و
مختلف أنظمة الفحص التي یمكن  نتطرق في هذا المطلب إلى أهم مراحل إنشائه و اختصاصاته و

  .للمعهد أن یعتمدها لفحص طلبات براءات اختراع الدواء

  

  

  
                                                             

  .162، 161سابق، ص المرجع العون مدور موني، 1
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  للملكیة الصناعیة الجزائري المعهد الوطني: الفرع الأول

تسلیم براءة الاختراع  لدراسة المعهد الوطني للملكیة الصناعیة كهیئة متخصصة في فحص و و
لى الاختصاصات الممنوحة له إ وجب علینا التطرق إلى أهم مراحل إنشاء هذا المعهد و ،في الجزائر

  .د تسلیم براءة الاختراع الدوائیةبع أهمیة الدور الذي یلعبه هذا المعهد قبل و لإیضاح

  أهم مراحل إنشاء المعهد الوطني للملكیة الصناعیة: أولا 

إلى المكتب الوطني للملكیة الصناعیة والذي یختص بالملكیة  بدایةحمایة الملكیة الصناعیة  مهمةأوكلت 
  .1كصلاحیاته في میدان السجل التجاري أخرىالصناعیة إضافة إلى اختصاصات 

تم بالتالي  و 2الملكیة الصناعیة أنشأ المعهد الجزائري للتوحید الصناعي و 1973سنة  في و
بما في ذلك الاختصاصات  ،إنشاؤهالمكتب بجمیع صلاحیاته إلى المعهد الجزائري الذي تم  تحویل

فیما بعد سمي  السجل التجاري الذيبحیث بقیت اختصاصات المكتب متعلقة فقط  ،قییسالمتعلقة بالت
 الرسوم و بالمركز الوطني للسجل التجاري الموكل إلیه كافة الأنشطة المتعلقة بالعلامات التجاریة و

  .3تسمیات المنشأ النماذج الصناعیة و

وطني الجزائري للملكیة الصناعیة الذي لقام المشرع الجزائري بإنشاء المعهد ا 1998سنة  منذ و
كذلك المركز  و، یحل محل المعهد الوطني للتوحید الصناعي فیما یتعلق باختصاصه بالاختراعات

 النماذج الصناعیة و الرسوم و في میدان العلامات و الوطني للسجل التجاري فیما یتعلق باختصاصه
بالتالي فقد أوكل المشرع الجزائري كل ما یتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة بكافة  و ،تسمیات المنشأة

  .4عناصرها إلى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

تخویله القیام بكافة  من هذا المنطلق یكون المشرع الجزائري قد وفق بإنشاء المعهد و و
حیث أن هذا المعهد له دور فعال في  ،الاختصاصات المتعلقة بمیدان الملكیة الصناعیة الصلاحیات و

إضافة إلى تنظیم التظاهرات المتعلقة بحمایة  ،میدان حمایة الملكیة الصناعیة كل من المجال التشریعي و
صفة عامة، إذ یعتبر بصر الملكیة الصناعیة ثقافة حمایة كل عنا نشر الوعي و الملكیة الصناعیة و

                                                             
الذي یتضمن إنشاء ،)19/07/63بتاریخ  49ج ر رقم ( 10/07/1963مؤرخ في  63/248بالمرسوم  إنشاؤهتم 1

  .المعھد الجزائري للتقییس
  .21/11/1973، مؤرخ في 73/62الأمر  2
  .113على، المرجع السابق، ص  يحسان 3
  ).01/03/1998، تاریخ 11ج ر ج ز العدد ( 21/02/1998المؤرخ في  98/68انظر المرسوم التنفیذي رقم 4
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 تجاري و و صناعيالمعهد الوطني الجزائري الآن هیئة مستقلة تتمثل في مؤسسة عمومیة ذات طابع 
تكلف بجمیع  وضعت تحت وصایة وزارة الصناعة و الاستغلال المالي و تتمتع بالشخصیة المعنویة و

  .1الجمهور إعلام والتسجیل  والنشر  و استلام الملفاتك الإداریةالعملیات 

  مختصةهیئة المعهد ك اختصاصات: ثانیا  

بموجب  الصناعیةنجد أن المشرع الجزائري أوكل إلى هذه الهیئة مهام عدیدة في میدان الملكیة 
علاقتها  لملكیة  الصناعیة  ولهذا مسایرة للدور الفعال  المذكور أعلاه و 98/68المرسوم التنفیذي رقم 

الوطني وحقوق الأفراد المالیة والمعنویة فأهم الاختصاصات الموكلة للمعهد الوطني للملكیة  بالاقتصاد
  :2الصناعیة هي

الشكلیة لفحص  الإجراءاتإعداد  استقبال طلبات  براءات الاختراع من المخترعین أو وكلائهم و - 1
 .تهمرفقا الطلب و

كشرط القابلیة للتطبیق الصناعي، التحقق من توفر بعض الشروط الموضوعیة لحمایة الاختراع  - 2
 نظریات و إذ یستطیع مدیر المعهد رفض طلب الحمایة إذا كان یتضمن الطلب مبادئ و

 .علمیة اتاكتشاف
القیام بإعداد سجل خاص بالبراءات تسجل فیه كل التصرفات القانونیة التي ترد على البراءة  - 3

التي من شأنها أن تعدل  و) البراءة، تنازل عن إداري، ترخیص إجباريبطلان، سقوط، ترخیص (
 .من حقوق أصحاب الحق فیها

 .منح سندات الحمایة طبقا للتنظیم تسجیلها و دراسة طلبات حمایة الاختراعات و - 4

إلى جانب هذه الصلاحیات الرئیسیة في مجال براءات الاختراع، هناك مهام أخرى في مجال 
 المذكور أعلاه و 98/68من المرسوم التنفیذي رقم  6الملكیة الصناعیة بصفة عامة نصت علیها المادة 

  :یلي ما تتمثل في

یمارس صلاحیات الدولة فیما یخص الملكیة الصناعیة مما یقوم  یؤدي مهمة الخدمة العمومیة و -
السهر على حمایة الحقوق المعنویة  بتنفیذ السیاسة الوطنیة في الملكیة الصناعیة خصوصا و

دعم القدرة  و بتحفیز أیضاكما یقوم  ،التنظیمات المعمول بها و للمبدعین في إطار القوانین
                                                             

  .168عون مدور موني، المرجع السابق، ص 1
  .السابق ذكره 98/68من المرسوم التنفیذي  6،7،8انظر المواد  2
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ذلك باتخاذ  الضرورة التقنیة للمواطنین و تلك التي تتلاءم و خاصة الإبتكاریةو  الإبداعیة
 .المعنویة التشریعیة المادیة و الإجراءات

التي  توفیرها و و معلومات التقنیة الموجودة في وثائق البراءات بانتقالهاالتسهیل الوصول إلى  -
مؤسسات  الصناعیین و تمثل حلولا بدیلة لتقنیة معینة یبحث عنها المستعملون من المواطنین و

 .الجامعات التطویر و البحث و
تحدید مسار اقتناء  الرقابة و تحسین ظروف استیراد التقنیات الأجنبیة إلى الجزائر بالتحلیل و -

 .رفع أتاوى هذه الحقوق في الخارج كیة الصناعیة والتقنیات الأجنبیة مع مراعاة حقوق المل
ترقیة قدرة المؤسسات الجزائریة لتسهیل العلاقات التجاریة البعیدة عن المنافسة غیر  تنمیة و -

 الخدمات و إعلام الجمهور ضد الملابسات حول مصدر السلع و المشروعة مع حمایة و
 .لطةالمؤسسات والمتاجرة التي من شأنها توقیعه في المغا

 و الإبداعیةدعم القدرة  ومن خلال هذه المهام التي تتعلق بالسهر على حقوق المبدعین  و
على المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة من الأمور المهمة جدا  الإشراف یعد الإبتكاریة و الفكریة 

في ید من له القدرة  الإشرافلذا فمن المهم أن تكون مهمة ، ولیات العظیمة في الدول المتقدمةالمسؤ  و
  .1الحنكة المطلوبة لهذا المنصب الحساس الكافیة و

الفرنسي على أحكام استثنائیة تسمح لوزیر الدفاع التدخل في ه ر ینص المشرع الجزائري مثل نظ و
اختصاص المعهد الوطني به كأصل، إلا أن الاختراعات التي تهم  یفترض أنها منهذا المجال الذي 

التي یجوز فیها أن تكتسي أهمیة بالنسبة  الأمن الوطني فتعتبر من الاختراعات التي لها اعتبارات سریة و
 الحذر لعدم اقتناء محتوى هذه الاختراعات و للصالح العام مما یرتب اتخاذ كافة تدابیر الحیطة و

أي أن الهیئة المختصة لیس لها حق منح براءة  ،ذلك ني حال ما إذا لم توافق وزارة الدفاع عاستغلالها ف
 تهم الأمن الوطني و اختراع مطلقا في أي مجال من المجالات ما دامت هذه الاختراعات تعتبر سریة و

  .1بالتالي فیكون حق احتكار استغلالها من طرف الدولة فقط

  

  

                                                             
  .115علي، المرجع السابق، ص  يحسان1
  .115،116فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 1
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  فحص طلب براءة الاختراع الدوائیةفق أنظمة و سلطة الهیئة المختصة : الفرع الثاني 

تطبیق قانون براءات الاختراع،  دولة، الجهة المكلفة بتنفیذ و أیةتعد إدارة براءات الاختراع في 
فحصها طبقا  من ثم تقوم باستقبال طلبات الحمایة و القیام بها و الإدارةتقلیدیة التي اعتادت هذه وظیفة ك

  .للقانون

اختلفت التشریعات بشأن سلطة هذه الإدارة في فحص طلب البراءة، فذهب بعضها إلى عدم لقد  و
اللازمة  تخویل الإدارة سلطة فحص الطلب مسبقا للتحقق من توفر الشروط الموضوعیة السابقة الذكر و

ه للشروط الشكلیة ثم یترك استیفائ الطلب و إیداعلمنح البراءة، بحیث أنه یتعین منح هذه البراءة بمجرد 
للغیر صاحب المصلحة حق اللجوء إلى القضاء لطلب إبطال البراءة في حالة عدم توفر الشروط 

  .الموضوعیة، وهذا النظام یسمى بنظام عدم الفحص السابق أو بنظام التسلیم التلقائي

للتأكد  الإدارة ذهبت تشریعات أخرى إلى عدم منح براءة الاختراع إلا بعد فحص مسبق من قبل و
رفض الطلب إذا انتفى أحد هذه  للإدارةمن وجود الشروط الموضوعیة لصحة البراءة، بحیث یكون 

هذا النظام ما یسمى بنظام الفحص السابق أو بالتسلیم المقید على تسلیم البراءة،  الشروط أو بعضها، و
حقا محددا في فحص الطلب من تمكین الغیر من  الإدارةكما اعتمدت تشریعات أخرى مذهبا وسطا یخول 

  .الاعتراض قبل منح الحمایة

هذه الأنظمة الثلاثة تتفاوت التشریعات الخاصة بحمایة الاختراعات في الأخذ بها، فغالبیة 
الدول العربیة إنما تقصر دور إدارة براءات الاختراع على و خصوصا تشریعات الحمایة في الدول النامیة 

المصنعة  المتقدمة والدول تشریعات أما  ،تقوم بتسلیم البراءةص الشكلي للطلب ثم بعد ذلك مجرد الفح
في فحص  الإدارةلهذا سنتناول في هذا المبحث مدى سلطة  ،فإنها تأخذ في أغلبها بنظام الفحص السابق

أخیرا  ا وعیوبه نستعرض بذلك الأنظمة الثلاثة الخاصة بالفحص مع تبیان مزایاها و طلب البراءة و
  .الدعوة إلى الأخذ بالنظام الملائم بالنسبة للدولة الجزائریة

  فحص السابقنظام ال: أولا 

یقوم نظام الفحص السابق أو ما یسمى بنظام التسلیم المقید على أساس الفحص السابق للطلبات 
 براءات الاختراع وتقوم الإدارة الخاصة بتلقي طلبات ، حیث قدمة للحصول على براءات الاختراعالم

 لشروط منح براءة الاختراع و ائهیفاستالموضوعیة معا للتأكد من  بفحص الطلب من الناحیة الشكلیة و
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وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع الاختراع، ثم  أيفي  ذلك بإجراء بحث في وثائق براءات الاختراع و
 على ذلك یتمبناء  الذي هو قید الفحص، و مقارنتها بالاختراع فهمها و قراءتها، و تجمیع تلك الوثائق و

لا یعتبر من  و قابل للتطبیق الصناعي ینطوي على نشاط اختراعي و الحكم على أن الاختراع جدید و
  .1المبادئ المجردة المناهج و من الحمایة، كالنظریات العلمیة و تالمجالات المستثنا

قابلیتها للتطبیق  جدته و الاختراع ویجب التوضیح أن هذا الفحص یتضمن أساسا واقع و 
یجب التذكیر على أن الجدة تعتبر بدون نقاش دائما  ناتجا عن نشاط اختراعي، و عتبارها الصناعي و

  .العنصر الأساسي الذي یقوم علیه الفحص

 و  كالعریضة ،ترمي إلى مراقبة الشروط الشكلیة یتضمن التشریع الجزائري أحكاما قانونیة و
إضافة إلى سلطة المعهد وفق القانون لمراقبة الشروط  ،لمستندات التي تثبت دفع الرسوما صف وو وال

على أساس هذا تقبل البراءة أم ترفض مع بیان سبب الرفض لمنح  ، وهاالموضوعیة و التأكد من توفر 
  .2توفیر الشروط التي یفتقد إلیها طلبه المودع فرصة أخرى لتصحیح طلبه و

الخاصة بالبراءات، یقوم  الإدارةإذا تقدم المخترع بطلب الحصول على براءة الاختراع إلى ف
  .الموظفون المختصون بتقسیم طلبه إلى قسمین

للتثبت من مطابقته  الإداریینعلى الموظفین  لیحاالذي  الإداريهو الطلب  القسم الأول و 
الخاصة ببراءات الاختراع  الإدارةالشكلیة فإن  تالإجراءا وللقانون، فإذا اتضح عدم استیفائه للشروط 

ترفض الطلب حتى یسلك الطریق الصحیح، لكن هذا الرفض لا یكون أصلیا ونهائیا إذ أنه بعد استیفائه 
  .للشروط الشكلیة الواجبة قانونا یعاد فحصه لقبوله

على الخبراء  فیعرض في الطلب، لتأكد من توفر هذه الشروطلأما القسم الثاني من الطلب 
من  التثبت من جدة الاختراع، و المختصین سواء كانوا تابعین لها أو غیر تابعین لفحصه بدقة و

تقریر مدى نجاحه في المیدان المخصص له،  إجراء التجارب العلمیة و صلاحیته للتطبیق الصناعي و
ذا ثبت تو  ،فإذا اتضح للإدارة تخلف إحدى هذه الشروط فإنها ترفض الطلب  فر كل الشروط تسجله ووإ

  .تمنح عنه الشهادة المطلوبة

                                                             
 .90مرمون موسى، المرجع السابق ،ص 1
 .118- 117فرحة زراوي صالح ،المرجع السابق ،ص 2
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 تنظیم إداري دقیق و علىبطبیعة الحال یتطلب نظام الفحص السابق قیام إدارة براءات اختراع  و
الخاصة ببراءات الاختراع،  الإدارةعدد كاف من الموظفین المدربین للقیام بالوظائف التي تخولها إلیهم 

فحص لأقسام البحوث في المصانع  بمراكز البحث العلمي في الدولة و كما یتطلب الأمر الاستعانة
  .1موضوع الاختراع قبل منح براءة الاختراع

كما یتطلب هذا النظام أن تجمع مصالح الملكیة الصناعیة وثائق هامة لبراءات الاختراع 
ما یلحق بها  خارج وفي ال المطبوعة لمدد طویلة سابقة لا في البلاد القائمة بها المصلحة فحسب بل و

  .في مختلف أنحاء العالم تصدرالتي  التقنیة مجالات الدوریة والمن 

أخذ بنظام الفحص السابق معظم تشریعات الدول الصناعیة المتقدمة كجمهوریة ألمانیا الاتحادیة ی
  .2كذلك التشریع المصري التشریع  الفرنسي و و  الولایات المتحدة الأمریكیة انجلترا و و

یقع على رأس هذا النظام القانون الألماني الذي یقوم على مبدأ الفحص السابق بأوسع نطاق،  و
براءات الاختراع تظم الفنیین من مختلف الفروع فضلا عن  حمخصصة في من إدارةففي ألمانیا یوجد 
فإنها تقوم بمراقبة بمدى توفر الشروط الموضوعیة  الإدارةمتى قدم الطلب إلى هذه  رجال القانون، و

رفضها إلى طالب البراءة متى لم  الإدارةعلى رأسها وجود الابتكار ذاته، تبلغ  اللازمة لمنح البراءة و
 تتحقق هذه الشروط، كما یجوز لها أن تطالبه بتصحیح ما قدمه في طلبه من أخطاء خلال مدة معینة، و

  .أجاز القانون الألماني للغیر المطالبة بإبطالها من طرف القضاء رغم هذه الدقة في الفحص

، نظرا للإمكانیات الواسعة التي ریكیة بهذا النظام على نطاق واسعكما تأخذ الولایات المتحدة الأم
التقنیة في جمیع البلاد، كما تحقق  تتمتع بها في هذا المجال، حیث أنها تقوم ببحث السوابق العلمیة و

مشروعیته، مستعملة بذلك أجهزة الإعلام الآلي  ما مدى فائدته و من توفر النشاط الاختراعي وبنفسها 
عندما یحتاج الباحث لفحص جدیة الاختراع یقتصر  بكل المعلومات المعروفة، و ىالتي أصبحت تغذ

البشري في  دوره على تقدیم المواصفات المحددة للاختراع الجدید، فیقدم الحاسوب ما كان یقوم به العقل
  .1بدرجة أكثر دقة أسابیع من الفحص و
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، فإن إمكانیاتنظرا لدقة الفحص الذي تقوم به إدارة البراءات بناء على ما هو متوفر لها من  و
فتح باب المعارضة خلال فترة معینة للجمهور لیدلي یلا  القانون الأمریكي یكتفي بهذا الفحص و

ص الاختراع كما ذكرنا منها النظام الألماني لفح كما یحدث في بعض النظم و ،باعتراضاته عن الاختراع
إدارة براءات الاختراع في النظام الأمریكي هي التي تتحمل وحدها مسؤولیة قرار جدة الاختراع فسابقا، 
  .1المطلقة

 مما سبق یمكن القول أن التشریع الألماني سایر النظام الإنجلیزي في الأخذ بنظام الفحص
السابق للتحقق من توفر الشروط الموضوعیة مع فتح باب المعارضة للغیر قبل إصدار البراءة كما أن 

هما یقتربان من النظام  كندا والولایات المتحدة الأمریكیة تأخذ بهذا النظام مع عدم جواز المعارضة و
  .الانجلیزي

سمح المزایا الإیجابیة التي تالعدید من  من خلال ما سبق نجد أن لنظام الفحص السابق و
باستعادة طائفة كبیرة من المخترعات المزعومة التي تتوفر فیها شروط الحصول على براءة بعد فحصها 

بالتالي فیكون أمر صحة البراءة من عدمها  هذا ما یساعد القضاء في عمله، و ، ومن هیئة إدارة البراءات
لا یثق ،إضافة إلى أن أي مخترع واضح المعالم م ومفصول فیه مسبقا على أساس  نظام مراقبة محك

بالتالي لا یزعج إدارة براءات الاختراع باختراع مزعوم، فلا یتقدم  الحمایة و یتراجع عن طلب ،باختراعه
 .2إلیها إلا بعد التأكد من أن اختراعه مجدیا

الضمان بالنسبة  والأمان القانوني  بالنسبة للمخترع فإن هذا النظام یبعث في نفسه نوعا من و
قیمة قانونیة تسمح بتوفر الثقة فیها، فلا تردد المشروعات الصناعیة في  لبراءته، فیكفل لها قوة كبیرة و

تعرض في سبیل  یقبل علیها أصحاب المصانع نظرا لتثبیتهم بمقتضى الفحص الفني السابق و شرائها و
 .لم تسبقها شركة أو مصنع آخر في استغلاله أنه ة نظرا لضمانها جدیة الاختراع وظشرائها أثمانا باه

أما بخصوص  السلطة المكلفة  بمراقبة صحة براءات الاختراع الدوائیة فإن مثل هذا النظام یفرض 
مكتبة واسعة غنیة بمحتویاتها الفنیة تتضمن تنظیما حدیثا شاملا  خاصة للبحوث الفنیة وعلیه إنشاء إدارة 

تجمع نماذج لبراءات الاختراع المختلفة التي  ر في جمیع أنحاء العالم، ولجمیع وثائق البراءات التي تصد
صورا من المخترعات الأجنبیة مرتبة تبعا لنوع الاختراع الممنوح للبراءة  للطالبین، و الإدارةمنحتها 
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بمقتضاه، بحیث یستطیع الباحثون في الدولة دراسة أحدث الاختراعات مما یمكنهم من متابعة البحث 
الباحثین باختیار أحدث الاختراعات أثناء الفحوصات  ول إلى اختراعات أكثر تقدما، كما أن قیامللوص

ظهور اختراعات جدیدة نتیجة للخبرة المستمدة من تلك  بحث العلمي ولالعلمیة یؤدي إلى تقدم ا
 .مخترع الدواء بالتالي یصبح لدینا تكامل في العمل بین كل من الهیئة المكلفة بالمراقبة و و 1،الفحوص

أما فیما یخص النواحي السلبیة التي قد تؤخذ على نظام الفحص السابق هي أن هذا النوع من 
هذا  التعطیل ناتج عن الوقت التي تستغرقه  هذه  ، وعطل منح براءة الاختراع الدوائیةالأنظمة ی

  .للاستغلال الصناعيلاحیة البراءة نتائج التجارب التي تثبت ص انتظارطول  الإجراءات و

 أبحاث علمیة تحتاج إلى العدید من المختصین و إجراء تجارب و نظام یتوجبكما أن هذا ال
ا على المخترع وهذا ما ینعكس سلب ،تستوجب نفقات مالیة مقابل أدائهابالتالي فإن هذه العملیة  الخبراء، و

إذ أن الهیئة سوف تسترجع هذه  الذي في الأخیر هو من یتحمل هذه المصاریف بطریقة غیر مباشرة
فالتأخیر في فحص طلبات الحمایة یؤدي إلى تأخیر ، 2النفقات عن طریق زیادة الرسومات الضریبیة

حصول صاحب البراءة على حقه في الاستئثار بالاستغلال لأن الحقوق المخولة لمالك البراءة والتي أهمها 
لیس من تاریخ إیداعها كما هو الشأن في نظم  م البراءة والاستئثار باستغلال البراءة تبدأ من تاریخ تسلی

 تقدم و تبدو أهمیة هذه الملاحظة إذا قدرنا مدى التطور الكبیر للعلوم الحدیثة و عدم الفحص السابق، و
  .1من ثم فما هو جدید الیوم قد لا یصبح كذلك بالغد سائل البحوث و

من ناحیة الرقابة التي یفرضها على المخترع انطلاقا مما سبق  یتضح مدى نجاعة هذا النظام  و
ود  من ، كما أنه النظام الأكثر نجاعة لتحقیق الهدف المنشالموضوعیة في كل من الشروط الشكلیة و

، إلا أن تطبیق مثل هذا النظام في الدول النامیة یكاد یكون مستحیلا لما یفرضه منح براءات اختراع الدواء
  .ر جدا من المعلومات المتعلقة  ببراءات الاختراع الدوائیة خاصةرصید كبی نفقات و من تطور و

وط العقدة بالنسبة للدول م مع وجوب توفر جملة من الشر بالتالي فنظام الفحص السابق یتلاء و
قطاعات أخرى  في الجزائر لاستوجب الأمر النهوض بعدة هأردنا تطبیق هذا النظام  حذافیر  و، النامیة
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ي مجال فحص براءات اختراع كذلك التعاقد مع مراكز بحوث متخصصة ف ، وكقطاع البحث العلمي
  .في الجزائر حالیا من الأمور الصعبة جداهذا ما یجعل من تطبیق  مثل هذا النظام  ، والدواء

  وتوماتیكي الأ  التسلیم نظام: ثانیا 

تم وفقا للإجراءات  دام طلب البراءة قد تمنح الإدارة براءة الاختراع ما أن النظامیقتضي هذا  و
تقتصر مهمة الإدارة على فحص الملف فحصا شكلیا،  الشكلیة القانونیة المتعلقة بتحریر الطلب، و

موضحا به  عدا على الاستمارة المحددة لذلك وكالتحقق من أن الطلب المقدم من صاحب الاختراع مُ 
كذا الرسومات التي  لعلم الغیر والتعلیمات الخاصة بوصف الاختراع وصفا تفصیلیا كافیا  البیانات و

أن العناصر المراد حمایتها قانونا هي على وجه الدقة، علاوة على التأكد من أن  توضح هذا الاختراع و
الطلب لا یحتوي على أكثر من اختراع طبقا للتعلیمات حتى لا یتهرب من دفع الرسوم الخاصة بكل 

لتأكد من استیفاء الطلب لمتطلبات شكلیة أخرى لا لا یغفل موظفي الإدارة في ا ، واتراع على حداخ
هي تعتبر من الشروط المادیة لطلب البراءة مثل هوامش صفحات  علاقة لها بجوهر الاختراع و

الفرعیة، ترقیم أجزاء الرسومات التوضیحیة،  المواصفة، ترقیم عناصر الحمایة، العناوین الرئیسیة و
للتصدیقات اللازمة، حجم الخط الذي ) طلب الأسبقیة التنازل و ل ومثل التوكی(استیفاء الأوراق الرسمیة 

  .1الشكلیة الإجراءاتمن  هاغیر  كتبت به المواصفات وضوحه و

القابلیة  الجدة و أما عن فحص ماهیة الاختراع موضوعیا للتأكد من توفر عنصر الابتكار و
إنما  المختصة و الإداریةالجهة  بإجرائهمدى توفر النشاط الاختراعي، فلا تقوم  للتطبیق الصناعي و

یدخل في اختصاص القضاء عند رفع دعوى البطلان من طرف الغیر، صاحب المصلحة في ذلك، لذلك 
  .1یبقى صاحب هذه البراءة مهددا ببطلانها متى ثبت صدور براءة عن مثل هذا الاختراع

إیداع ان المخترع  أو الذي قام بوفق هذا الطرح فإن تسلیم براءة اختراع الدواء یكون تحت ضم و
مسؤولیة  ، فتقع مسؤولیة قبول إصدار البراءة على صاحب الطلب دون أیةالطلب أمام الهیئة المختصة

یتبع نظام التسلیم  من ثم یرى بعض الفقهاء أن التشریع الجزائريتقع على الهیئة المختصة، و 
  .2المتعلق ببراءات الاختراع  07-03مر من الأ 31یتضح هذا من خلال المادة  ، والأوتوماتیكي
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 و الإیداعیجب التذكیر على أنه في هذا النوع من النظام تتولد حقوق صاحب الاختراع بمجرد  و
من هنا یتضح لنا جلیا أن الهدف المرجو من هذا النظام هو حمایة  أهمها الاستئثار باستغلال اختراعه، و

استیفائه للشروط الشكلیة، دون مصلحة  للطلب و إیداعهمصلحة المودع بمنحه حمایة قانونیة بمجرد 
تظل البراءات التي تمنح بموجب هذا  بصرف النظر عن المقومات الموضوعیة للاختراع و الجماعة و

  .1لآثارها حتى یتم الطعن فیها بالبطلان بحكم قضائي منتجة النظام قائمة و

لقد أخذت بنظام عدم الفحص السابق أغلبیة الدول النامیة كالقانون الكویتي الصادر في سنة 
القانون  منه و 1953القانون الأردني الصادر سنة  و 1959القانون اللیبي الصادر سنة  و 1962

  )2(ذ بما یسمى بنظام الإعلان الإداري السابق القانون السویسري الذي یأخ البلجیكي و

في طلبات من خلال المبادئ التي یقوم علیها هذا النظام  یتضح أنه یتمیز بسرعة البت  و
وصف الاختراع إداریا لا فنیا، ثم تمنح البراءة المطلوبة مادام  الحمایة لأنه یقتصر على فحص الطلب و

أمانة  جدته أو جدارته و تتطلبه النصوص، أما واقع الاختراع أوملحقاته في حدود ما  هذا الطلب و
  .3دقته فلا ینظر إلیها الوصف و

، إذ أنه لا یوجد هناك عبئها هذه الهیئة فنجدها منعدمة أما من ناحیة النفقات التي قد تتحمل
ذلك ضرورة  یستتبع المتخصصین اللازمین للقیام بتلك المهمة و الفنیین و الخبراء ومصاریف تتعلق ب

ثائق البراءات التي تصدر في جمیع أنحاء  تنظیم إدارة براءات الاختراع تنظیما حدیثا شاملا لجمیع و
العالم لكي تسهل من مهمة الباحث للتعرف على السوابق التي تعترض جدة الاختراع أو مدى توفر 

 سابقا یعتبر عملا ضخما و انأوضحوهذا كما  ،حمایته من عدمه بإمكانیةالنشاط الاختراعي فیه للقول 
یتطلب إضافة إلى ذلك وقت طویل خصوصا مع  الوطنیة للدولة و الإمكانیاتمكلفا قد یكون عبئا على 

تزاید عدد البراءات الصادرة سنویا المتزامن مع زیادة فعالیات المعاهدات الدولیة الإقلیمیة التي تتیح 
 .1تسجیل براءات واحدة في عدة بلدان

العملیة لبراءة اختراع  أخرى یلاحظ على هذا النظام انه یؤثر على القیمة العلمیة ومن جهة  و 
أن السوق الخارجیة لا یوجد فیها مثل  فلیس ثمة دلیل یثبت أن هذه البراءة لم یسبقها ما یشابهها و ،الدواء
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بحاث للتأكد من عدم هذا الاختراع، لذلك یلجأ رجال المال في فرنسا قبل استغلال الاختراع إلى القیام بأ
براءات الاختراع بالدول التي تأخذ بنظام الفحص السابق قبل منح البراءة  إداراتوجود مثیله مسجلا في 

 .1الولایات المتحدة الأمریكیة ألمانیا و كما هو الحال في انجلترا و

إعطاء  لأن ،منها النظام الفرنسي لهذا السبب هاجم أنصار الفحص السابق النظم اللاتینیة و و
بلا ضمان من الحكومة یجعل البراءة اللاتینیة ضئیلة القیمة من الناحیة الفنیة  البراءة دون فحص سابق و

الإقبال علیها  یصبح مجال التصرف فیها و الأنجلسكسونیة و بالمقارنة إلى سائر البراءات الجرمانیة و
  .2محدودا

هذا النظام یجعل مخترع الدواء مضطرا لانتظار ما قد یحصل بشأن براءة اختراع الدواء التي  و
من الممكن تفادي كل هذا إذا تمت التحریات عن البراءات بصفة أدق،  وقام بتقدیم طلب بخصوصها 

نیة أو الصناعات عن البراءات اللاتینیة لشراء براءات اختراع ألما فكثیرا ما یعرض رجال الأعمال و
  3انجلیزیة أو أمریكیة

نظام التسلیم الأوتوماتیكي فإن صحة البراءات الدوائیة لیس له  بین نظام الفحص المسبق و و  
فعدد براءات الاختراع التي تم إبطالها أمام  ،ورة  قطعیة بنظام على حساب الآخربص علاقة فعلیة و

لك التي تم إبطالها في الدول التي لا تهتم القضاء في الدول التي تتبع نظام الفحص المقید یعادل ت
  .1بالمراقبة

بالتالي فإن الانتقادات الموجهة إلى نظام التسلیم الأوتوماتیكي لا تؤدي حتما إلى تزاید  و
مدى  هذه المسألة تتعلق أساسا ببراءة الاختراع في حد ذاتها بالدرجة الأولى وف ،الطعون الاعتراضات و

كما أنها تتعلق بالاختراعات الأخرى المشابهة لها أو التي  ،الشكلیة الموضوعیة معالى الشروط توفرها ع
  .تهدف إلى تحقیق نتیجة أو طریقة مطابقة لها
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  حل الوسطالمقید أو ال الإیداعنظام : ثالثا 

بفحص هو نظام یقوم على حل وسط بین النظامین السابقین إذ أن الهیئة المختصة تقوم  و
المقدمة للحصول على براءة الاختراع من الناحیة الشكلیة للتأكد من استیفاء الطلب للإجراءات الطلبات 
حسن الآداب  توافرها فیها، علاوة عن فحصها عن ما إذا كان الاختراع مخالفا للنظام العام وو  الشكلیة

یشهر قبول  متى تم الفحص الشكلي للطلب، دون التعرض إلى فحص مقومات الاختراع الموضوعیة، و
یستطیع الاطلاع علیه، مع  طلب البراءة في جریدة براءات الاختراع حتى یعلم الغیر بهذا الاختراع و

فلا یتم الفحص الموضوعي إلا بناءا على معارضة ذوي  ،تحدید فترة محددة للاعتراض من ذوي المصلحة
الشكلیة أو الموضوعیة التي  قام الغیر الدلیل على تخلف شرط من الشروطأبالتالي إذا  المصلحة، و

رفض إصدار براءة الاختراع، فالمعارضة إذا  قبول الطلب و إلغاءأوجبها القانون لصحة البراءة فإنه یتم 
  .1هي الحد الفاصل

 المقید، القانون المصري كما أخذت به بعض الدول الأخرى، مثل المجر و الإیداعلقد أخذ بنظام 
  .1968القانون الفرنسي لسنة  و إفریقیاجنوب  یوغسلافیا و

بالتالي فإن الهیئة المختصة في هذا النظام تقوم بالإعلان عن الموافقة المبدئیة المؤقتة في  و
من  ، ولها القیام بالفحص الشكلي من جهةالنشرة الرسمیة الخاصة بسجل براءة الاختراع، كما أن یخو 

الذین هم قادرون على  هم أصحاب المصلحة و یعتمد على الاعتراضات التي یقدمها الغیر وجهة أخرى 
الموضوعیة ومدى صلاحیته للاستغلال الصناعي أو  الاختراعالبحث في دراسة مقومات  التحري و

  .1إظهار نقائصه

ومن هنا یمكن القول على أن هذا النظام یفتح باب الطعن قبل إصدار البراءة كما أنه یسمح 
  .أیضا بالطعن في البراءة بعد إصدارها

، حیث استحدث 1968هو النظام الذي جاء به القانون الفرنسي لسنة  هناك نظام آخر وسط و و
  .من هذا القانون 19هذا الأخیر ما یسمى بالتقریر الوثائقي الذي نصت علیه المادة 
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ما ملیة الرقابة و لكن بوجه مخالف عن هذا النظام المقید له صورة أخرى یظهر بها من خلال عف
إجراءات  حیث أن المشرع الفرنسي استحدث هذا النوع الجدید من خلال الرقابة عن طریق سبق ذكره،

، بإعداد مشروع لهذا التقریر تقوم 1إعداد التقریر الوثائقي بقیام إدارة البراءات بناء على طلب المودع
تراع في ضوء بإعلانه للمودع، یتضمن هذا المشروع قائمة بالسوابق المحتمل أن تثور في بحث جدة الاخ

یستطیع المودع أن یبدي ملاحظات على ما جاء بهذا التقریر في خلال شهرین من  محتوى طلبه، و
  .2له أن یعدل من نطاق الحمایة المطلوبة لكي یتلقى السوابق التي أشار إلیها التقریر تاریخ إعلانه به و

ة للحصول على براءة الفصل في الطلبات المقدم یلاحظ على هذا النظام أن یتمیز بسرعة و
 .البت في هذه الطلبات طول مدةالاختراع، إذ یتفادى عیوب نظام الفحص السابق من 

الجهة هذا من خلال إتاحة فرصة الرقابة إلى  الشروط الموضوعیة و ةحیث أنه یهتم برقاب
  .3على منح البراءة خلال مدة معینة الاعتراضالإداریة المختصة و ذوي المصلحة في 

دوائیة بعد القبول المؤقت  في حالة ما إذا  اختراعصدور براءات  إلىإلا أن هذا النظام قد یؤدي 
فنكون أمام براءة دوائیة غیر صالحة  ،جیل النهائي نتیجة لعدم الاهتماملم یقم الغیر بالاعتراض على التس

  .1قانونیة المحددةأو غیر مفیدة أو غیر جدیة لمجرد أن أحدا لم یقم بالاعتراض في المهلة ال

ح مجال المعارضة لمن هب ودب أو الأشخاص عدیمي الخبرة في حیث مدى توفر كما أن فت
في عدم تسجیلها  لهم مصلحة الشكلیة یفتح مجال الاعتراض من الأشخاص الذین الشروط الموضوعیة و

تهدر  ن مجدیة الفائدة وات قد لا تكو نكون أمام دراسة اعتراض فنعطل بهذا التسجیل الاختراع و الاختراع،
  .2وقت الإدارة

  النظام الملائم للمشرع الجزائري : الفرع الثالث 

مختلف الأنظمة القانونیة التي تعتمدها مختلف تشریعات دول العالم، والمتمثلة في   تطرقنابعد أن 
موقف المشرع  ابین نظام الإیداع المقید، و نظام التسلیم الأوتوماتیكي ، و نظام الفحص السابق ، و
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ختراع الدوائیة هو نظام الفحص مراقبة براءة الا الجزائري منها ، فإن أحسن هذه النظم المتعلقة بتسلیم و
  .بق اسال

مبررات الحكم على أن هذا هو النظام  الأكثر نجاعة في مجال الاختراعات الدوائیة أن هذه  و
، مما یحتم علینا الاستعانة بتقاریر من طرف ة منهاالحیاة الصحیة و الاقتصادیالأخیرة تتعلق بأهم جوانب 

كذا  خبراء الاقتصاد خاصة  مجال الصحة  و أشخاص مختصین في كل من الاختراعات الدوائیة   و
كذلك فقهاء القانون المتخصصین  و" تصدیر استیراد و" فیما یتعلق الأمر بمجال اقتصاد الدولة الخارجي

  .القانون بصفة عامة وجه الخصوص وفي مجال الملكیة الصناعیة على 

التي لیست لها القدرة الكافیة على توفیر  بالرغم من أن الجزائر تعتبر من الدول النامیة، و و
إلا أن هذا الأمر  ،ال الاختراعات الدوائیةهیئات متخصصة في مج الإمكانیات المادیة من مخابر بحث و

هذا ینبغي وجود هیئة وطنیة في هذا ل مما هو موجود، و یعد من الأولویات التي وجب الاهتمام بها أكثر
  .المجال

انعدام الوسائل  التقنیة و التي تقوم على اعتبارات نظریة كعدم القدرة الفنیة و المبرراتكما أن 
التكنولوجیة للقیام بالرقابة المسبقة على توفر الشروط الموضوعیة و الشكلیة لبراءة اختراع الدواء یعتبر 

  .واهیةمبررات 

مالیة لدحض الحجج إن أردنا النهوض بمجال الصناعات  فالمؤكد أنه توجد حلول اقتصادیة و
كما لجأت ف، امراقبة مدى نجاعته الاختراعات الدوائیة و توفیر الإمكانیات الملائمة لدعم الدوائیة و

ذلك لتوفیر هیئات حساسة یمكنها أیضا اللجوء إلى  الجزائر إلى القروض الدولیة في قطاعات حیویة و
المراقبة في مجال الاختراعات الدوائیة  التطویر و متطورة تقوم على التكنولوجیا حدیثة تساعد في البحث و

.  

إذا سلمنا بأن مداخیل الشركات الدولیة الكبرى المتخصصة في مجال الاختراعات الدوائیة هي  و
 باعث الأهم للأخذ بنظام الفحص المسبق وهذا یعتبر الف ،أكبر من مداخیل مجموعة من الدول النامیة

بالتالي تشجیع الاختراعات الدوائیة كمصدر بدیل للثورة الاقتصادیة في  و ،دعم قطاع الصناعات الدوائیة
  .الجزائر
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  :ملخص الفصل الثاني

لقد كفل المشرع الجزائري إلى كل من المجتمع و مخترع الدواء الآلیات القانونیة لحمایة مصالح 
منهما ، و یتجسد هذا في وجود الهیئة الإداریة المختصة في منح و حمایة براءة الاختراع الدوائیة، كل 

  .وأعطى المشرع الجزائري لهذه الهیئة العدید من الصلاحیات لتنفیذ مهامها على أكمل وجه

 وجود وصف الاختراع و الرسومات التخطیطیة للاستفادة  منفتتمثل الشروط الشكلیة في وجوب 
الدوائي بعد سقوطه في الملك العام من خلال الوصف التفصیلي والرسومات التخطیطیة الموضحة له، 

  .وكذا الاستفادة المالیة من خلال دفع الرسوم الضریبیة السنویة

كما أن الشروط الموضوعیة تضمن للمجتمع تحقیق الهدف المنشود منح براءة الاختراع الدوائیة، 
اع دوائي جدید یحقق الاحتیاجات الصحیة ویدفع بالتطور في مجال الصناعات المتمثلة في وجود اختر 

  .و احترام مبادئ النظام العام الدوائیة وتطویرها، في إطار المحافظة على الصحة العامة

   .وبالتالي تلعب تلك الشروط المنصوص علیها دور مزدوج بین الرقابة والحمایة
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  :ملخص الباب الأول

قة بحمایة حقوق الملكیة أن سارعت تشریعات الدول في تعدیل نصوصها القانونیة المتعلبعد 
أكدت هذه الأخیرة على تمكین مالك براءة الاختراع من استغلال الحقوق الناجمة عن براءة الفكریة، 

الاختراع كأحد عناصر الملكیة الصناعیة، ومن خلال تلك التعدیلات ظهرت فكرة العمل على توحید 
  .قواعد الحمایة القانونیة على المستوى الدولي من خلال الاتفاقیات الدولیة التي تهتم بالملكیة الفكریة

مما أثار حفیظة الدول النامیة أن حمایة براءة الاختراع خاصة في الصناعات الدوائیة سیعود  و
بها في خطر نتیجة یجعل شعو  إمكانیة الحصول علیها مما یرهق كاهلها و سلبا على أسعار الدواء و

  .اتفشي الأمراض عنده

من جانب أخر ضغطت الشركات المتعددة الجنسیات المتخصصة في صناعة الدواء على  و
قرار قواعد دولیة تتكفل بالحمایة القانونیة لصناعاتها التي هي عرضة للتقید في الدول إدولها من أجل 

للدول المتقدمة یكون سلبیا على الدول النامیة، إلا أن  ما یعتبر ایجابیا بالنسبةفذاك  بین هذا و النامیة، و
  .الدول المقدمة في الأخیر تمكنت من فرص ذلك النظام القانوني الجدید

ما على الدول النامیة إلا تعدیل القوانین الداخلیة لها من أجل إقرار الحمایة القانونیة لبراءة  و
من  بحسب الإمكانیات المادیة لها، و على حدا ولكن مع الأخذ بخصوصیة كل دولة  اختراع الدواء و

الموضوعة  بین تلك الدول التي عدلت القوانین الجزائر، التي اشترطت جملة من الشروط الشكلیة و
كان للقوانین الجزائریة منظورها الخاص الذي یتلاءم مع نهجها  لاكتساب براءة الاختراع الدوائیة، و

  .عات الدوائیةإمكانیاتها في الصنا الاقتصادي و

من خلال هذا نجد أن التشریعات المتعلقة ببراءة الاختراع تباینت فیما بینها، لتمكین  و  
صاحب البراءة الدوائیة من استغلال الحقوق الناجمة عن براءة الاختراع الدوائیة،وفق النطاق یقف عند 

مكانیة الحصول على الدواء   .   مقتضیات الصحة العامة وإ
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  الثاني الباب

  براءة اختراع الدواء  و حمایة ستغلالا
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   الثانيالباب 

  اءة اختراع الدواء بر حمایة  و استغلال 

من المؤكد أن صاحب الاختراع الدوائي بعد حصوله على وثیقة تثبت ملكیته عن هذا الاختراع 
، إذ یحق لمالك براءة  إستئثاریةیكون استغلال براءة الاختراع الدوائیة بطریقة  یقوم مباشرة باستغلاله ، و

  .الاختراع الدوائیة منع الغیر من استغلال الاختراع الدوائي دون إذن منه

السبل القانونیة لاستغلال الاختراعات الدوائیة  من خلال هذا فان التشریعات نظمت القواعد و و
، أو أن هذا القانون الأخیر قوانین المتعلقة ببراءة الاختراعیة خاصة شملتها السواء من خلال قواعد قانون

ترك مسألة التفصیل في كیفیة الاستغلال إلى  یجیز تلك العملیات الواردة على براءة الاختراع الدوائیة، و
  .القواعد العامة

 ، وراءة الاختراع الدوائیةلبفالتشریعات المتعلقة ببراءة الاختراع كفلت عملیة الاستغلال المشروع 
من  ،یق مصلحة اقتصادیة لصاحب البراءةوضعت لها حدودها القانونیة لكیفیة الاستغلال من أجل تحق

  .أجل تحقیق هدف آخر یتمثل في الحاجة إلى تلك الاختراعات الدوائیة من طرف الدولة

حقیق تلك الأهداف نص ، فبعدم تحدود قانونیة و هدف حددها المشرع للاستغلالبالتالي فان  و
  .المشرع على إمكانیة نزع براءة الاختراع الدوائیة أو منحها إلى أشخاص آخرین لهم القدرة على استغلالها

كما أن التشریعات قامت بحمایة الحقوق الناجمة عن منح براءة الاختراع الدوائیة من خلال قواعد 
جراءات في ید مالك البراءة من أجل ردع كل اعتداء قد یمس بالحقوق الناجمة عن براءة  قانونیة وإ

أقرت لها عقوبات إضافة إلى  الجزائیة و فتمثلت هذه القواعد في الدعاوى المدنیة و ،الاختراع الدوائیة
هذا عن طریق  مصلحة الدولة المانحة للبراءة الدوائیة و تحدید حدود الاستغلال بما یحقق مصلحته و

  .   تلك القواعد في كل دول العالم بهدف توحید الدولیةالاتفاقیات 
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   الفصل الأول

  استغلال براءة اختراع الدواء

براءة الاختراع الدوائیة تمنح لأصحابها حقوقا بموجب الوثیقة المسلمة من طرف الهیئة  إن
، تلك الحقوق التي تخول لصاحب البراءة الدوائیة القانونیة الشروط المختصة بعد استیفاء الإجراءات و

  .القیام بتصنیع محتوى البراءة الدوائیة استغلالها بصورة مباشرة و

عن طریق التعاقد مع أشخاص آخرین  كما مكن القانون صاحب البراءة الدوائیة من استغلالها 
  .حسب الفائدة المتوقعة من الاستغلال یقدر حسب العقد و مالي مقابلب

راءة الدوائیة بمنح تلك الحقوق المخولة بدون كما أجازت التشریعات القانونیة أن یقوم مالك الب
  .مقابل عن طریق عقود تبرعیة

إلا أن منح تلك الحقوق إلى مالك البراءة الدوائیة كان في مقابل استطاعة الدولة استغلال البراءة 
  .واءالدوائیة بعد سقوطها في الملك العام أو في مقابل تحقیق حاجیاتها من جراء استغلال براءة اختراع الد

أن أي  إذ، رسمت له حدود فمنحت كل التشریعات الحق الناجم عن براءة الاختراع الدوائیة و
 إمامساس بالأهداف التي منحت البراءة الدوائیة من أجلها ینجر عنه نزع ملكیة براءة الاختراع الدوائیة 

ستدعیها حالات أخرى ، أو لتحقیق مصلحة عامة أخرى تلها أو لعدم كفایة هذا الاستغلاللعدم استغلا
  .الكوارث كحالات الطوارئ و

تهدف القوانین المتعلقة من وضع هذه الآلیات إلى عدم قیام أصحاب الاختراعات الدوائیة  و
  .منع الغیر من استغلالها دون أن یقوموا باستغلالها الفعلي باستصدار براءات اختراع دوائیة و

الاختراع الدوائیة جراء تعسف صاحب البراءة الدوائیة في كما أن القوانین أجازت نزع ملكیة براءة 
  .استعمال الحقوق المخولة بموجب البراءة الدوائیة

  .   هذا ما سنتطرق له بالتفصیل في هذا الفصل من الدراسة و
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     المبحث الأول 

  الاستغلال الإرادي لبراءة اختراع الدواء

ات قانونیة لاستغلال براءة الاختراع الدوائیة سواء لقد حددت القوانین الوطنیة لمختلف الدول آلی
تحمل الربح أو الخسارة من استغلال براءة اختراع  تجاریا و بطریقة مباشرة عن طریق مباشرة صناعیا و

  .الدواء

بالإضافة إلى منحه سلطة التعاقد مع أشخاص آخرین بمنح الحقوق المخولة لصاحب البراءة عن 
المالي للبراءة بموجب عقود بمقابل مالي كمنح الترخیص بالاستغلال للغیر، أو طریق استغلال الجانب 

  .رهن براءة اختراع الدواء أو القیام بعملیة المساهمة بها في شركات تجاریة

  . في المقابل أجازت التشریعات منح تلك الحقوق عن طریق عقود تبرعات بدون مقابل مالي و

  باستغلال براءة اختراع الدواءد الترخیص قع: المطلب الأول 

دة باحثین في مجال عقد تكون براءة الاختراع الدواء كما رأینا في السابق نتیجة جهد باحث أو 
حتاج إلى قدرات هائلة مادیة لكي یتم استثمارها یاستغلال الاختراعات الدوائیة  ن، إلا أئیةالاختراعات الدوا

مع الغیر القادر على استغلال هذه البراءة الدوائیة بموجب التعاقد مادیا مما یضطر هؤلاء الباحثین إلى 
یة تتم بین المخترع ضائستغل عن طریق عقود ر تبالتالي فإن أغلب براءات اختراع الدواء  و ،عقد ترخیص

  .یع مثل هذه الموادصنالشركات المتخصصة في ت الأصلي للدواء و

لا ، د شیوعا في الوقت الحاضر و أهمیةعقو الر الترخیص باستغلال البراءة یعد من أكثإن عقد 
زادت هذه الأهمیة  في نقل التقنیة بواسطة البراءة وهاما عنصرا  هباعتباره عملیة تجاریة فحسب بل لاعتبار 

إذ أن ، تعتمد بصفة أساسیة على استغلالهاالمصانع التي  و، الاختراع لبراءات لازدیاد الملحوظلنتیجة 
یبقى المخترع محتفظا  باستغلال حقه في البراءة نظیر حصوله على مقابل مالي والمخترع یرخص للغیر 
یستغله بمختلف السبل المشروعة عن طریق استغلاله بمنح التراخیص للغیر بكل  بحق ملكیته للاختراع و

  .1أو بجمیعها معا احدحق على 

  

                                                             
  .77سابق، ص المرجع الالشفیع جعفر محمد الشلالي، 1
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  تعریف عقد ترخیص براءة اختراع الدواء : الفرع الأول 

 التعریف الفقهي و إلىالدواء وجب التطرق  اختراع لنا مفهوم عقد ترخیص براءةلكي یتضح  و
  .القانوني له

  لعقد ترخیص براءة اختراع الدواء التعریف القانوني: أولا 

نص المشرع الجزائري على إمكانیة استغلال براءة اختراع الدواء عن طریق التعاقد مع أشخاص 
للاختراعات الدوائیة في الباب الخامس تحت عنوان انتقال الحقوق إذ لهم القدرة على الاستغلال المادي 

أما القسم "النقل " المشرع الجزائري قسم انتقال الحقوق إلى قسمین فجاء القسم الأول تحت عنوان  نأ
  "الرخص التعاقدیة"الثاني فجاء تحت عنوان 

المتعلق ببراءة الاختراع نجد أن المشرع  07-03مواد الباب الخامس من الأمر  ستقراءباف
إنما نص على جواز ، لرخص التعاقدیة لبراءة الاختراعل تىلا ح لم یضع تعریفا واضحا لنقل والجزائري 

 حوضو بإلا أن هذا الشرط أیضا لم یحدده ،كشرط الكتابة ،حدد شروط شكلیة لإبرام هذه العقود القیام بها و
أن یقید هذا  إلزامیةإذ أحال إلى النصوص القانونیة الخاصة بكل عقد في مسألة تنظیم هذا العقد، مع 

سجل البراءات التي یثبت فیه كل العملیات التي تجري على بالعقد مهما كان في سجل خاص یدعى 
  .1البراءات الدوائیة لتكون نافذة في مواجهة الغیر

 اختراع الدواء و لم یتقید بتعریف جامع مانع لتعریف عقد ترخیص براءةفنجد أن المشرع الجزائري 
هو شرط  السابقة الذكر الشرط القانوني الأساسي و 36إلا أنه حدد من خلال المادة  ،هفقترك هذا إلى ال

هذا تفادیا منه إلى الخوض في مسألة التعریف التي  القید في سجل البراءات لمواجهة الغیر و الكتابة و
المرونة في التعاقد من  تحدید الإطار القانوني من خلال نصوص مواده، إضافة إلى ختص بها الفقه وی

ید بالنظام مع التق ،العقد الذي یراه مناسبا له فقو  براءته باستغلالخلال السماح لصاحب البراءة الدوائیة 
  .حسب التنظیم القانوني الخاص به حداالقانوني لكل عقد على 

                                                             
  .السابق ذكره 07- 03من الأمر  37و 36انظر المواد 1
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من نظام براءات الاختراع السعودي  02المشرع السعودي عقد الترخیص في المادة عرف  و
فا آخر بعض أو جمیع حقوقه في عقد یخول بمقتضاه مالك وثیقة الحمایة طر "الترخیص التعاقدي بأنه 

  .1"لال تلك الوثیقة مدة معینة لقاء أجر محددغاست

  ةالدوائی ة الاختراعالتعریف الفقهي لعقد ترخیص براء: ثانیا 

صا العقد الذي بمقتضاه یخول مالك البراءة الدوائیة شخ"هناك من عرف الترخیص الدوائي بأنه 
لبراءة لمدة معینة لقاء مقابل مالي في استغلال الاختراع الدوائي ل هآخر یسمى المرخص له لتمتع بحق

  .2"محدد

یمكن المرخص له من استغلال عقد یلزم مالك البراءة بمقتضاه أن "عرفه البعض الآخر بأنه   و
یتم بین الطرفین یمنح  ئيأو أنه عقد رضا ،"الاختراع محل البراءة مقابل التزام الأخیر بدفع مبلغ من المال

ع بحق متبأن یت ،یسمى المرخص له یسمى المرخص إذنا إلى الطرف الثاني و بمقتضاه الطرف الأول و
أهلیة حق منح هذا لإذن بشأنها بشكل  و الطرف الأول هاكحقوق الملكیة الصناعیة التي یمتل من أو أكثر
البراءة حقه في  كما عرفه البعض الآخر أنه ذلك التصرف الذي یخول بموجبه صاحب" قصريغیر 

  .1استغلال الاختراع للغیر خلال مدة معینة إزاء مبلغ محدد في العقد تكاراحالاستثمار في 

إلا أنهم یتفقون على شرط وجود العقد الذي ینظم العلاقة من خلال التعاریف المختلفة للفقهاء  و
هو الشخص الذي یرید استغلال  المرخص له و هما المرخص أو صاحب البراءة و بین الشخصین و

إذ أن العبرة في شرط أن یكون هناك عقد  ،الذي قد یكون شخص طبیعي أو معنوي براءة اختراع الدواء و
الأطراف  تالتزاما تحدد فیه حقوق و ستغلال وحدود هذا الا تحدد فیهحیث محدد المدة مكتوب 

یتضح من خلال  و ،إضافة إلى التعویض المالي أو المقابل الذي یجنیه صاحب البراءة الدوائیة،المتعاقدة
مفهوم عقد ترخیص براءة اختراع الدواء أن براءة الاختراع تخول لصاحبها أن ینفرد باستغلال اختراعه 

أن هذا  أن لا تقل عن عشرین سنة، و -سیبحسب اتفاقیة تر –ایة القانونیة التي یجب طیلة مدة الحم
عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع،  كما أنالحق یعد من الحقوق المعنویة القابلة للتصرف فیها، 

بحكم كونه طریقة من طرق هذا التصرف، یكون بمثابة اتفاق یخول المرخص بموجبه المرخص له حق 
 ،، سواء انصب هذا الترخیص على طریقة التصنیععلیهاملكیته  استغلال البراءة دون أن یفقد استعمال و

                                                             
 .255سابق، ص المرجع الصالح فھد دحیم العتیبي، 1
  .400ص سابق، المرجع النصر أبو الفتوح فرید حسن، 2
  .78سابق، ص المرجع الالشفیع جعفر محمد الشلالي، 1
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لیست ملكیتها محلا له،  د الترخیص لیس تنازلا عن البراءة وأو على المنتج الدوائي النهائي، ذلك أن عق
بالتالي فإن عقد الترخیص لا یعطي للمرخص  إلا لخرج بذلك من نطاق الترخیص إلى نطاق البیع، و و

له سوى حقا شخصیا یمكنه من استغلال الاختراع في الحدود التي تضعها شروط العقد مع بقاء صاحب 
   .ابراءة الاختراع مالكا له

الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالملكیة الفكریة، على  قد نصت التشریعات الوطنیة الداخلیة و و
  .1أحقیة مالك البراءة في التصرف فیها عن طریق الترخیص للغیر باستغلالها

  الترخیص باستغلال براءة الاختراعخصائص عقد : الفرع الثاني 

عقد ل ستشف أنالمتعلق براءة الاختراع یمكن أن ن 07- 03من الأمر  36من خلال نص المادة 
تتمثل في أن عقد الترخیص غیر ص ئالترخیص باستغلال براءة اختراع الدواء مجموعة من الخصا

  .أنه عقد مركب و محدد المدة عقد معاوضة، و و من العقود التي تتطلب الشكلیة، و مسمى،

  ةمسماالعقد الترخیص من العقود غیر :أولا 

لا  لا تسمیتها و فالعقد الغیر مسمى هو العملیة العقدیة التي لم یتولى المشرع تنظیمها و 
هو العقد الذي تناوله  مىبمفهوم المخالفة یكون العقد المس ، و1متعاقدانها الصیغی، فهي عقود تعریفها

معیار التمییز بین  ع علیه اسما خاصا مثل البیع أو الإیجار، أي أنوض المشرع بالتنظیم بقواعد خاصة و
 قضاةأي أن ، 2وجود تنظیم تشریعي خاص للعقد من عدمه ىهو مد ىالعقد غیر المسم و ىالعقد المسم

البحث في القواعد العامة للالتزامات، أو  جب علیهم ونزاع حول هذا العقد وقوع  الموضوع في حالة 
  .3العقود المسماة لعقد الترخیص الاختیاري ىلكونها أقرب إل، الرهنعقد  ، والإیجار القواعد الخاصة كعقد

  .4"وفقا للقانون التي ینظم هذا العقد"المشرع الجزائري من خلال عبارة ا الطرح یؤكد هذ و

  

  

                                                             
  .200-199سابق، ص المرجع السعیدي بن یحي، 1
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  عقد الترخیص عقد شكلي: ثانیا 

تشترط الكتابة في العقود "شرط الكتابة أو الشكلیة من خلال عبارة  ىنص المشرع الجزائري عل
حیث أن المشرع الجزائري قد ربط هذا بنفاذ ..." المتضمنة انتقال الملكیة أو التنازل عن حق الاستغلال أو

  .1هذه العقود في مواجهة الغیر من خلال شرط تسجیلها

نقسم من حیث شروط الانعقاد إلى عقود رضائیة ت ابالرجوع إلى تقسیم العقود في الفقه نجد أنه و
عقود عینیة، فالعقد الرضائي هو العقد الذي یكفي التراضي وحده لانعقاد دون الاعتداد  عقود شكلیة و و

حیث ینشأ العقد بمجرد تطابق إرادتي العاقدین دون التوقف على استیفاء إجراء  الإرادةبطریقة التعبیر عن 
 إتباعإنما یلزم فوق التراضي  آخر، أما العقد الشكلي فهو العقد الذي لا یكفي التراضي وحده لانعقاده و
العیني فهو  بالنسبة للعقد أما شكل خاص یتصل بالتعبیر عن الإرادة إما بحكم القانون أو باتفاق الطرفین،

  .العقد الذي یلزم لانعقاده بالإضافة إلى التراضي تسلیم المتعاقد العین محل التعاقد

ذلك لأن القانون لم یتطلب  یعتبر عقد الترخیص الدوائي الاختیاري من العقود الرضائیة، و و
دورا حیویا في إثباته على الرغم من رضائیة هذا العقد إلا أن الكتابة تلعب  شكلیة معینة لانعقاد العقد، و

  .1في حل النزاعات التي تحدث أثناء تنفیذه و

یفهم من الصیاغة السابقة أن قاعدة الكتابة أو الشكلیة في عقد الترخیص تعد قاعدة آمرة لا یجوز 
منه فالكتابة تعتبر من الوسائل الضروریة لعقد الترخیص  لطرفي عقد الترخیص الاتفاق على مخالفتها و

  .2ختیاريالدوائي الا

  :تظهر أهمیة الشكلیة في مثل هذه العقود من خلال العنصرین التالیة و

أهمیة العناصر المتعاقد علیها من خلال عقد الترخیص بین المتعاقدین لأن هذه الأفكار تقدر  -
بمبالغ ضخمة جدا كما أنها تتعلق بمجهود فكرى له من القیمة الكبرى ما قد یقلب موازین 

 .بأكملها نتیجة الحصول على هذه المعارف التكنولوجیةاقتصادیة لدول 

                                                             
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07- 03من الأمر  2و 1الفقرة  36المادة 1
  .404سابق، ص المرجع النصر أبو الفتوح فرید حسن، 1
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بالتالي فهذا الشرط یستعمل  تعد الكتابة من الأمور المهمة لدى القضاء في حالة حصول نزاع و -
الوسائل التي تسهل على القضاء مراقبة  من أیضا فیما بعد كدلیل للإثبات بین المتعاقدین و

 .1أطرافه اءتؤثر على رض تكون في العقد والتقییدیة التي قد  الشروط التعسفیة و

  عقد الترخیص من عقود المعاوضة:ثالثا 

مدینا  إن عقد المعاوضة یرتب على الطرفین التزامات متبادلة فیما بینهما فیجعل كل منهما دائنا و
في آن واحد فیلتزم المرخص بتمكین المرخص له من استغلال البراءة خلال المدة المحددة في العقد 

كذلك یرتب على المرخص له التزام من  و ،صراحة أو ضمنا على وفق الغرض المتفق علیه في العقد
رد البراءة بعد  و ،إلى المرخص له بحسب الاتفاق) الأجرة( الإتاوةمن حیث واجب دفع  حیث الاستغلال و
  .1لاستحقاقاو  ضمانبالیضا عدة أمور منها الالتزامات یرتب على المرخص أ انتهاء مدة العقد و

منه فإن عقد الترخیص الاختیاري من عقود المعاوضة، لأن الشركة الدوائیة مالكة البراءة لا  و
 و  بالإتاوةإنما نظیر مقابل مالي یعرف  تمنح الشركة الدوائیة المرخص لها هذا الترخیص كهبة مجانیة و

من  التجریب، و طویلة من البحث و التي غالبا ما تكون قیمة مالیة كبیرة، لأن الدواء جاء نتیجة رحلة
 متابعة أنشطة البحث و خلال هذا المقابل تستطیع الشركات الدوائیة تحقیق أرباح هائلة من جهة و

  .التطویر عن الأدویة الجدیدة من جهة أخرى

تعتبر هذه الخاصیة بدیهیة كون أن صاحب الاختراع لولا عدم القدرة على استغلال اختراعه  و
منه فإن العوض المالي من الخصائص  و ،قام بعملیة التعاقد بترخیص استغلال براءته الدوائیةبنفسه لما 

  .المرخص له العادیة قانونا فإنها الدافع إلى التعاقد بین المرخص و

  عقد الترخیص عقد مركب: رابعا 

ة بكل منها في العاد ضینهالعقود المركبة هي تلك العقود التي تتضمن عدة عملیات قانونیة  و
جا من عدة عقود، أما العقود البسیطة هي تلك العقود التي تتضمن عملیة یعقد واحد فیكون بهذا الشكل مز 

  .2الإیجار یتولاها عقد واحد كالبیع و قانونیة واحدة و
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هذا  ر السابق من العقود المركبة على عقد الترخیص باستغلال البراءة الدوائیة وعبیالت و ینطبق
في صناعة  ة التي تدخلللمادة الفعالة أو المواد الوسیطلأنه یحتوي على عدة عملیات تتمثل في بیع 

المعامل التي تقوم الشركة مالكة البراءة الدوائیة ببنائها حتى  ت وئالبعض المنش ولةمقا المنتج الدوائي، و
تي تستخدم في إجراء التفاعلات للأجهزة الدقیقة ال إیجار والدواء،  بإنتاجتقوم الشركة المرخص لها 

  .1تورید للمعرفة التكنولوجیة الدوائیة اللازمة للحصول على المركب الدوائي النهائي الكیمیائیة، و

  عقد الترخیص عقد محدد المدة: خامسا 

هذا لكون براءة اختراع الدواء  یتم تحدید مدة استغلال براءة اختراع الدواء في العقد مسبقا و و
بالتالي فمن غیر المعقول أن تكون مدة الترخیص  و 1القانون بمدة حمایة مقدرة بعشرین سنة،محددة في 

أو عام شرون سنة سوف تصبح من الملك الأكبر من مدة الحمایة لكون أن براءة اختراع الدواء بعد الع
منه  و ،ا بعدهالالهغصاحب براءة اختراع الدواء احتكار استلا یستطیع  الملك العام و في تسقط ملكیتها 

سنة أو أقل  20فمن البدیهي أن تكون مدة الترخیص بالاستغلال في العقد إما تساوي مدة الحمایة أي 
إلا  منها حیث یلتزم الأطراف خلال هذه المدة من الالتزام بما علیهما من التزامات محددة في العقد و

  .2عما لحقه من ضررأصبح من حق الطرف الآخر فسخ العقد مع المطالبة بالتعویض 

  الترخیص من عقود نقل التكنولوجیاعقد : سادسا 

الشركات الكبرى التي تقوم بصناعة الأدویة من  یعتبر عقد الترخیص بالنسبة للدول النامیة و
  .العقود المهمة جدا في نقل المعرفة الفنیة من مورد التكنولوجیا إلى متلقي التكنولوجیا

یعرف المشرع المصري عقود نقل التكنولوجیا أنها اتفاق یتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجیا بأن  و
مها في طریقة فنیة خاصة لإنتاج سلع معینة خداإلى المستورد التكنولوجیا لاستینقل مقابل معلومات فنیة 

  .أو تطویرها أو التركیب أو التشغیل آلات أو أجهزة أو لتقدیم خدمات

من قانون التجارة المصري نجد أن هذا  73تعریف القانون المصري في نص المادة من خلال  و
 و - إحدى شركات الدواء الكبرىذلك لأنه في هذا العقد تتعهد  ، والتعریف ینطبق علیه بصورة واضحة

ج قل بمقابل مالي المعلومات الفنیة المتعلقة بإنتانت بأن -غالبا ما تكون من الشركات متعددة الجنسیات
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بطبیعة الحال فإن هذا الدواء یتطلب تكنولوجیا  و ،أحد الأدویة الجدیدة التي تملكها شركة الدواء الكبیرة
الترخیص بنقل  ةتلتزم الشركة صاحب دوائیة معینة حتى نصل إلى المركب الكیمیائي المطلوب، و

ذلك في  خص لها بالإنتاج، والتكنولوجیا الدوائیة اللازمة لإنتاج الدواء محل الحمایة إلى الشركة المر 
  .1مقابل قیامها بدفع الإتاوة إلى الشركة مالكة البراءة الدوائیة

  .یص باستغلال براءة اختراع الدواءأنواع الترخ: الفرع الثالث  

في ظل اختلاف الآراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة لعقد ترخیص براءة اختراع الدواء إذ یعتبرها 
في حین یعتبرها البعض الآخر نوع من الإجارة لشيء معین بالذات أي 1،مسماةالبعض من العقود الغیر 

جر أن یستغلها فقط إذ یقع في أنها لا تنتقل معها الملكیة بل یكون من حق المستأ الإیجارأنها تشابه عقد 
لترخیص الاختیاري أو لف 2على عاتق المستأجر أن یعید العین المؤجرة إلى المورد بعد انتهاء مدة العقد،

أي تختلف الطبیعة ، الشروط التي یتضمنها العقد نفسه تم تحدیدها من خلالیأنواع  ثلاثعقد الترخیص 
فیتعلق الأمر إذا  ،باختلاف نوع العقد الذي یبرمه الأطرافالقانونیة لعقد ترخیص براءة اختراع الدواء 

  .عقد الترخیص الاستئثاري عقد الترخیص الوحید و بالترخیص العادي، و

  )البسیط(الترخیص العادي :أولا 

الترخیص البسیط الذي یقصد به ذلك الترخیص الذي  یدعى هذا النوع من التراخیص العادي و و
به أن یمنح حق استغلال نسخة من الاختراع، مع احتفاظه بحق استغلال یستطیع صاحب البراءة بموج

بنفسه أو منح تراخیص لأشخاص آخرین، أما المرخص له أو المرخص لهم فلا یملكون حق منح  اختراعه
الآخرین تراخیص من الباطن أو التنازل عن استغلال هذا الترخیص للغیر، ذلك لأنهم أصحاب حق 

  .3لا حق لهم في التصرف فیه اع وشخصي لاستغلال الاختر 

أما بالنسبة لمالك لبراءة الدوائیة فیستطیع مالك البراءة أن یستثمر هذا الاختراع مجددا من خلال 
جا جدیدا أم ن منتَ اك ستغلال لهذا الاختراع بشكل أوسع، سواءإعطاء الغیر تراخیص أخرى بشأن الا

طریقة جدیدة أم وسیلة معروفة لإنتاج منتج جدید، كما أن المرخص مالك البراءة یكون محتفظا لنفسه بهذا 
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، أو یمنحوا الآخرین تراخیص من الباطنالاستغلال أما المرخص له أو المرخص لهم فلا یكون لهم أن 
  .لاستغلال هذا الاختراع یتنازلوا عن استغلال هذا الترخیص للغیر، لأنهم أصحاب حق شخصي

غیر مقیدة بقید أو بشرط بینما  تكون مطلقة و" مالك البراءة"حقوق المرخص في هذا الترخیص  و
كذلك  بین المرخص و حقوق المرخص له لا تكون كذلك، بل تكون قائمة على أساس العقد المبرم بینه و

 یؤدي الاتفاق بین المرخص و ا، والمصالح المشتركة فیما بینهم التقاءنقطة  على أساس العرف و
بما أسفرت علیه المفاوضات السابقة، الدور الأساس في  المرخص له في ضوء العرف التكنولوجي و

  .1أماكن توزیعه قیمة الإتاوة المدفوعة وحدات إنتاجه و المرخص له و تحدید سلطات المرخص و

  الترخیص الاستئثاري:ثانیا 

عقود الترخیص الاختیاري لبراءة اختراع الدواء الذي یقوم على أساس هو النوع الثاني من أنواع  و
، بحیث ن براءة الاختراع  في إقلیم محددمنح المرخص له الحق الحصري في استغلال الحقوق الناجمة ع

ینتقل حق احتكار هذه الحقوق من صاحب البراءة إلى شخص المرخص له، على أن یمتد هذا من حیث 
من حیث الزمان إلى نهایة المدة المحددة في  الإقلیم المتفق علیه في عقد الترخیص، والمكان إلى مجموع 

بالتالي یلتزم المرخص بالامتناع عن إعطاء أي تراخیص  العقد أو نهایة مدة الحمایة القانونیة للحقوق، و
استغلال  عن الحقوق محل العقد لأي شخص آخر في نفس الحیز المكاني المتفق علیه، كما یلتزم بعدم

  .2هذه الحقوق بنفسه في ذات الحیز المكاني طوال مدة العقد

الالتزامات بین أطراف العقد الاستئثاري لاستغلال براءة اختراع  من ناحیة تحدید الحقوق و و
  .3الدواء فإن العقد وحده من یحدد ذلك

لأصیل فیضمن بذلك المرخص له عدم مناقشته في هذا النشاط سواء من طرف صاحب الحق ا
أو صاحب براءة اختراع الدواء أو من طرف الغیر، إذ أن حق الاحتكار الأولي ینتقل إلى المرخص له، 

حق  أما بالنسبة لملكیة براءة اختراع الدواء فإنها تبقى للمخترع الذي یحتفظ بحقه في الدفاع عن براءته و
  .4التقاضي أمام كل من یعتدي على البراءة
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  الترخیص الوحید:ثالثا 

نجد أن المرخص یقوم بإعطاء المرخص له حق  ،في هذا النوع من عقود التراخیص الاختیاریة و
  .1استغلال براءة اختراع الدواء مع الاحتفاظ لنفسه هو أیضا بحق استغلال هذه البراءة الدوائیة محل العقد

یعطي تراخیص في حین یكون هذا الاختراع محصورا فیما بینهما فقط، فلا یستطیع المرخص أن 
لا یستطیع المرخص له أن یرخص أو یتنازل عن حقه في ى من أجل استغلال هذا الاختراع، كما أخر 

بموجبه یعطي أحد الأطراف  هذا النوع من التراخیص الاتفاقیة یكون بین المخترعین و استغلال للغیر، و
هذا النوع  المخترع الآخر، وترخیصا باستغلال الاختراع المملوك له في مقابل حصوله على ترخیص من 

لإیجاد سلعة جدیدة ذات  بعضهما نتكملا ه أصحاب البراءات إذا كان لكل منهما براءة اختراعیلجأ إلی
  .1خصائص فریدة على الرغم من أن كل براءة تتمتع بصفات ممیزة لها عن البراءة الأخرى

  الاختیاري لبراءة اختراع الدواء عقد الترخیص بالاستغلال  إبرامالآثار المترتبة على : الفرع الرابع  

الالتزامات المعروفة في القواعد العامة في القانون المدني  تخضع العقود الرضائیة إلى شروط و
متى  بحسب القواعد التي تنظم كل عقد و اعلى حدة كل عقد یعحسب طب كما أوضحنا من قبل و

بالتالي فإنه  و، نونیة المعروفة أصبح العقد صحیحاالشروط القا انعقدت عقود الاستغلال صحیحة وفق
  .ینتج آثاره بین طرفي العقد

المرخص له تجاه  تقید بها كل من المرخص ویفالآثار القانونیة تتمثل في جملة الالتزامات التي 
  .المرخص لهالتزامات  عض في البراءة الدوائیة أي هي مجموع الالتزامات لمالك البراءة وببعضهما ال

  التزامات مالك البراءة الدوائیة: أولا 

  :تتمثل الالتزامات القانونیة في عقد الترخیص بالاستغلال براءة الاختراع الدوائیة في

 .التزام مالك البراءة بالتسلیم -
 .التزام مالك البراءة بالضمان -
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  مالك البراءة الدوائیة بالتسلیم التزام-1

البراءة "هو  في العقد ومالك البراءة الدوائیة بالتسلیم أنه یقوم بتسلیم المحل  لتزامابیقصد  و
انطلاقا من القواعد العامة المعروفة سواء أكان لعقد البیع أو عقد الإیجار أو غیرها من العقود  و1"الدوائیة

باعتبار أنها مال منقول معنوي فإن  التي رأینا أنها تشبه التصرفات الواردة على براءة الاختراع الدوائیة و
مالك البراءة إذا تصرف بالبراءة أیا كان نوع هذا التصرف سواء تنازل عن البراءة أم قام بالترخیص 

یتم التسلیم  بالحال التي تم الاتفاق علیها عند التعاقد، و و بأن یسلمها إلى المتصرف إلیه كاملة ستغلالاب
  .ما أعد لاستغلاله لمحل العقد كاملا مع ملحقاته و

إعطاء المتصرف إلیه الرسوم  فیكون مالك البراءة ملزما بأن یسلم البراءة كاملة مع ملحقاتها و
إعطاء  استغلاله و الوثائق كافة التي تبین كیفیة تركیبه و التوضیحیة للاختراع و التفصیلیة كافة و

لا  ختراع لا تحوي تفاصیل الاختراع كافة ون براءة الاأالمتصرف إلیه الوثائق كافة الخاصة بالاختراع إذ 
  .1لو أن أحدا غیر المخترع أقدم على تنفیذها یستطیع المتعاقد الآخر تنفیذها بدقة كصاحبها، و

ما  ،للمرخص لهبتسلیمه  صاحب البراءة  ع الدواء فإن أهم ما یلتزم نظرا لطبیعة براءة اخترا و
فقد أوجب العرف التكنولوجي أن یسلم مالك البراءة الأسرار  الأسرار الصناعیة یعرف بالمعرفة الفنیة و

إما عن  ،الوثائق المتعلقة بها الصناعیة كافة اللازمة لنجاح الصناعة فعلى مالك البراءة أن یسلم البراءة و
إما أن تكون على شكل زیارات یقوم بها مالك البراءة إلى  و ،ترفق بالعقد طریق كراسات تكون مكتوبة و

مالك البراءة لا ینفذ التزامه بالتسلیم إلا من  و ،القانونیین المتصرف إلیه مع تابعیه من الفنیین و منشأة
اللازمة للقیام بالعملیة الإنتاجیة كما  حیازته وب هي التقنیة التي خلال تقدیمه لكل المعلومات الفنیة و

بشكل كامل من  یتمكن فعلا و یضمن فاعلیة هذه المعلومات، كما أنه یضمن للمتصرف إلیه بأنه سوف
  .2یحق للطرف الثاني طلب الفسخ إلا فلا ینفذ التزامه بالتسلیم و استغلال ذلك الاختراع و

مستندات توضح  تكون من عدة عناصر عبارة عن أشیاء مادیة وتعلى ذلك فالمعرفة الفنیة  و
 التركیبات و و الإرشادات تعلیمات والالطرق الفنیة المشتملة على  الخرائط و دراسات الجدوى و

بالنسبة  تدریب العاملین و المواصفات بالإضافة إلى المساعدات الفنیة التي تشتمل تقدیم المستشارین و
لوازم الصنع  الأجهزة و من مستلزماتها كقطع الغیار و للأشیاء المادیة فهي تلك المتعلقة بالمعرفة الفنیة و
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مطابقتهما لما  زمانه و مكان التسلیم و ةالطرفین مع مراعا لاتفاق اء وفقایتم نقل هذه الأشی العینات و و
  .1ثیر من المنازعات ما یقلق طرفي العقدتأن الأشیاء لا تنتظر أن  هو منصوص علیه في العقد و

مالك البراءة بتقدیم المساعدة الفنیة ما هو إلا التزام تكمیلي للالتزام بالتسلیم للوثائق الفنیة  التزامإن 
بالنسبة إلى تحقیق النتائج المرجوة لإبرام هذه التصرفات عندما  تؤدي دورا في غایة الخطورة لبراءة ول

التجربة أو لنقص الكوادر التي تعمل لدیه على استیعاب هذه  یكون المتصرف إلیه مفتقرا إلى الخبرة و
الهدف من هذه  موما، والأجهزة الحدیثة ع البراءة من خلال عدم معرفته عن كیفیة تشغیل الآلات و

المساعدة الفنیة هو التزام مالك البراءة بتقدیم المساعدة الفنیة قد یكون كما أسلفنا التزاما تكمیلیا للعقد إذا لم 
ما  كیفیة القیام بها و قد یتضمن العقد شروط المساعدة الفنیة و تذكر هذه المساعدة بنص واضح بالعقد و

كذا المكان الذي یتم تقدیم هذه المساعدة فیه، أي أنه یكون التزاما أصلیا  هي أنواع المساعدة المطلوبة و
  .المتصرف إلیه بهذا الخصوص من خلال عقد یبرم بین مالك البراءة و

تصرف إلیه في لمصناعیة كافة لهذا الاختراع إلى اكما أن مالك البراءة ملزم بتقدیم الأسرار ال
  .1یجعل المتعاقد الآخر یشعر بالاطمئنان لیلا على جدیة التعاقد وتقدیم الأسرار الصناعیة یعد د العقد و

هذا رأي  و ضافاتالإ من جدید التحسینات و إلیهكما أن مالك البراءة ملزم بتقدیم ما توصل 
یحصل علیها  التي قد الإضافیةأن المتصرف إلیه یكون له استغلال البراءات  نإذ یرو  ،بعض الفقه

تعد تابعة للبراءة الأصلیة إذ أن  الإضافیةیستندون في ذلك إلى أن البراءة  العقد، والمخترع بعد انعقاد 
الأصل هو أن یتعهد مالك البراءة باطلاع المتصرف إلیه بكل ما توصل إلیه من تحسینات تتعلق 

ما یكون على المتصرف إلیه أن یطلع مالك البراءة على أي تحسینات یصل كبالاختراع موضوع البراءة 
  .2هذا الالتزام غالبا ما ینص علیها في عقد الترخیص و إلیها وه

تكن في اتفاق لم  الإضافات إذ أن هذه التحسینات و ،ما یستوجب إعادة ضبط توازن العقد هذا و
بالتالي فإنه وجب  تحسینات و و إضافاتمل على ما سوف یأتي في المستقبل من الأطراف الذي لا یش

                                                             
، 2016یدة في عقد الترخیص، دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونیة، طبعة قحسن علي كاظم المجمع، الشروط الم1
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بدأ حسن إعادة موازنة العقد بناءا على م التحسینات من أجل استقامة الحال و دفع مقابل مالي لقاء هذه
  .1النیة في التنفیذ العقود

  التزام مالك البراءة الدوائیة بالضمان-2

تنطبق أحكام الضمان على كافة أنواع العقود التي تستوحیها لأنه واجب قانوني في سائر عقود 
تحقق إلا إذا ظلت البراءة یالمرخص له لن  قد بین المرخص وافالهدف المنشود من التع 1المعاوضة،

صاحب (تعرض أو منع سواء أكان من طرف المالك  يحیازته الهادئة التي لا یشوبها أالدوائیة في 
 إمكانیةأو الغیر أو سواء تعلق الأمر بأحد العیوب التي قد تكتنف البراءة الدوائیة مما یحول دون ) البراءة

بالتالي فكان لزاما على مالك البراءة الدوائیة الأصلي ضمان عدم حصول أي تعرض  استغلالها و
  .للمتصرف إلیه إضافة إلى العیوب الخفیة

  ضمان عدم التعرض  -  أ

وجب التطرق إلى مسألة عدم التعرض إلى نوعین من التعرض اللذان ممكن أن یحصلا على 
   .ضمان عدم التعرض الصادر من الغیر و يهما ضمان عدم التعرض الشخص براءة اختراع الدواء و

  ضمان عدم التعرض الشخصي -ب

قد یكون التعرض الشخصي من طرف مالك البراءة الأصلي بكل الوسائل التي لها أن تعیق  و
عملیة استغلال براءة اختراع الدواء، سواء أكان هذا التعرض الشخصي یهدد عملیة نزع الملكیة أو لا یهدد 

العادي  التصرفات التي تحول دون استغلال براءة اختراع الدواء على الوجه القانوني وبالتالي فإن كل  و
  .2لأي صاحب براءة اختراع یعد تعرضا شخصیا

  ،التعرض الشخصي لها وجهان أو طریقتان للتعرض الذي قد یكون مادیا أو قانونیا مسألة عدم و
ب علیه حرمان المشتري من الانتفاع من فالتعرض المادي هو كل فعل یصدر من البائع أو باسمه یرت

البیع بصفة تامة أو جزئیة حیث یستند في ذلك التصرف البائع إلى أساس مادي، كأن یقوم مالك براءة 
  .تسجیل ذلك ان وثرف لشخص صثم یقوم بعملیة ت اختراع الدواء بالتصرف إلى المرخص له
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به  يصاحب البراءة الأصلیة إلى حق یدع استثنادأما التعرض القانوني فهو یكون عن طریق 
كأن یدعي مالك البراءة الأصلي على المرخص له أن یتوقف عن استغلال براءة اختراع الدواء بحجة أن 

  .1تها لبراءة أخرى یمتلكها هویالبراءة الدوائیة تبع

  الصادر من الغیر ضضمان عدم التعر  - ج

على المرخص له  دعاءالبراءة الأصلي بالافي مثل هذه الحالة یقوم شخص آخر غیر مالك  و
مثال ذلك أن یدعي بواسطة حكم  بأن له الحق على براءة الاختراع الدوائیة المرخص باستغلالها، و

قضائي باستحقاق البراءة للغیر، فعلى المرخص له أن یقوم بالرجوع على مالك البراءة الأصلي مما یجعل 
تجدر الإشارة أن مالك البراءة  لتعرض الصادر من طرف الغیر، ویدفع الهذا المالك ملزما بالتدخل  نم

یحول دون استغلال البراءة الدوائیة من  براءة الدوائیة من الغیر والملزم بالتدخل لمنع أي اعتداء على 
  .)1طرف الشخص المرخص له

یجب أن تتوفر فیها ثلاث شروط ضمان عدم التعرض الصادر من الغیر لكي تتحقق شروط  و
  2:هيو 

 .أن یكون التعرض الصادر عن الغیر قانونیا -
 .أن یكون الحق المدعى به من الغیر مستمد من المرخص -
 .أن یقع هذا التعرض من الصادر عن الغیر فعلا -

من هنا فالمرخص له یقوم برفع دعوى تعویض على المرخص لكون أن مالك البراءة الأصلي أو  و
  .اتجاه المرخص لهعتبر مقصرا في التزاماته یالمرخص 

  ضمان العیوب الخفیة -د

یجعل من محل العقد غیر نافع أو  في براءة اختراع الدواء خلل في محل العقد مما بو تعتبر العی
، إذ أن المرخص له لو عرف أن هذا العیب موجود بمحل "المرخص له"أقل نفعا بالنسبة للمتعاقد الثاني 
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شروط بلكن  و عملیة التعاقدبیة التعاقد من الأصل أو أنه قام لعمللما قام " براءة اختراع الدواء"العقد 
  .1مختلفة كأن یكون مقابل المالي أقل من الذي قام بدفعه

بالتالي فإن مالك البراءة ملزم بأن یضیف مطابقة المعلومات الفنیة التي قدمها المتصرف إلیه  و
لیة مبالتالي فع المتعلقة بتقنیة هذا الاختراع، وملحقاته  المبینة في العقد و مع المعلومات المطلوبة و

  .1ضمان سلامة العناصر التكنولوجیة للاختراع من العیوب الخفیة

  .2الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للشيء فتعتبر العیوب الخفیة أنها الآفة

ه خطار المتصرف إلیالانفجارات إذا لم یتم إ ومن العیوب التي ترد على براءة الاختراع الحریق و 
ائج المعلن عنها أو أن یكون الاختراع محلا لحیازة شخص سابق أو أنه عنها أو لم یحقق الاختراع النت
أو فیما یتعلق بالمعلومات التقنیة من حیث مطابقتها أو عدم  الإنتاجیةلیس جدیدا أو خطر الطریقة 

كذا في  مطابقتها لما ورد في العقد لاسیما إذا ما تسبب عن ذلك ضرر یلحق بالمتصرف إلیه أو الغیر و
  .3النصفي لبراءة الاختراع حال العیوب القانونیة كالعجز الكلي و

ذا نظرا لاحتمال عدم قدرة أو خبرة الحرفي على ك ظروف تقلباتها و أما من الناحیة الاقتصادیة و
لا أن ، إ4نسبة النجاح في التطبیق نجاح براءة الاختراع فإن مالك البراءة الأصلي لا یضمن هذه القیمة و

مطابقة  فق مطابقة المعلومات الفنیة التي أوردها في العقد المبرم بین الطرفین و المالك یضمن ذلك و
صول من قبل إلى و العقد، كما أن مالك البراءة ملزم وفق ما رأینا  ا هو ثابت فيالنماذج لم الرسومات و

  .5الوصف المعلن عنه تحقیق النتائج وفق النتائج المرجوة منه طبقا للصفات أو إلى أسرار الاختراع و

براءة فإن مالك البراءة العلى  بالنسبة للعیوب القانونیة التي من الممكن أن تحصل أو تطرأ و
 لا تعتبر من العیوب التي یلتزم بضمانها لكونها ظاهرة جلیا في البراءة و الدوائیة لیس له أي دخل فیها و

 اعتبارها العبرة في عدم الترخیص و انتهاءنقصد في هذه الحالة انتهاء مدة الحمایة البراءة الدوائیة أو 
  .6أو من طرف دائرة تسجیل البراءات ة المرخص له بذلك سواء من خلال بنود العقدفعیوبا هو لقدرة معر 
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أن العیوب التي یلتزم المرخص بضمانها على تلك العیوب التي القول  من خلال ما سبق یمكن و
التأثیر ما  حمایة والأن یكون هذا العیب له من  اشتراطتكون وفق التسلیم كشرط أساسي، إضافة إلى 

 إلیهن هذا العیب غیر ظاهر أو لا یستطیع المتصرف أن یكو  یؤثر على قیمة براءة الاختراع الدوائیة، و
وفق قدرة الشخص  أن یدركه وقت التسلیم بعد فحص براءة الاختراع الدوائیة عن طریق الوسائل العادیة و

مجمل القول أن هذه الشروط السابقة هي شروط إذا ما توفرت صار على المرخص أن یضمن  العادي و
یلحق به من خسائر إذا لو أدرك المرخص له بهذه العیوب لما قام للمرخص له التعویض عن ما قد 

عدم  بالتالي فإن الدافع عن التعاقد هو تحقیق نتائج ما من وراء استغلال هذه البراءة الدوائیة و بالتعاقد و
علیه فإن الآثار التي ترد جراء عدم التزام المرخص  و ،تحقیق هذه النتائج مرتبط مباشرة بهذه العیوب

  1:هما یكون وفق نوعین من التعویض و الالتزام بالضمان هي التعویض وب

 .إعادة الحال إلى ما كان علیه أو إكمال النقص ر الضرر وبهو ج و: التعویض العیني -
یقدر على أساس ما لحق بالطرف  هو في حالة استحالة التنفیذ العیني و و: عویض النقديتال -

 .ه من كسبالآخر من أضرار أو خسارة أو ما فات

  )المرخص له(تزامات المتصرف إلیه ال: ثانیا 

یلتزم المرخص له تجاه المرخص بأهم ما كان من وراء التعاقد بینهما مع بعض الالتزامات 
الأخرى المتعلقة ببراءة اختراع الدواء، فلما كان المقابل المادي هو أخذ أهم الدوافع التي تعاقد من أجلها 

التزام یقوم به المرخص له تجاه المرخص، إضافة إلى الالتزام باستغلال البراءة الدوائیة الأطراف فیعد أول 
من ضرر قد یلحق بصاحب البراءة الأصلي نتیجة عدم استغلال البراءة الدوائیة كما أن أحد أهم 

ف هي مجموعة المعار  الالتزامات التي یقوم به المرخص له تجاه المرخص هو المحافظة على السریة و
كانت الأساس الذي منحت  أسرار الاختراع التي جعلت هذا الاختراع الدوائي له قیمة مالیة و الفنیة و

  .على إثره براءة الاختراع الدواء

  الالتزام بدفع المقابل-1

المقابل هو ما یجعل من الالتزامات متوازنة أي أن المرخص له یدفع إلى المرخص ما  عتبری و
المالي من جراء استغلال الاختراع الدوائي إلا أن المقابل الذي  الناتج الاقتصادي و و یقابل المعرفة الفنیة
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نتكلم عنه قد لا یكون مالا نقدیا بل قد یكون شیئا آخر ذو قیمة مالیة أو ما یعرف بالمقابل العیني إلا أنه 
  .مادیة قیمة له یشترط أن یكون

  )النقدي(المقابل المالي - أ

أحد الصور الأكثر شیوعا التي یفضلها المتعاقدون بهدف التقلیل من احتمال فالمقابل النقدي هي 
بالتالي یقوم المتعاقدون بالتفاهم على قیمة المقابل النقدي الذي یدفعه  وقوع نزاع حول محل العقد و

  .1مقابل حصوله على حق في استغلال البراءة الدوائیة) المرخص(المرخص له إلى مالك البراءة الدوائیة 

لك البراءة من یعرف المقابل على أنه الثمن لاستغلال براءة الاختراع الذي یحصل علیه ما و
أكان مبلغا إجمالیا یحدد جزافیا أو على شكل نسبة من الأرباح من حجم الإنتاج أو  المتصرف إلیه سواء

  .2ثمن المبیعات

البراءة من المتصرف إلیه مقابل فالمقابل النقدي هو الثمن المقوم بالنقود الذي یتحصل علیه مالك 
  .إعطاءه براءة أو تنازل له حق استغلال البراءة الدوائیة

طرق دفع المقابل النقدي فإما أن تكون مبلغ نقدي إجمالي أو نسبة دوریة أو شكل  تقد تعدد و
  .3مختلف

نسبة تحقیق نوع من الموازنة العقدیة بین الأطراف إذ أن ) أقساط دوریة(تحقق الطریقة الثانیة  و
  .بلغ المالي الذي یتلقاه صاحب البراءة الأصليملتراع الدوائیة هي التي تحدد ابراءة الاخ

بین المقابل الذي سوف یحصل  فیتم الربط بین ما یستحقه استغلال البراءة من مردود اقتصادي و
بالنتائج التي سوف  مةاتع مالك البراءة إذا كان على ثقة یقبل بهذا النو  على مالك البراءة الأصلي و

  .4یحققها الاختراع خلال مراحل التنفیذ
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  المقابل العیني-ب

ن المتصرف إلیه یكون ملزما إزاء أبل عینیا لا مبلغا من النقود إذ في هذا النوع یكون المقا و
المتصرف جهالة من المنتجات الصناعیة التي ینتجها لینا نافیا لیمالك البراءة بأن یؤدي إلیه كمیة معینة تع

إلیه، أو أن یكون المقابل الذي یأتي إلى المتصرف إلیه دفعة على شكل نسبة من المواد الخام المتوافرة 
هذا ما تحاوله فعلا الشركات المتعددة الجنسیة من وراء تعاقدها على براءة  لدى المتصرف إلیه، و

ا الاحتكاریة من خلال الحصول الاختراع الموجودة لدیها إذ إنها تسعى إلى الحصول على بعض المزای
  .على بعض المواد الخام الموجودة لدى المتصرف إلیه

لدیها الاكتشافات یكون  الاختراعات و العدید منالمؤسسات التي تحوز  كما أن غالبة الشركات و
المعرفة الفنیة تتطور بشكل رهیب مما یجعلها  ها، إلا أن التكنولوجیا ومؤسسات أخرى تابعة ل فروع و

بالتالي فتلجأ الشركات الدوائیة الكبرى إلى التعاقد فیما  متفرقة بین عدد من الشركات المتعددة الجنسیات و
هو عملیة تبادل التكنولوجیا فیما له دور اقتصادي كبیر إذ أن هذه  بینهما عن طریق المقابل العیني و

  .لوقت التي تعتبر مهمة جداا ألةمس البشریة و العملیة توفر لهذه الشركات الوسائل المادیة و

كما أن هذه الطریقة  1التكنولوجیا، تتبادلكما أنها طریقة تحقق تعاون فني بین هذه الشركات التي 
الاتحاد  على سبیل المثال فإن الیابان و بین المؤسسات العملاقة و تستعملها الدول المتقدمة مع بعضها و

  .تتقایض ما تستورده بتكنولوجیا من عندها التكنولوجیا العالمیة وتستورد أعلى نسبة من یاتي سابقا السوف

  براءة الاختراع الدوائیةلستغلال الالتزام بالا - ج

خص له، یستطیع أن جد أن هناك عدة آراء مختلفة فیما إذا كان استغلال الاختراع حقا للمر ن و
التزاما قانونیا علیه فذهب البعض إلى أن ع عن استغلاله كما یشاء، أم أن هذا یمثل نمتیستغله أو أن ی

  .فاق على ذلكتلزما بالاستغلال إلا في حالة الاالمرخص له لیس م

واجب على المرخص له فهو ملزم بالاستغلال استغلالا فعلیا  البعض الآخر یرى أنه حق و و
  2خوفا من منح الغیر ترخیصا إجباریا سبب عدم الاستغلال
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شخص ما بمشقة للحصول على ترخیص باستغلال اختراع دوائي قد  من غیر المعقول أن یقوم و
  .إلا فقد حقه في الاستغلال یدر علیه فوائد مالیة مقابل ما دفعه من مقابل مالي ثم لا یقوم استغلاله و

قق الملبي للمتطلبات الضروریة في المجتمع مما یح فالمتصرف إلیه ملزم بالاستغلال الكامل و
ن تقاعس المتصرف إلیه بالبراءة عن تحقیق الغایة من الاستغلال سوف أمجتمع، إذ لاحتیاجات ال إشباع

إعطاء الآخرین تراخیص  یستدعي تدخل الدولة و المجتمع و یسبب أضرارا مادیة جسیمة بالمخترع و
  .إجباریة باستغلال براءة الاختراع

بالمخترع إذا كان المقابل الذي  ضرارالإغلال الجدي للاختراع یؤدي إلى كما أن عدم الاست
  .یحصل علیه على شكل نسبة من قیمة الإنتاج أو المبیعات

 تعلقمكون المنتج لمجتمع كأن یلأهمیة بالنسبة له هذا الاختراع مشتملا على منتج إذا كان  و
مستغل كان المخترع أو المتصرف إلیه ال لاقتصاد الوطني ولدور في رفع المستوى له بالصحة العامة أو 

 لهذا الاختراع غیر قادر على استغلاله على نحو یلبي معه احتیاجات المجتمع ككل جاز للدولة التدخل و
أخذ تراخیص من المخترع عنه أو شراء الاختراع جبرا إذا لم تنجح هذه المفاوضات مع المخترع أو 

ذ تراخیص باستغلال الطرف الآخر المتصرف إلیه سواء كان المتنازل إلیه أم المرخص له لأجل أخ
  .1الاختراع

  الالتزام بالمحافظة على السریة -2

یقصد بالمحافظة على السریة من خلال هذا الطرح أن المرخص له ملزم بأن یحافظ على  و
ة إذ أن المعارف الفنیة تسجیلها كبراءة اختراع دوائی تها وئر بتي قام مالك البراءة الدوائیة بتالمعرفة الفنیة ال

  .2تحمیها طبیعتها السریة التي أرادها مالكها ،برأ بعدتالتي لم 

أن  فالمعرفة الفنیة كبیرة في مجال براءة الاختراع إذ أنه من المؤكد أنه لم یتوصل إلیها إلا بعد
ة للوصول لها، فاستغلال هذه المعرفة الفنیة هو جوهر براءة الاختراع ظقام بجهد كیر وصرف نفقات باه

ا كما رأینا دامت هذه المعرفة الفنیة لم یعلم الجمهور به بهذا رأس مال ذو قیمة عالیة ماتعتبر  الدوائیة، و
  .في عنصر الجدة سابق
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كافة عناصر المعرفة الفنیة  تشترك أطراف العقد عموما بالالتزام في المحافظة على السریة و و
ه من خلال شروط و كیفیتهتحدد بالرغم من أن هذا الالتزام یختص به المرخص له أساسا، فهذا الالتزام 

عد إخلال یالعقد  إبرامالعقد المبرم بین الطرفین فكل تقصیر سواء أكان في مرحلة المفاوضات أو بعد 
بالتزامات الأطراف مادام تلك المعرفة الفنیة لم یعلم بها من خلال البحث عن التكنولوجیا الملائمة صدفة 

 التزاماإذ أن هذا لا یعتبر  ،لاختراع أو المكاتب الاستثماریةأو من خلال التجارب أو من خلال مكاتب ا
الهیئات المختصة یستطیع أن یعرف كل شخص المعلومات من  ارة وشإنما مكاتب الاست بین الطرفین و

  .1بالتالي هذه معلومات متاحة للجمهور كافة خلالها و

إلا أن صعوبة العملیة لدى القضاء هي كیفیة تقدیر التعویض أو الضرر الذي لحق بالمرخص 
سر براءة اختراع الدواء التي عرف بها من خلال مرحلة  فإنشاءفي حال ما إذا قام المرخص له 

النزاع المتعلق بالضمان المالي صعب  فضعقد بین الأطراف مما یجعل مسألة المفاوضات أو حتى ال
  .2قدیر بالنسبة للقضاةالت

  التنازل عن براءة اختراع الدواء: المطلب الثاني 

یمكن للشخص مالك براءة اختراع الدواء التصرف في ملكیة براءة اختراع الدواء عن طریق 
عوض أو بدون عوض ففي الحالة الأولى یخضع التنازل إلى الأحكام بأكان هذا  نازل عن ملكیتها سواءالت

السائد في التصرفات القانونیة التي ترد على براءة  هو الوضع الغالب و المتعلقة بعقد البیع وة مالعا
هي التنازل بدون عوض فتخضع لأحكام  اختراع الدواء عن طریق التنازل بعوض، أما الحالة الثانیة و

  .3ط انعقادهو شر  و الإجراءاتعقد الهبة من حیث 

یة التنازل الكلي الذي یشمل جمیع الحقوق المترتبة عن عملكما یمكن لصاحب البراءة أن تقوم 
ما  و الإضافیةبراءة اختراع الدواء فتنتقل بهذا واحدة بواحدة إلى المتنازل إلیه كما یشمل جمیع البراءات 

یترتب علیها من حقوق، ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك إضافة إلى إمكانیة التنازل الجزئي عن 
إنما  حیث لا یشمل التنازل جمیع الحقوق المترتبة عن براءة اختراع الدواء، و واء وبراءة اختراع الد

أو حق جمیع ) التصنیع(الأصلي عن حق الإنتاج  ك الحقلیقتصر على البعض منها فقط كأن یتنازل ما
                                                             

، 1986دكتوراه، جامعة عین شمس،  أطروحةمحمود الكیلاني، عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا، 1
  .279ص

2Jean-Marie Deleuze , le contrat de transfert de processus technologique know-how ,revue internationale de droit 
compare, paris, 1977, p16. 
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إضافة إلى أن حق التنازل قد یقتصر على مدة زمنیة معینة أو  ،المنتجات المصنعة أو حق تصدیرها
صور التنازل عن براءة اختراع الدواء من جزئي أو  و أشكالبهذا تختلف  ى منطقة جغرافیة محددة، وعل

كلي إلا أنها تشترك في إلزامیة تسجیل هذه التصرفات القانونیة في سجل براءات الاختراع من یعتد به 
  .1قانونا

یمكن أن تكون هذه البراءة نظرا لطبیعة براءة الاختراع القانونیة إذ تعتبر مال منقول معنوي  و
نازل عنها حین التنازل عن بالتالي فقد یتم الت الدوائیة عنصر من العناصر المعنویة للمحل التجاري و

إلا أن المالك الأصلي ، العناصر المنصوص علیها في العقد إذ یؤدي بیعه مبدئیا إلى انتقال كافة، المتجر
حالة إضافة إلى وجوب احترام مع الدواء من العناصر الباستطاعته استبعاد التنازل عن براءة اخترا

  .2التنازل عن البراءة من جهة أخرى في حالة التنازل الشهر الخاصة ببیع المتجر من جهة و إجراءات

القانونیة بحسب كل عنصر من  بالإجراءاتمن هذا المنطلق فإنه على أطراف العقد الالتزام  و
هي  هذه العناصر حیث أن عملیة قید عملیة التنازل عن المحل التجاري تجرى أمام الهیئة المختصة و

رة الرسمیة للإعلانات القانونیة نشفي ال الإجراءاتنشر هذه بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي یتكفل 
  .یة قیدها المعهد الوطني للملكیة الصناعیةلل بعمتكففیأما فیما یخص براءة اختراع الدواء  ،یمسكها و

 بالتالي فیمكن أن یكون لعملیة التنازل عن براءة اختراع الدواء مجموعة من القوانین و و
هذا حرصا من المشرع  التنظیمات التي تحكمها في آن واحد بالرغم من أنها عملیة تصرف واحد فقط و

  .الاحتجاج بها في مواجهة الغیر على قید كل العملیات القانونیة و

فإن المشرع الجزائري لم یتناول  بالنسبة لتحدید تعریف عقد التنازل عن براءة اختراع الدواء و
هو حوالة حق بموجبها "ن التنازل بأ لع تاركا هذا إلى الفقه، الذي یقو تعریف عقد التنازل عن براءة الاخترا

ق له رفع الدعاوى فیح  ،ل المتنازل إلیه محل المخترعیح وتنازل المخترع عن حقوقه كاسم الاختراع ی
دد بصكون ن تصبح الأرباح ملكا للتنازل إلیه و ة إلى إدخال المخترع أو إذن منه وجبنفسه دون الحا

تنقطع العلاقة فیما بینهما  یمثله في كل شيء و حوالة حق كاملة یحل المتنازل إلیه محل المخترع و
  .3علیه المخترعمقابل جعل مالي یحصل 
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یسمى المتنازل إلى  ذلك العقد الذي یتنازل بموجبه صاحب البراءة و"بأنه  بعضكما یعرفه ال
  )1(".نافذة المفعول یسمى المتنازل إلیه عن حقه في استغلال براءة اختراع طرف آخر و

عقد تنازل  یمكن القول أنمن خلال هذا التعریف الموجز لعقد التنازل عن براءة اختراع الدواء  و
  .براءة الاختراع الدوائیة یجب أن یتم بشروط

  الدواء شروط التنازل عن براءة اختراع: الفرع الأول 

نجد أن هناك عدة شروط لإبرام عقد التنازل عن براءة اختراع الدواء التي نستسقیها من خلال 
 07-03من الأمر  36التعریف السابق إضافة إلى نص المشرع الجزائري عن بعضها من خلال المادة 

سجیل لدى شرط الت المتنازل له، و براءة الاختراع الجزائري حیث نجدها تتكلم عن المتنازل وبالمتعلق 
  .أن تكون براءة الاختراع ساریة المفعول المقابل المالي و مكتب البراءات و

 المتنازل: أولا 

هو المالك الأصلي لبراءة الاختراع الدوائیة الذي ینقل الحقوق المترتبة عن براءة الاختراع الدوائیة  و
 )2(.إلى المتنازل إلیه وفق شروط العقد التي اتفق علیها الطرفان

 المتنازل له: ثانیا 

الحقوق المتنازل عنها في عقد التنازل الذي محله  إلیههو الشخص الثاني في العقد الذي تنتقل  و
شخص طبیعي أو شخص معنوي، هذا الأخیر هو  قد یكون المتنازل له إما براءة الاختراع الدوائیة و

استثمارها على  متطلبات استغلالها و نظرا لطبیعة براءة اختراع الدواء و ،الغالب الطرف الثاني في العقد
 )3(.إمكانیات مادیة ضخمة أرض الواقع من رأس مال و

 وجود البراءة الدوائیة یوم العقد: ثالثا 

هكذا من  العقد أي موضوع الاتفاق، و إبرامیوم ) البراءة الدوائیة(یقصد بهذا الشرط وجود المحل  و
لا یهم إذا كان  العقد، و إبرامالثابت أن عملیة التنازل لا تكون صحیحة إلا إذا كانت البراءة موجودة یوم 

الأمر یتعلق ببراءة تم تسلیمها أو براءة قدم طلب للحصول علیها، أي تعتبر عملیة التنازل عملیة جائزة 
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ار تسلیم البراءة، تبعا لهذا، یعتبر العقد مفسوخا حین إتمام إجراءات الإیداع دون أن یكون المتنازل بانتظ
یرجع السبب في ذلك إلى عدم احترام المتنازل  في حالة رفض طلب البراءة من قبل الهیئة المختصة، و

بالعكس یعتبر التنازل باطلا في حالة ما إذا كانت البراءة قد  التزامه في تسلیم الشيء المتفق علیه، و
جد هذا البطلان أساسه في كون الاتفاق كان منعدم الموضوع كما نالعقد ف امإبر انتهت أو سقطت یوم 

غیر أنه لا یجوز للمتنازل أخذ مبادرة طلب إبطال  ،البراءة إبطالیجب اعتبار عقد التنازل باطلا في حالة 
صد البراءة موضوع عملیة التنازل لأنه خاضع لواجب الضمان، بینما یحق للمتنازل إلیه طلب إبطالها ق

  .1عدم تنفیذ التزاماته

  المقابل المالي: رابعا

یأخذ أحكام عقد البیع ف ،عوضبكما أشرنا من قبل فإن التنازل عن براءة الاختراع قد یكون  و
بالتالي تلجأ إلى أحكام  المنصوص علیها في القانون المدني، أو یكون بدون عوض فیأخذ شكل الهبة و

  .معاالقانون المدني و قانون الأسرة 

بالرجوع إلى أحكام الشریعة العامة، یجب أن یكون  من هنا یجب أن یبین عقد التنازل الثمن، و و
 évalution(من ثم یمكن أن یحدد الثمن حسب تقدیر جزافي  الثمن محددا أو قابلا للتحدید، و

forfaitaire (م مزایاها عیوب، أو على أساس مشاركة نسبة في أرباح الاستثمار، لكن للطریقة الأخیرة رغ
  .2حیث تجعل عملیة التنازل قریبة من عملیة الترخیص نظرا لالتزام المستفید باستغلال الاختراع

القول ة لإمكانیتحدیده جیدا في العقد المبرم بین الطرفین  بالتالي فیجب تسمیة المقابل المالي و و
  .تنازل عن براءة اختراع الدواءتسمیته بعقد  بصحة التصرف القانوني الذي قام به الطرفان و

  شرط الكتابة: خامسا 

الكتابة لعقد عملیة التنازل عن براءة الاختراع الدوائیة اشترط المشرع الجزائري شرط  لإثبات و
نشر هذه العملیة في سجل خاص لدى المعهد الوطني  قید و إضافة إلى عملیةن، التنازل بین الطرفی

 تقید في هذا السجل جمیع العملیات التي تطرأ على براءات الاختراع، و الجزائري للملكیة الصناعیة حیث
هذا مما  قانوني یحصل على البراءة  و إجراءنیة تحدید كل اكالكتابة في إم همیة هذا التسجیل وتكمن أ
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كما أن هذه العملیة تسمح بمواجهة  ،الأسبقیة في حالة حصول نزاع بین الأطراف یسمح للقضاء تحدید
طراف الخارجة عن التسجیل تمكن الأ تسجیل العقد، إضافة إلى أن عملیة الكتابة و بعملیة كتابة والغیر 

  .1على جمیع العملیات العقدیة التي تحصل على براءة الاختراع عالعقد من الإطلا

  لتنازل عن براءة الاختراع الدواءخصائص عقد ا: الفرع الثاني 

براءة الاختراع له جمیع خصائص عقد البیع إذا كان التنازل سالفا فإن عقد التنازل عن  ذكرنا كما
  :بالتالي فإن خصائص عقد التنازل هي كالتالي بمقابل مادي و

  عقد التنازل عقد شكليأن : أولا 

 بالرغم من اختیار عقد التنازل عن براءة الاختراع من العقود التي هي في الأصل عقد رضائي و
القبول وفق الشروط التي سیلزمها  و الإیجابحیث یتم تلاقي  ،تطابق بین إرادتي المتعاقدین فیه هاهذا لأن

  .2صحته إلا أن شرط الشكلیة من الشروط اللازمة لانعقاد عقد التنازل و) عقد البیع(انعقاد العقد 

ة هذا العقد هو كتاب إمكانیة الاحتجاج به أمام الغیر شرط شكلي و تستلزم صحة عقد التنازل و و
إلى  إضافة ،تطابقه مع عقد البیع وفق الشروط المنصوص علیها في القانون المدني لخصوصیة العقد و

  .ة المتمثلة في المعهد لوطني الجزائري للملكیة الصناعیةصنشره لدى المصلحة المخت تسجیله و عملیة

التسجیل  ة ویشترط فیها الكتاببراءة هو من العقود الشكلیة التي المن هنا فإن عقد التنازل عن  و
جعلها شرطا ضروریا  ن الغرض من اشتراط الكتابة وكمی و، طرفیهآثاره بین  ینتج لكي یوجد العقد و

من غایتها في تنبیه  أیضا و ة،لصحة هذا التصرف نظرا إلى ما یمثله هذا التصرف من أهمیة بالغ
  .3الطرفین على خطورة التصرف الذي أقدما على إبرامه فیما بینهما

  ملزم للجانبین التنازل عقدأن : ثانیا 

في تلك الالتزامات التي تلقى على عاتق ، العقد بالنسبة للأطراف المتعاقدةهذا  إلزامیةن كموت 
كما أن هذا العقد  4مدینا في آن واحد بالنسبة لهما، تجعل الذمة المالیة لكل منهما دائنا و الطرفین و
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د العامة في عقد البیع كدفع المقابل عفة في القواو من الالتزامات المعر  یرتب على الأطراف مجموعة أخرى
  .غیرها من الالتزامات العقدیة العامة في القانون المدني الضمان و التسلیم و و

  للملكیةتصرف ناقل عقد التنازل  أن: ثالثا 

لسابق في أن یختلف عقد التنازل عن عقد الترخیص باستغلال الاختراع الذي قمنا بشرحه في ا
ما  جمیع الحقوق التي تكون للطرف الأول المتنازل و هو تصرف ناقل للملكیة و، )التنازل(هذا العقد 

منقوصة في حالة ما لم یتفق هو المتنازل إلیه كاملة غیر  علیه من التزامات تنتقل إلى الطرف الثاني و
  .الطرفان على خلاف ذلك

أهم هذه الآثار هي  ج جمیع الآثار القانونیة بین الطرفین وتما دام العقد قد نشأ صحیحا فإنه ین و
لنشر التي قد ا التسجیل و الكتابة و إجراءاتعملیة نقل الملكیة من المخترع إلى المتنازل إلیه بعد إتمام 

  .سابقعنها في التكلمنا 

 إجراءات بإتباعلم یقم الشخص الثاني  في حالة إبرام عقد بین الطرفین و هبناءا على هذا فإن و
المتعلق ببراءة الاختراع فإن المتنازل له لیس  07-03من الأمر  63الشهر المنصوص علیها في المادة 

 كما لیس له الإدعاء بحقه في احتكار استغلال البراءة و ،لبراءة في مواجهة الغیرلله أن یحتج بملكیته 
 ائیة تمكنه من المطالبة بتعویضلا حتى رفع دعوى قض و ،منع الغیر من الاعتداء علیه أو التعرض له

مالك البراءة طالما  بالتالي تبقى هذه الحقوق ملكا للمتنازل أو براءة اختراع الدواء ولعلى ملكیته  عتداءللا
  .1ر على ذلك في سجل البراءاتشیتألم یتم ال

  معاوضةالد و عق عقد التنازل من أن: رابعا 

حیث تكون فیه  ،دید الثمن في عقد التنازل الذي یعتبر من عقود المعاوضةحقد تختلف طریقة ت و
أو أن یتم تحدید الثمن على  ،ا جزافیار عقد قد یكون تحدید الثمن فیه مقدالالتزامات متبادلة كما أن  هذا ال

  .نسبة أرباح الاستثمار في أساس مشاركة

غیرها من  الوصف و مع كافة ملحقاتها كالرسوم و الدوائیة البراءة ،فیمنح الطرف الأول المتنازل
الأشیاء المتعلقة باستغلالها، كما أن الطرف الثاني المتنازل له یقوم بدفع عوض مالي كمقابل على التنازل 
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تبقى مسألة تحدید الثمن مسألة تخضع إلى الاتفاق الذي یكون بین طرفي  براءة اختراع الدواء، وعن 
  .العقد

  ءة اختراع الدواءاآثار التنازل عن بر : الفرع الثالث 

الالتزامات التي یرتبها عقد  یقصد بالآثار عن التنازل عن براءة الاختراع الدوائیة تلك الحقوق و و
وفق القانون المدني الذي یطبق على الآثار القانونیة لكون عقد التنازل یشبه  العقد و التنازل بین أطراف

  .واجبات الأطراف المتعاقدة عقد البیع فإن الآثار تتمثل في حقوق و

  حقوق الأطراف المتعاقدة: أولا 

 تعتبر أهم المسائل المطروحة في حقوق الأطراف المتعاقدة هي ما یترتب عن عقد التنازل من
اء تعتبر مسألة الدفاع عن براءة اختراع الدواء من الاعتد انتقال الحقوق من المتنازل إلى المتنازل إلیه، و

حق لمالك ی و ،عتبر الاعتداء عن براءة الاختراع في صورة التقلید الذي یقع علیهای، فأهم المسائل القانونیة
المسألة القانونیة  عن طریق دعوى التقلید، و بالتالي فیجب الدفاع أمام القضاء البراءة الدفاع عنها و

التحسینات التي من المحتمل أن  و الإضافاتهي تلك الثانیة التي تثار بعد صدور براءة اختراع الدواء 
فهل تعتبر من الحقوق الواجب انتقالها بعد ، من طرف المالك الأصليالدواء  اختراعبراءة  لىع تحدث

  .ید المالك الأصلي صاحب البراءة الذي یعتبر في هذه الحالة المتنازل انعقاد العقد أم أنها تبقى في

  :نات التي تطرأ على البراءة الدوائیةیالتحس -1

من البدیهي أن مسألة التحسینات التي تحدث على البراءة الدوائیة لا تنتقل تلقائیا بعد عملیة 
ذلك لاعتبار أن عقد التنازل سابق للتحسینات التي حدثت على  التنازل عن البراءة الأصلیة الدوائیة، و

أن یكون انتقالها من ملكیة  عقد التنازل فمن المنطقي إبرامالبراءة الدوائیة، أما التحسینات المنجزة قبل 
لاحق لسند  الإضافیةفیعتبر سند البراءة ، الإضافةالمتنازل إلى المتنازل إلیه في حالة حمایتها بشهادة 

 ة مستقل عن السند الأولیكانت هذه التحسینات محمیة بسند ملالأصلیة، أما في حالة ما إذا ك راءةالب
  .1بانتقال ملكیتها) المتنازل(فلا یلتزم صاحب البراءة ) براءة اختراع الدواء الأصلیة(
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  :دعوى التقلید -2

 07-03من الأمر  56تنتقل الحقوق الناجمة عن ملكیة براءة اختراع الدواء بمفهوم المادة 
بالتالي فإن دعوى التقلید  و ،إلیهالمتعلق ببراءة الاختراع مع انتقال ملكیة البراءة من المتنازل إلى المتنازل 

منه  و ،تنتقل مع ملكیة البراءة الدوائیة) الجزائیة المتعلقة بالحمایة المدنیة و( الأخرىالدعاوى اللاحقة  و
 التي یشترط كانت تابعة لعملیة التنازل  هذه الدعاوى في حال ما إذاحق رفع ه فإن للمتنازل إلیه وحد
تنازل إن كانت عملیة التقلید قد تمت في للم، وعلى خلاف ذلك یرجع هذا الحق نشرها بصورة منتظمة

  .1وقت سابق لعملیة التنازل

لا  بالمخترع وأما بالنسبة للحقوق المعنویة المرتبطة ببراءة اختراع الدواء فإنها حقوق خاصة 
 لیه أن ینسببالتالي فمن المستحیل أن یستطیع المتنازل إ التنازل عنها ولا  ولا تقادمها  یجوز انتقالها و

  .2للمخترع الأصلي معنوي عتبار أن نسبة براءة اختراع الدواء حقاالاختراع إلیه، على  هذا

  الأطراف المتعاقدة التزامات: ثانیا 

المتعاقدة تخص  كما أوردنا سالفا مطابقا لعقد البیع فإن التزامات الأطرافباعتبار أن عقد التنازل 
، أي أن هذه الالتزامات یحكمها الباب السابع من القانون عامة الموجودة في القانون المدنيللقواعد ال

البائع  ما بعدها بعنوان التزامات و 361في المواد  اتحدید المدني تحت عنوان العقود المتعلقة بالملكیة و
  .التزامات المشتري  و

  :التزامات المتنازل -1

 386إلى المادة  361حسب نص القانون المدني الجزائري في نصوص مواده من المادة  و
  .الالتزام بواجب الضمان یخضع المتنازل إلى الالتزام بواجب التسلیم و

  :الالتزام بواجب التسلیم  -  أ

اختراع الدواء ملكیة المتعلق ببراءة لالتنازل بتسلیم سند ایلتزم صاحب براءة اختراع الدواء فیعقد 
بالتالي فإن المتنازل ملزم  و 3كما ینص علیه واجب التسلیم بالمعنى الضیق له،، إلى المتنازل إلیه
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اختراع الدواء على شكل العادي ءة ار ب یمكن المتنازل إلیه من استغلال بالسماح للمتنازل إلیه بتسلیم كل ما
  .الالتزام بحسن النیة فیما یخص العقد المبرم بین الأطراف و

إن مسالة المهارة التقنیة مسألة تخص ف ،التقنیة مهارتهإلا أن الشخص المتنازل غیر ملزم بتسلیم 
بالتالي فإن  الاختراع و البحث و التي یعتمد علیها في الفنیة تخص مكتسباته المعرفیة و المخترع فقط و

إذ أن سند الملكیة هو الوحید  ،تنازلالمسائل المتعلقة بلواحق عقد ال یمكن اعتبارها من هذه المهارات لا
 ولیس في ید المتنازل إلیه المطالبة بذلك إلا في حدود الإرشادات  الذي یلتزم المتنازل بتسلیمه، و

  .1ةالوصف الذي یشمله العقد المبرم بین الطرفین إلا إذا كان هذا العقد بنص على ذلك صراح

 لا یوجد أي آثار للعقد تلتزم المتنازل بأیة التزامات متعلقة بما هو مرتبط بمهاراته التقنیة و هأي أن
  .2الفنیة إلا في حدود تنفیذ فحوى العقد وبحسن نیة

  :الالتزام بواجب الضمان  - ب

ضمان هما  عاتق المتنازل و یتم إلقائهما علىخرین آتزامین تعلق مسألة الالتزام بالضمان بالت و
  .ضمان العیوب الخفیة عرض وتعدم ال

  :لالتزام بضمان عدم التعرضا - ج

یطلق على هذا الالتزام أیضا الالتزام بنزع الید عن براءة اختراع الدواء وفق ما هو منصوص  و
فالمتنازل ملزم في عقد التنازل أن یضمن للمتنازل  ،ئرياز عد العامة من القانون المدني الجعلیه في القوا

عدم التعرض له في مسألة الانتفاع ببراءة الاختراع الدوائیة وسواء أكان هذا التعرض صادر عنه أو  إلیه
عدم التعرض مهما كان السبب  على المتنازل نزع یده تماما عن براءة اختراع الدواء وفصادر عن الغیر، 

أن هذا  بإدعاءعرقلة المتنازل له  ء وقانونیا أو فعلیا خاصة إذا تعلق الأمر باستغلال براءة الاختراع الدوا
دعوى الضمان ضد المتنازل أو  عرف إلیهیحق للشخص المتنازل  و)3(اع تابع لبراءة ثانیة في حیازته،الاختر 

الغیر إذا قام بالادعاء على المتنازل  كما یحق له رفع دعوى الضمان ضدالمدعى في حالة هذا الادعاء، 
له أن البراءة الدوائیة تابعة لبراءة ثانیة رئیسیة في حیازته مما یعیق المتنازل إلیه من استغلال البراءة 

  .الدوائیة
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فإن المتنازل أو صاحب البراءة مطالب برد قیمة العقد المتفق علیها وقت نزع الید، إلا في حالة  
  .1بهذا الادعاءعلم المتنازل إلیه 

  الالتزام بضمان العیوب -د

براءة  واردة علىیمكن أن تكون  المتنازل بضمان كافة العیوب التيصاحب البراءة الدوائیة  یلتزم 
ات التي قام المتنازل بالتعهد بها صفبراءة اختراع الدواء على الموا حیث أنه إذا لم تشتمل ،اختراع الدواء

 متهایبراءة اختراع الدواء تنقص من قعلى أو كانت هناك عیوب  ،إلیه للمتنازلأو بوجودها وقت التسلیم 
من أو بحسب ما یظهر  ،في عقد التنازل المبرم بینهما أو من الانتفاع بها وفق ما اتفق على الأطراف

ه طبیعة أو استعمال براءة اختراع الدواء، مما یلزم المتنازل بضمان هذه العیوب حیث في حالة عدم علم
  .2بوجودها

أما من ناحیة بیان هذه العیوب الخفیة في براءة اختراع الدواء فیمكن أن تكون إما عیوب مادیة 
تفسد الاختراع موضوع البراءة الدوائیة أو عیوب قانونیة تفسد صحة السند القانوني الذي یثبت ملكیة براءة 

الاختراع إلا أنه لا یضمن مردوده اختراع الدواء، إذ أن المسلم به أن المتنازل هو ضامن لصحة 
في هذه الحالة للمتنازل  و، حالة التقنیة التي تحول دون ذلكستالتجاري ماعدا في حالة الا ناعي والص

  .3العیبهذا إلیه المطالبة برد المبلغ المتفق علیه أو التخفیف منه بحسب 

 أو أنه للإبراء، غیر قابل يئختراع الدواالاأما العیب القانوني فهو ذلك العیب الذي یجعل من 
  ).4بطال بسبب تخلف أحد الشروط القانونیةلإل قابل

 ةستطاعالاب ة ما إذا كان هذا العیب ظاهرا وفي حال لا یلتزم المتنازل بضمان العیوب الخفیة و
هذا بالاطلاع علیه بفحص براءة اختراع الدواء بعنایة الرجل العادي، أو أن المتنازل له كان على علم 

أن المتنازل قد أكد له  لیس له الحق في رفع دعوى الضمان إلا إذا أثبت عقد التنازل، و إبرامالعیب وقت 
  .5العیوب أو أنه قام عن طریق الغش بإخفائها عنه تلكبراءة اختراع الدواء من  خلو
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  :التزامات المتنازل له -2

 بالنسبة للقواعد العامة من القانون المدني وأهم شيء بتتعلق التزامات المتنازل له أمام المتنازل 
ن بحسب القواعد العامة الثم دفعللأطراف الحریة الكاملة في التعاقد على كیفیة  هو تسلیم الثمن، و

حیث أن المتنازل له یقوم بدفع ثمن ملكیته براءة اختراع الدواء الناتج عن عقد التنازل المبرم  )1(، المعروفة
غیرها  الرسوم السنویة و الطابع و النفقات المتعلقة بالتسجیل و أنه ملزم بدفع الرسوم و بینهما إضافة إلى

  .2مبالغ معینة أمام الهیئة المختصةالتي تتم وفق دفع  الإجراءاتمن 

ي تال كل هذه المبالغ المالیة كما أن المتنازل له أیضا ملزم بدفع نفقات تسلیم براءة الاختراع و
  .لم یوجد عرف أو اتفاق بین الأطراف ینص على خلاف ذلك ص علیها القانون ماذكرناها هي مبالغ ن

حیث أن عدم دفعها  ،التزامها أمام الهیئة المختصة هو فیما یتعلق بالرسوم السنویة الملزمة بدفع و
كما أن استغلال براءة الاختراع الدوائیة أیضا من الأمور البدیهیة التي  ،یؤدي إلى سقوط براءة الاختراع

دون النص علیها إذا أن تخلف أحد هذه الالتزامات یؤدي إلى سقوط براءة  یلتزم بها المتنازل له بداهة و
  .3الإجباریةحها إلى شخص آخر عن طریق التراخیص نالاختراع في الملك العام أو م

 ختراع الدواءا براءةهن ر : المطلب الثالث 

القیام الاختراع  المتعلقة ببراءة القانونیةالمشرع الجزائري من خلال نصوص المواد  أجازلقد 
 وضع البراءة كضمان عن طریق إذامن الحصول على قروض  البراءةمالك  حیث مكن، 4بعملیة رهنها
غلب أ أجازت المنقولة المعنویة الأموالمن  الدوائیةالاختراع  براءةلما كانت  و ،5ازیحیارهنها رهنا 

من  و، للمنقول الحیازيالرهن  أحكام الحالةطبق على عقد الرهن في هذه یالتشریعات عملیه رهنها حیث 
 نالقانو  في كل من القانون التجاري و المنصوص علیها العامة الأحكام الدوائیة البراءةرهن طبق على یثم 

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 396إلى المادة  387انظر التزامات المشتري في المواد من 1
  .من القانون المدني الجزائري 393المادة 2
  .150فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 3
  .المتعلق ببراءة الاختراع السابق ذكره 07-03من الامر 36أنظر المادة 4
 152القلیوبي،المرجع السابق،  سمیحة 5
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، أما فیما یتعلق بالرهن الرسمي فلا یجوز أن 1مدنيأو تجاري  ن رهناسواء أكاالمدني حسب نوع الرهن 
 .2یكون على براءة اختراع الدواء نظرا لأن الرهن الرسمي یرد على العقار

تقدیمها كرهنا لضمان دینا علیه والاقتراض بضمانها  ئیةالاختراع الدوا براءةبالتالي  یحق لمالك  و
  .3تابعه لمحل التجاري أمبذاتها  مستقلةالاختراع  لبراءةسواء تم هذا الرهن 

كما یجوز لصاحب البراءة الدوائیة القیام برهن موضوع البراءة الدوائیة سواء تعلق الأمر البراءة 
الأصلیة أو على البراءة الإضافیة، و هذا لتعلق البراءة الدوائیة الإضافیة بالبراءة الأصلیة من حیث 

مة المتعلقة بهما، إضافة الى إمكانیة رهن البراءة الإضافیة مستقلة عن البراءة الأحكام القانونیة العا
  .الأصلیة

التبعیة في رهن براءة اختراع الدواء فإن لمالك البراءة الدوائیة أن یقوم  عن مسألة الاستقلالیة و و 
ي تكون عنصرا برهن الاختراع موضوع البراءة بصورة مستقلة أو بصورة تبعیة عن المحل التجاري الذ

 .4فیه

 الدواء اختراع لبراءةتعریف الرهن الحیازي : الفرع الأول 

 إنما و القانونیةاختراع الدواء في نصوص  براءةل الحیازيتعریف الرهن بلم یقم المشرع الجزائري 
 هعقد یلتزم ب "على أنها  من القانون المدني الجزائري 948 المادةتعریف الرهن الحیازي  في قام ب

تب ر شيء ی ،ناجنبي یعینه المتعاقدإلى أ أو نالدائیسلم الى  أن، على غیره أوعلیه  ضمانا لدین ،شخص
الدائنین  ولدائنین العادیین ا مدیتق أنو ، یستوفي الدین أنحقا عینیا یخوله حبس الشيء الى للدائن علیه 

  ".ید یكون أيالشيء في  ن هذایتقاضى حقه من ثم أنفي  مرتبةالالتالیین له في 

كما أوضحنا في السابق عن الطبیعة القانونیة لرهن براءة اختراع الدواء فإن الأحكام القانونیة  و
العامة هي التي تطبق على رهن براءة اختراع الدواء بحسب نوعیة الرهن الذي یرید المدین القیام به، أي 

  .قانون المدني تطبق على الرهن المدنيأحكام ال أن أحكام القانون التجاري تطبق على الرهن التجاري و

                                                             
 .422لمرجع السابق،صمحمود محي الدین محمد احمد ،ا 1
لا یجوز أن ینعقد الرھن إلا عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر "من القانون المدني الجزائري على أنھ 886تنص المادة  2

 "ذلك
 .70سینوت حلیم دوس ،المرجع سابق،ص  3
 .122صلاح زین الدین ،المرجع السابق،ص 4
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من القانون المدني التي سبق ذكرها یمكن لنا تحدید الشروط القانونیة  948من خلال المادة  و
 . للرهن الحیازي لبراءة اختراع الدواء

  .الدواء الاختراع براءة رهنل القانونیةالشروط : الفرع الثاني 

 الحیازي لبراءة الاختراع هي شروط تتعلق بصحة العقد وإن الشروط القانونیة المتعلقة بالرهن   
إمكانیة مواجهة الغیر به، كما أنها شروط تتعلق بإمكانیة ترتیب الدائنین عند عملیة استیفاء الدین من قبل 

لهذا نتكلم عن أهم  الدائن، مما یسهل على القضاء عمله و یحدد لكل ذي حق حقه من الدائنین، و
  .شرط نقل حیازة البراءة الدوائیة المرهونة كتابة، وهما شرط ال شرطین و

  ي رهن براءة الاختراع الدوائیةشرط الكتابة ف: أولا 

الاختراع  ببراءةالمتعلق  07/ 03 الأمرمن  36 المادةاشترط المشرع الجزائري من خلال نص 
الى  الرامیة فالإجراءات ،عنصر من عناصر المحل التجاري المرهون البراءةحتى لو كانت  الكتابةشرط 

 البراءةرهن عملیه تسجیل القیام بجب و بالتالي و  ،یر كافیه في حد ذاتهنشر رهن المحل التجاري غ
 1الصناعیة للملكیةالمعهد الوطني الجزائري  هفي السجل الخاص بالبراءات الذي یمسك الدوائیة

 إرادتيالاختراع الدواء هو عقد رضائي یتم بمجرد توافق  براءة أنهناك من الفقهاء من قال  و
بین  یتم الرهنشكلي حیث  إجراءذلك بدون حاجه الى  و براءة،تسلیم ال المرتهن و ین الراهن والطرف

یكون العقد  أنلا یشترط بالتالي  و ،البراءةتسلیم  العقد وانعقاد الدائن المرتهن بمجرد  و الراهن المدین
عنصر من  الدوائیة البراءةحتى لو كانت  الإجراءاتهذه  فاءیستاالمشرع الجزائري اشترط  أن إلا، 2مكتوبا

رهن تم التسجیل  لمحل التجاري ورهن ا أثناء البراءة رهنتحقق  إذالهذا  ،عناصر المحل التجاري المرهون
 البراءةالمركز الوطني للسجل التجاري دون تسجیل عملیه رهن  هالمتجر في السجل التجاري الذي یمسك

فلا یمكن الاحتجاج  الصناعیة للملكیةالمعهد الوطني الجزائري  هالذي یمسك لبراءاتبا في السجل الخاص
  . 3الغیر أمام البراءة رهنبعملیه 

                                                             
 .153المرجع السابق،ص فرحة زراوي صالح، 1
  .423الدین أحمد، المرجع السابق، ص  محمود محي 2
  .من القانون التجاري الجزائري99أنظر الماده  3
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اختراع  براءةعلى بتسجیل كل عملیه تقام  المختصة الهیئةتتكفل الكتابة  لقیام شرط التسجیل و و
تبیان التسجیلات التي  و ،في دفتر البراءات  المدونةبتقدیم نسخه الى كل طالب من التسجیلات  و الدواء

  .تسجیل أيانه لا یوجد أو تسلیم شهادة تثبت  على سبیل الرهن، المغطاة البراءةعلى  موجودةلا تزال 

إیداع فانه یفرض  المسلمة على سبیل الرهنبالبراءات  ةالمتعلق اتالتقییدشطب فیما یخص  أما  
نسخه من الحكم الذي  أومسجله بصوره شرعیه من العقد المتضمن رفع الید عن الرهن  أصلیهنسخه 

  .1اكتسب قوه الشيء المقضي فیه 

 المصلحةیتوجب على فإنه اختراع الدواء  براءة لىع عملیة الرهن الواردة نشروأما فیما یخص 
على  الرهن الوارد شرتقوم بعملیه ن أن الصناعیة للملكیةفي المعهد الوطني الجزائري  المتمثلة المختصة

 ةحتى یتسنى الى الكاف ،آنفاالتي یمسكها المعهد المذكور  البراءةسجل  صحیفةالدواء في  ختراعا براءة
  .2الاطلاع علیه

 للحجز علیه من قبل تجدر الإشارة الى أن الحق في براءة الاختراع الدوائیة قد یكون محلا و  
لأن براءة اختراع الدواء تعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالیة لمالك براءة اختراع،  الأشخاص الدائنین،

  .3من هنا تدخل براءة اختراع الدواء ضمن الضمان العام لدائنه و

التسجیل حسب أما فیما یتعلق بتسجیل الحجز الواقع على براءة اختراع الدواء فیجب القیام بعملیة   
الأصول لمواجهة الكافة به، ذلك أن الحجز قد یؤدي الى زوال الملكیة على براءة اختراع الدواء، فإذا لم 

في المقابل الدائن الحاجز في  استمر یستطع مالك براءة اختراع الدواء تسدید ما علیه من دین، و
إجراءات التنفیذ حتى النهایة فإن هذا یؤدي الى بیع براءة اختراع الدواء وفق إجراءات البیع بالمزاد 

  .4العلني

) المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة(عند القیام بعملیة التسجیل لدى المصلحة المختصة و
الى  ةلشهر و السنة بدقة لكل طلب إنشاء رهن، حیث أن عدم الإشار ا الیوم و و ةوجب الإشارة الى الساع

                                                             
  .153فرحھ زراوي صالح، المرجع السابق،ص  1
  .53، ص حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة مصر ، د ط، د س نأنور طلبة، 2
 .123صلاح زین الدین، المرجع السابق،ص3
  .المرجع نفسھ،نفس الصفحة 4
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تم إجراء عقود رهن بنفس التاریخ، فلا یمكن إعطاء حق أفضلیة لأي منهما على الآخر  هذه الأسبقیات و
  .1تكون هذه العقود متضامنة فیما بینها طالما لم تذكر الأسبقیة في التسجیل، و

  الدوائیة المرهونة الى الدائن المرتهن شرط نقل حیازة البراءة: ثانیا 

لقد تم الإشارة الى شرط تسلیم براءة الاختراع المرهونة في التشریع الجزائري من خلال نص   
، كما أن المشرع الجزائري وضح ذلك من خلال النص 2"أن یسلم الى الدائن"عبارة  فيالقانون المدني 

الى الدائن أو الى أي شخص أخر قد ) براءة اختراع الدواء(ن على إلزام المدین بتسلیم حیازة الشيء المرهو 
  .3یعینه المتعاقدین لتسلیمه

أما فیما یتعلق بالالتزامات القانونیة التي ترد على الرهن الحیازي لبراءة اختراع الدواء فإن المشرع الجزائري 
 وان التزامات الراهن ومن القانون المدني تحت عن 963إلى المادة 951نص علیها من خلال الماد من 

آثار الرهن الحیازي لبراءة اختراع من أهم ما یمكن أن نتكلم عنه كأثر من  التزامات الدائن المرتهن، و
كذا إن  هو حق المستفید من الرهن الذي یتمتع بجمیع  الصلاحیات الممنوحة لكل دائن مرتهن، و الدواء

بالرغم من أن الدائن  ة حجز براءة اختراع الدواء، وأراد تحقیق رهنه، فمن الواجب علیه القیام بعملی
المرتهن لیس له الحق في استغلال براءة اختراع الدواء المرهونة إلا أنه یجب علیه السهر على البراءة 

بالتالي فالدائن المرتهن له الحق في رفع دعوى التقلید للحفاظ على براءة  حتى لا تنخفض قیمتها، و
  .4التي هي في حیازتهالاختراع الدوائیة 

  تقدیم براءة الاختراع كحصة في شركة: المطلب الرابع 

یحدد نوع هذه  أخرى تجاریة و إلى شركات مدنیة و يتنقسم الشركات في التشریع الجزائر   
 ، فبخصوص الدراسات  واستباشرهالشركات طبیعة العملیات التي سوف تقوم بها هذه الشركات أو التي 

لاستغلال الاختراع و التجارب التقنیة أو العملیة للبراءة، فإن الشركة المؤسسة لمثل الأبحاث المخصصة 

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى   ،براءة الاختراع ، الملكیة الصناعیة والتجاریةنعیم مغبغب،1

  .198ص. 2003
  .من القانون المدني الجزائري 948أنظر المادة 2
 .من القانون المدني الجزائري 951أنظر المادة 3
 .154و153،المرجع السابق،صفرحة زراوي صالح4
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هذا المحل تعد شركة مدنیة، أما الشركات التي یتعلق محلها بالاستغلال الصناعي أو التجاري للاختراع 
  .1ةسواء بطریقة مباشرة أو عن طریق تقدیم التراخیص بالاستغلال أو التنازل فتعد شركة تجاری

  مفهوم تقدیم براءة اختراع الدواء كحصة في الشركة  : الفرع الأول  

تقدم براءة الاختراع في الشركات من قبل صاحب هذه البراءة مقابل حصص أو أرباح أو أسهم   
طالما أن براءة الاختراع یتولد عنها حق  في هذه الشركة المزمع إنشاؤها أو أنها قد أنشأت سابقا، و

  .2فیمكن التنازل عن الاستفادة منه مقابل منافع أخرىللمستفید 

لقد حدد المشرع الجزائري في القانون التجاري مجموعة الشركات التجاریة التي من الممكن أن  و  
الشركة ذات  شركة المساهمة و شركة التوصیة و شكة التضامن و هي تنشا على سبیل الحصر و

  .3ار القانوني لتحدید نوع الشركة من خلال المعیار الشكليالمسؤولیة المحدودة، كما أنه بین المعی

قد تقترب عملیة تقدیم براءة الاختراع كحصة في الشركة من عملیة التنازل عن عملیة البیع،   
فبالرغم أنه في كلتا العملیتین تنتقل ملكیة براءة الاختراع لقاء مقابل مادي محدد، إلا أن هذا التصرف 

ا أوسع و أشمل من البیع بحیث أن الاعتبار الشخصي یلعب دورا رئیسیا في قبول القانوني یحمل تعبیر 
ما للشركة  هذا لما للعملیة من دور اقتصادي و صاحب براءة الاختراع كشریك في الشركة أو رفضه، و

  .4من أهداف أولها الربح التجاري

احب البراءة الدوائیة إمكانیة عن سبل تقدیم براءة الاختراع الدوائیة للشركات التجاریة فإن لص و  
لشركة في احصة كتقدیم البراءة على سبیل التملیك كما له تقدیمها على سبیل الانتفاع، فإذا قدمت البراءة 

أما إذا قدمت على سبیل  على سیبل التملیك فإنه تطبق علیها أحكام البیع فیما یتعلق ببعض الالتزامات،
  .5لمتعلقة بقواعد الإیجارالانتفاع فإنه یطبق علیها القواعد ا

القانون التجاري الجزائري نجدا أن المشرع توسع إلى حد بعید  على القانون المدني و عبالإطلا و  
أیا كان موضوع نشاطها، فتضل الشركة تجاریة إذا اتخذت  جدا في تجاریة الشركات بالنظر إلى شكلها و

                                                             
عقد تقدیم براءة الاختراع كحصة في الشركة في التشریع الجزائري، مقال منشور بمجلة الدراسات  بن عامر محمد،1

العولمة، جامعة یحیى فارس بالمدیة،  القانونیة، مجلة علمیة دولیة أكادیمیة سداسیة محكمة تصدر عن مخبر السیادة و
  .189العدد الثالث، ص

  .200نعیم مغبغب، المرجع السابق، ص 2
  .من القانون التجاري الجزائري 544أنظر المادة  3
 ..200ص  ،مرجع نفس ال نعیم مغبغب،4
 .271و 270صالح فھد دحیم العتیبي،المرجع السابق،ص5
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لو كان موضوعها  القانون التجاري السابق ذكرها، ومن  544أحد الأشكال المنصوص علیها في المادة 
من طبیعة مدنیة، الأمر الذي یضعف من معیار النشاط كمناط لتجاریتها، لهذا أصبح لهذا العنصر دور 

المدنیة أهمیة في النظام القانوني المطبق  لموضوع التمییز بین الشركات التجاریة و ثانوي بحت، و
ریة وحدها وصف التاجر و تتقید بالقواعد المنصوص علیها في القانون علیها، فتكتسب الشركات التجا

التجاري إضافة إلى القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني فیما لم ینص علیه القانون 
  .1التجاري، أما بالنسبة للشركات المدنیة فهي تخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني

المتعلق ببراءة  07- 03من الأمر  36من المادة  02لمشرع الجزائري نص في الفقرة كما أن ا
تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكیة أو التنازل عن حق الاستغلال أو "الاختراع على أنه 

نون الذي توقف هذا الحق أو رهن أو رفع الرهن المتعلق بطلب براءة اختراع أو ببراءة اختراع وفقا للقا
هذا ما یبین أهمیة تحدید الطبیعة القانونیة للشركة  یجب أن تقید في سجل البراءات، و ینظم هذا العقد، و

  .نوعها و

ومما سبق فإن موضوع الكتابة كشرط في تقدیم البراءة الدوائیة كحصة في الشركة التجاریة أمر 
القید لدى  ، إضافة إلى شرط الكتابة و2إلزامي حیث وجب قید ذلك في المركز الوطني للسجل التجاري

  .المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

  الآثار القانونیة لتقدیم براءة اختراع الدواء كإسهام في الشركة: الفرع الثاني 

رأینا في السابق فإن تقدیم براءة الاختراع الدوائیة على سبیل التملیك یختلف عن حالة تقدیم  كما و  
بالتالي وجب التفرقة من حیث الآثار القانونیة الناجمة عن تقدیم براءة  البراءة على سبیل الانتفاع، و

ك، ثم حالة تقییم البراءة اختراع الدواء كإسهام في الشركة في حال ما إذ قدمت البراءة على سبیل التملی
  .على سبیل الانتفاع

  براءة الدوائیة على سبیل التملیكقدیم الت: أولا 

تنتج هذه الحالة نفس الآثار القانونیة التي تكلمنا عنها في عملییه التنازل عن براءة الاختراع   
الدوائیة  باستثناء ما یتعلق بدفع الثمن حیث أن مالك البراءة یتحصل على حصص أو أسهم في رأس مال 

                                                             
 .189بن عامر محمد، المرجع السابق،ص1
  .من القانون التجاري الجزائري 549المادة 2
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دواء تنتقل من المخترع إلى في هذه الحالة فإن ملكیة براءة اختراع ال الشركة كمقابل على تقدیم البراءة، و
  .1الشركة، الأمر الذي على أساسه یرجع الحق في رفع دعوى التقلید إلى الشركة

في حالة تطبیق أحكام عقد البیع المنصوص عنها في القانون المدني الجزائري فیما یخص  و  
لتملیك، فإن مقدم البراءة الحقوق التي كان یملكها على براءة الاختراع الدوائیة المقدمة للشركة على سبیل ا

یفقد كافة هذه الحقوق لصالح الشركة، أي أن التزامات البائع تصبح هي التزامات مقدم البراءة كإسهام في 
العیوب الخفیة و التزامات المشتري تصبح هي التزامات  عدم التعرض و الشركة كالالتزام بالضمان و

  .2بعد انتقال الملكیةتحمل الأخطار  الشركة كتقدیم المقابل المالي و

في حالة حل الشركة فإن أموال الشركة تقسم على جمیع الشركاء دون إمكانیة أن یتمسك مقدم  و  
البراءة الدوائیة بحق الشفعة لصالحه، كما لا یجوز له طلب الوفاء إلا بعد تسدید دیون دائني الشركة، إلا 

ي وثق بین مقدم البراءة والشركة حق استرجاع البراءة إذا كان مقدم البراءة الدوائیة قد أدرج في العقد الذ
  .3حین القیام بإجراءات القسمة إذا كان لها فائض

  البراءة على سبیل الانتفاع تقدیم: ثانیا 

 و قبض ثمارها في هذه الحالة فإن الشریك في الشركة لا یقدم لها إلا الحق في استعمال البراءة و  
 عتقدیم البراءة للشركة على سبیل الانتفاف، القواعد المطبقة على عقد الإیجاربالتالي فنكون بصدد تطبیق 

من هذا فإن مالك  ، و4یشبه عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع الدوائیة الذي تكلمنا عنه في السابق
رفع  براءة الاختراع یتحمل كل الأخطار التي تقع على براءة الاختراع الدوائیة كما یبقى محتفظ بحق

لیس للشركة إلا حق استغلال براءة الاختراع، إلا أن في حالة تقدیم البراءة للشركة في هذه  دعوى التقلید و
له الحق في طلب  الحالة یختلف عن المرخص لبراءة الاختراع في أن له حصص في رأس مال الشركة و

  .5قسیم أصولهاإرجاع براءة الاختراع عند تقسیم أموال الشركة عند انحلالها و قبل ت

  

    
                                                             

 .151المرجع السابق،ص فرحة زراوي صالح،1
  .من القانون المدني الجزائري 422أنظر المادة  2
 .151،صمرجع نفس ال فرحة زراوي صالح،3
 .من القانون المدني الجزائري 422أنظر المادة 4
  .152،ص مرجع نفس ال فرحة زراوي صالح،5
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  مبحث الثانيال

  )الإجباریةالتراخیص (الاستغلال غیر الإرادي لبراءة اختراع الدواء

 هناك العدید من الأسباب التي تجعل من الدولة مانحة براءة الاختراع أن تعدل في تلك الحقوق و
بلوغ الهدف الأساسي الحجة في ذلك عدم  و ،الامتیازات الممنوحة بموجب ملكیة براءة اختراع الدواء

الحق في احتكار الاستغلال مقابل الكشف عن سر الاختراع، فقد لا  المنشود من منح الحمایة القانونیة و
یؤدي الاختراع الدوائي الذي منح صاحبه سند الملكیة القانوني الدور المنوط به كعدم كفایة الاختراع 

براءة الدوائیة لم یقم باستغلال الاختراع الدوائي أو أن صاحب ال ،حاجیات الاقتصاد الوطني لمتطلبات و
وتتعدد الأسباب القانونیة التي تجعل من  ،أو أنه غیر كاف لسد حاجیات الدواء المطلوبة ،من الأصل

لشركات دوائیة أخرى أو إلى أشخاص آخرین قصد تحقیق الهدف  إجباریةمنح تراخیص استغلال تالدولة 
الرئیسي المنشود من منح براءة اختراع الدواء، كما أن هناك ظروف طارئة یمكن لها أن تكون السبب 

    .كحالات الأمراض والأوبئة داريالإلمنح تراخیص الاستغلال غیر 

  الدواء ختراعامفهوم التراخیص الإجباریة لبراءة : ب الأولالمطل

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التراخیص الإجباریة من خلال تحدید تعریف  و
أسباب نشأتها إضافة إلى دراسة ما یتعلق بالجوانب الایجابیة للتراخیص  كیفیة و التراخیص الإجباریة و

  . السلبیة لها الإجباریة و

  القانوني تكییفها تعریف التراخیص الإجباریة و: الفرع الأول

تبلور مفهوم  وجب التطرق إلى مراحل لبراءة الاختراع الدوائیة  الإجباریةدراسة التراخیص ل
شروط منحها من خلال ما جاء في التشریع الجزائري والتشریعات  تحدید أسباب و و الإجباریةالتراخیص 

  .القانونیة المقارنة

  نشأتها و لبراءة الاختراع الإجباریةخیص االتر  تعریف: أولا

بالرغم من أن مالك براءة الاختراع الدوائیة یملك سلطة مباشرة على ماله المنقول المعنوي المتمثل 
 نطاقالعلى غرار باقي التشریعات الدولیة حدد  إلا أن المشرع الجزائري و ،في براءة اختراع الدواء

الاستغلال  في التصرف و حقه و على اختراعه الدوائي لسلطة صاحب براءة اختراع الدواء قانونيال
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البحث  لبراءة الاختراع الدوائیة وجب الإجباریةلتحدید مفهوم التراخیص  و ،الإجباریةبموجب التراخیص 
تعریفها، إضافة إلى علاقة  تبین طبیعتها القانونیة و و الإجباریةالتطور التاریخي للتراخیص  في

  .جود الاختراع من عدمه بعنصر الابتكار الذي یعد أهم العناصر التي تحدد و الإجباریةالتراخیص 

  :ةالإجباریص یخار تالتطور التاریخي لأحكام ال-1

لبراءة الاختراع ملازمة لظهور براءة الاختراع الدوائیة في الأصل  الإجباریةإن ظهور التراخیص 
الدول المتقدمة كثیرا ما  نأم ولكن لها جذور منذ القدم، حیث فكرة لیست ولیدة الیو  الإجباریةفالتراخیص 

لكن هي الآن تحاول منع الدول النامیة من استخدامها  في الماضي و الإجباریةاستخدمت التراخیص 
البرازیل بشأن فیروس نقص المناعة  حتى في ظل الأزمات الصحیة كما حدث في جنوب إفریقیا و

  )1(. الإیدز

الوطنیة لحمایة الاختراعات تشجیع  من سن مختلف التشریعات الدولیة و لما كان الهدف و
النظر إلى  فید منه الجماعات في تطورها، وستاختراعاتهم لت أسرارأصحاب تلك الحقوق على كشفهم عن 

الحق المانع في احتكار  وبراءة الاختراع بأنها لیست مجرد سند قانوني یخول لصاحبه الحق فیها 
 لحاجات البلاد و بطریقة كافیة بل لابد من التزام المخترع بتحقیق هذا الاستغلال و ،تراعاستغلال الاخ

ة الحقوق التي تخولها له إلا تعرض المخترع لسقوط حقه الاحتكاري، أي فقده لكاف و الاقتصاد الوطني
  .ومن بینهما احتكار الاستغلال  البراءة

لقد كان الأصل في التشریعات الوطنیة لبراءات الاختراع أن حق صاحب البراءة في احتكار 
یتوقف على قیام صاحب البراءة بهذا الاستغلال فعلا في  -والذي یعد محور نظام البراءات-الاستغلال 

  )2(.لسقوط حقه الاحتكاري كان عرضةإلا  الدول التي أصدرت البراءة و

استبدلت به التراخیص  لحمایة الملكیة الصناعیة قد أضعفت هذا الأصل و إلا أن معاهدة باریس
نص المادة  في وفق ما جاء الإجباریةالتراخیص كما أن العدید من التشریعات أخذت بنظام  ،الإجباریة

س التي تلزم الدول الأعضاء فیها بهذا ما نصت علیه اتفاقیة التری الخامسة من اتفاقیة باریس و) 05(

                                                             
  .126عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  1
  .290سابق، ص المرجع المرمون موسى، 2
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قید به تتطبیق أحكام المادة الخامسة سالفة الذكر مما یجعل اتفاقیة باریس الأساس والمصدر الذي یعلى 
  .1الإجباريفي شأن أحكام الترخیص 

بالالتزام الذي أوجبه قانون الاحتكارات  الإجباريكما تجدر الإشارة إلى أن میلاد مفهوم الترخیص 
عترفت به الكثیر من قوانین براءات إ و UK statute of monopolies in 1623في المملكة المتحدة 

كان یفرض فقدان الذي بعض القوانین مثل القانون الفرنسي  و ختراع الوطنیة، في القرن التاسع عشرالا
كان  الإجباريخیص فمنح التر  non – workingفي حالة عدم الاستغلال  For feitur of patentالبراءة 

وفقا  الإجباریةقد تم تبني التراخیص  الصارمة لفقدان البراءة أو مصادرتها، و الإجراءاتكوسیلة لتخفیف 
في الحالات التي یتم استغلال براءة الاختراع في   Act 1883patentUKلقانون براءات المملكة المتحدة

م المملكة المتحدة أو لم یتم الوفاء بالمتطلبات العامة المبررة أو منع أي شخص من عمل أو استخدا
 )2(.الاختراع

كما أنها  ،الإجباريمنها على الترخیص  31س لتنص في المادة ببعد هذا جاءت اتفاقیة التری و
أضافت إلى الحالات المشار إلیها باتفاقیة باریس عدة شروط تعد في الواقع قیدا على مزاولة هذا الحق 

 الإجباريإلى الترخیص  جوءللأن اجدیر بالذكر ال في محاولة قویة لتأكید تدعیم حقوق صاحب البراءة، و
في شأن براءات  132/1949لم یحدث في مصر خلال مدة تطبیق القانون  نادر في الدول النامیة، و

  .3الاختراع أن استخدام هذا الترخیص سواء بناء على طلب الوزیر المختص أو أي ذوي الشأن

تنظم إلى  بالرغم أنها لم ،لبراءة الاختراع الإجباريللترخیص  للجزائر أیضا تطور تاریخي و
س التي ، إلا أنها صادقت على اتفاقیة بارییبسالتر  ةلم تصادق على اتفاقی تجارة بعد والمنظمة العالمیة لل

  .4ة في میدان الملكیة الفكریةعتعد من الاتفاقیات الشار 

 54/ 66من الأمر  44 من خلال المادة الإجباریةحیث أن المشرع الجزائري تناول التراخیص 
من الأمر نفسه إضافة إلى  45إجازات الاختراع، كما أنها تناولته في المادة  المتعلق بشهادة المخترعین و

                                                             
  .171سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  1
  .127عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 2
  .172سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  3
، كما أنھا أعادت التصدیق 1966-02- 25المؤرخ في  66/48صادقت الجزائر على اتفاقیة باریس بموجب الأمر  4

  .1967-07-17بعد أن عدلت بستوكھولم في  1975- 01- 09المؤرخ في  02- 75وجب الأمر علیھا بم
  .1975-02-10، المؤرخ في 13الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 



208 
 

المتعلق بحمایة الاختراعات إلا أنها لم تتناول التراخیص  93/17من المرسوم التشریعي  25المادة 
  .1المتعلق ببراءة الاختراع الحالي 07-03مر ل كما هو الحال بالنسبة للأصالشكل المفب الإجباریة

إلى غایة أن ففي السابق كان السقوط التام لبراءة الاختراع هو الجزاء عن عدم استغلال الاختراع 
كما أنها وسعت من  الإجباريجعلت الجزاء هو الترخیص  التي عدلت من هذا و یبسجاءت اتفاقیة التر 
  .2للمنافسة نافیةالممارسات الم لعامة وكالمصلحة ا الإجباریةحالات التراخیص 

  :لبراءة الاختراع الإجباريتعریف الترخیص -2

النظرة التي  لاختلافوهذا  ،لبراءة الاختراع الدوائیة الإجباریةالتراخیص في  وردت عدة تعریفات
  .شروط منحه و الإجباريهذا الترخیص  همیةلأینظر إلیها 

هو كل موقف یحصل فیه صاحب براءة الاختراع على مقابل مالي جراء :  الإجباريفالترخیص 
  .التعدي على اختراعه الذي تحمیه براءة الاختراع

فقط، فقد أشار لفكرة المقابل  الإجباريفهذا التعریف لا یعطي إلا جانبا من جوانب الترخیص 
لا یوجد به اعتداء على حق  يالإجبار المالي كجزاء للتعدي على الاختراع، بالرغم من أن الترخیص 

غلال الاختراع خدمة للصالح رخصة تمنحها السلطة العامة للغیر باست الإجباريالمخترع، لأن الترخیص 
إلى إرادة صاحب براءة  الإشارةلقاء تعویض مالي عادل للمخترع، كما لم یتضمن هذا التعریف  العام

طریق ترخیص اتفاقي، كما أهمل هذا التعریف  الاختراع ورفضه الاستغلال أو الترخیص به للغیر عن
  .كاريتألابدور السلطة العامة الذي یكمن في حاجة المصلحة العامة للتطبیق 

فیها، كحالة إعاقة  الإجباريكما لم یذكر التعریف وصفا للحالات التي یجوز منح الترخیص 
في الاختراعات المرتبطة أو  جباريالإالاستغلال، أو الاستغلال غیر الكافي لحاجة البلاد، أو الترخیص 

  .غیر محدد لهذا كان هذا التعریف فضفاضا و -كل موقف–التابعة، واكتفى بذكر 
التأمین كآلیة من الآلیات  و الإجباريضح الفرق بین الترخیص و غیر أن هذا التعریف قد 

القانونیة التي تستعملها السلطة العامة لإجبار المالك بالتخلي عن ملكیته الخاصة لاعتبارات تتعلق 
  3إلى المقابل المالي الذي یحصل علیه صاحب البراءة إشارتهبالصالح العام، من خلال 

                                                             
  .292مرمون موسى، مرجع سابق، ص 1
  .131عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  2
  .293مرجع ، ص نفس السى، مرمون مو 3
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في بعض الحالات  ة عادة وتصریح باستغلال الاختراع تمنحه السلطة الحكومی: ویعرف أیضا أنه
ذلك عندما یعجز الشخص الراغب في استغلال الاختراع  الخاصة المنصوص علیها في القانون، و

تنظیم قانوني معین  طبقا لشروط خاصة و المشمول بالبراءة عن الحصول على تصریح من صاحبها و
  .1صة لصالح صاحب البراءة تصدر مع قرار منح الترخیصامقابل مكافأة خ

تفویض من الجهة الوطنیة المختصة لشخص ما طبیعي أو اعتباري بأن یقوم : كما یعرف أنه 
تبرر التراخیص  استغلال الاختراع دون الحصول على موافقة المخترع صاحب براءة الاختراع، و و تاجبإن

فإنه من  الابتكارة لتشجیع المخترعین على سیل على أساس أنه إذا كانت براءات الاختراع و الإجباریة
الممكن أن یتعسف صاحب البراءة في استخدام حقوقه المختلفة الواردة على الاختراع، فمن المتصور أن 
یرفض صاحب البراءة منح الغیر ترخیصا بإنتاج أو استخدام الاختراع في دولة حصل منها الاختراع على 

من المتصور أن یضر صاحب البراءة لكن لم یقم بتسویق الاختراع بها، كذلك  براءة الاختراع، و
التطویر في ذات الصناعة أو  بالمنافسة المشروعة كأن یستخدم البراءة كوسیلة لمنع الغیر من البحث و

  .2التكنولوجیا المرتبطة بالاختراع

لتزامات عقد إداري مبرم بین المخترع با الإخلاللمواجهة  إداريإجراء : عرفه البعض الآخر أنه و
إلى إحلال  الإجراءیؤدي هذا  لاحتیاجات المرافق العامة، و إشباعاعامة محله تنفیذ اختراع والسلطة ال

 إبقاءالغیر محل المخترع الأصلي دون موافقته في تنفیذ ابتكاره مقابل تعویض عادل یحصل علیه مع 
  .3الاختراع باسم صاحبه الأول

هو عبارة عن رخصة تمنح من قبل الدولة لطرف ثالث،  الإجباريالترخیص :یرى البعض أن و
لتصنیع أو استیراد أو استخدام المنتج المحمي ببراءة الاختراع أو استخدام الطریقة بدون إذن المخترع وفقا 

  .4قد یكون هذا الترخیص للحكومة نفسها لظروف تراها الدولة، و

لبراءة اختراع الدواء له من الأهمیة الكبیرة جدا  الإجباريالسابقة للترخیص اریف ومن خلال التع
ما تبیح لهذه الدول الحد من سلطة المخترع واحتكاره لاستغلال براءة الاختراع الدواء بما یعطل مصالحها 
وأهدافها المنشودة والمتمثلة في توفیر الأدویة بأقل سعر ممكن إضافة إلى البحث والتطویر المستمر في 
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وفق الحالات  كل فترة زمنیة معینة و ظروف كل دولة و الدوائیة بحسب طبیعة ومجال الاختراعات 
لبراءة اختراع الدواء أحد الآلیات  الإجباریةالتراخیص  إقرارالصحیة التي تعیشها هذه الدول، أي أن 

امة للدولة المنفعة الع القانونیة الموازنة بین المنفعة الخاصة للمخترع أو مالك براءة الاختراع الدوائیة و
مجموع الحقوق العامة للدولة كالحق في  التي منحت المخترع السند القانوني لملكیة براءة اختراع الدواء و

  .الحق في التداوي الصحة العامة و

س التي أوجبت بمن اتفاقیة التری 31أنها أخذت بفحوى المادة  اریفالملاحظ على هذه التع و
، أن تخضعها لنظام قانوني محدد وفق شروط الإجباریةتراخیص الدول الأعضاء التي عملت بنظام ال

  ).الدولة مانحة براءة اختراع الدواء(و) مالك براءة الاختراع(عامة تحفظ حقوق الطرفین 

  الإجباریةلتكییف القانوني للرخص ا: ثانیا

سقوط و  الإجباریةمنح الرخص التفرقة بین وجب  ةالإجباریلتحدید الطبیعة القانونیة للتراخیص 
تبقى  دواء فإنه یحتج بها عن الكافة و اختراعبراءة الاختراع، إذ أنه في حالة منح رخصة إجباریة لبراءة 

قائمة، إنما یفقد المخترع أو مالك البراءة الأصلي استغلال براءة الاختراع الدوائیة فینتقل هذا الحق إلى 
ما في حالة السقوط فلا تبقى براءة ، أمن الجهة المختصةمنح رخصة استغلال شخص آخر بموجب 

  .1اختراع الدواء قائمة

تبعا لاختلافهم حول التزام  الإجباریةكما أن الفقه انقسم حول تحدید الطبیعة القانونیة للتراخیص 
  .2مالك براءة الاختراع بالاستغلال

الاجتماعي  ع باستغلال اختراعه یجد أساسه في نظریة العقدن الفقه من یرى أن التزام المختر فم
بین أن المخترع عند التقدم إلى المصلحة المختصة بطلب براءة اختراع أو الحصول على سند قانوني 

بین  برام عقد بینه وإبالمخترع هذه الحالة یقوم  ففيحمایة البراءة قانونیا،  لملكیة براءة الاختراع و
الاختراع، حیث أن هذا العقد یولد  سر إفشاءالجماعة فیكون مضمون هذا الطلب لحمایة اختراعه مقابل 
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المصلحة المختصة  هانوبتالجماعة المتمثلة في الدولة التي  التزامات متقابلة بین طالب براءة الاختراع و
  .1دراسة طلب براءة الاختراع بتقدیم و

بالتالي فإن صاحب طلب براءة الاختراع یلتزم باستغلال الاختراع مقابل طلب الحمایة ومنح  و
وبمجرد  ،الذي تقدم بطلب براءة الاختراع الدوائیة فیه الإقلیملاحتكار في استغلال الاختراع على ذلك حق ا
آخر غیر المخترع الأول من  اشخص لسلطة العامة أن تمكنلحق یالمخترع بالتزامه بالاستغلال  لإخلا

  .2استغلال الاختراع جبرا عنه مقابل تعویض عادل یمنح للمخترع

خر غیر المخترع وفق هذه النظریة آ فإلى طر  الإجباریةمنح التراخیص یؤسس الفقه عملیة  و
  3:على اعتبار الإجباریةلتراخیص عن طریق التفریق بین حالات منح ا

المخترع في حالة إعاقة  البراءة ما بین إدارة البراءة و تنازلا عن منحیعتبر  الإجباريالترخیص  نأ-
الترخیص  إلى اعتبار أن إضافة، ترع الصریحة لالتزامه بالاستغلالمخالفة المخ ذلك بسبب الاستغلال و

الهیئة  منعدم كفایة الاستغلال  في حالتي الاختراعات المرتبطة و ةجدیدمنح امتیازات  الإجباري
 .مخترع آخر المختصة الى

یعتبر كجزاء لمالك البراءة الذي یقوم بالتعسف في استعمال حقه الاستشاري  الإجباريأن الترخیص  -
من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة التي أعطت للدول الحق في  05وهذا ما أشارت إلیه المادة 

تشریعیة لمنح تراخیص إجباریة كجزاء لتعسف مالك البراءة في مباشرة حقه الاستشاري  إجراءاتاتخاذ 
یعتبر عقد ثانیا جدیدا وفق الحالات الأخرى كالاختراعات  الإجباريلى اختراعه، كما أن الترخیص ع

 .4التقدم الصناعي في حالة الاختراعات المرتبطة اعتبارات التطور و المرتبطة بالصحة العامة و

الحاجات التي تصاحب نشأة  أساسها في الظروف الاقتصادیة و الإجباریةالتراخیص  تجدو 
نصاره أ و partner ، فالفقیه برتنارالإنتاجما هدفت إلیه الرأس مالیة من التوسع في  تطورها و الحمایة و

إلى الظروف التاریخیة التي صاحبت نشأة الحمایة  الإجباريیردون حق السلطة العامة في الترخیص 
لذلك كان  المنافسة الحرة، و فرص الربح وة زیاد تطورها من التوسع في الإنتاج و القانونیة للاختراعات و

  .طبیعیا فرض الالتزام بالاستغلال على أصحاب الاختراعات
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تعد صورة من نزع الملكیة للمنفعة  الإجباریةالبعض الآخر من الفقهاء ذهب إلى أن التراخیص  و
 الإجباریةالتراخیص  ع الملكیة للمنفعة العامة وز نالهدف بین  وحدة ولذلك ل العامة، یرد على البراءة، و

  .1هي إشباع المصلحة العامة التلقائیة و

صادرا  إجباریالیس ترخیصا  بصدد تنازل جبري تفرضه الدولة لحسابها و أنناویرى البعض الآخر 
ذلك بالنظر إلى طبیعة حقوق صاحب براءة  لحساب الدولة، تطبق علیه قواعد نزع ملكیة العقارات، و

أن مبلغ التعویض الذي یقرر له في حالة الترخیص  ادي، ومالاختراع بأنها حقوق واردة على شيء غیر 
درجة الاستغلال، بعكس التعویض في  یكون عادة مبلغا مقسطا على دفعات طبقا لطبیعة و الإجباري

  .2عادة مبلغا واحدا في كل الحالاتحالة نزع ملكیة الأشیاء المادیة الذي یكون 

 اتالمتعلق ببراء 07- 03من الأمر  50إلى المادة  38فالمشرع الجزائري من خلال المادة 
أي أنه جمع بین مختلف الآراء الفقهیة التي تؤسس للطبیعة  السابقةالحالات على كل  نصالاختراع قد 

 لإصداروسائل  قد توصل فقهاء القانون من آلیات وعتمد على ما اكما أنه  الإجباریةنیة للتراخیص القانو 
  .وفق ما سبق الإجباریةالتراخیص 

  تأثیرها على الابتكار و الإجباریةتقییم دور التراخیص : الفرع الثاني

قهیة تأثیرها على الابتكار هو دراسة مختلف الآراء الف و الإجباریةلهدف من تقییم التراخیص إن ا
إذ أن هناك  ،التطویر البحث و و التشجیع على الابتكار و الإجباریةبط ما بین منح التراخیص التي تر 

لا یقوم بتقدیم طلب  التطویر و مخاوف كبیرة عند الدول النامیة مفادها أن المخترع لا یقوم بالبحث و
ي الاستئثار دور تراخیص إجباریة قد تحرمه من حقه فصوف من براءة اختراع دوائیة مادام هناك تخ

  .تمنحه لطرف آخر بالاستغلال و

  : هاوعیوب الإجباریةففي الدراسات التي قام بها العدید من الباحثین نمیز ما بین مزایا التراخیص 
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  الإجباریةمزایا التراخیص : أولا

الآلیة القانونیة لمواجهة عدم استغلال الاختراع الدوائي، إلا أن هذه المیزة  الإجباريیعتبر الترخیص 
 .1سلع بدیلة جود منافس و قد تكون منطقیة في حالة و

سلع بدیلة شریطة أن یكون السعر الذي سوف  وجود منافس آخر و تتوقف علىهذا الاتجاه  وصحة
ا فیما یتعلق م، أقیقي الذي أراده صاحب البراءةالحیقارب السعر  الإجباريیتم تحدیده كمقابل للترخیص 

المرخص له في السوق ما  یؤدي إلى اشتراك كل من صاحب البراءة و الإجباريالمنافسة فإن الترخیص ب
 .2یؤدي إلى انخفاض سعر الدواء سوف یحدث منافسة و

ت على بعض هناك دراسة أجریفالتطویر، التراخیص الإجباریة على البحث و أما من ناحیة تأثیر
 حیثتعرضت لصدور تراخیص إجباریة على اختراعات نالوا عنها براءات اختراع،   الشركات التي

scherer"مقارنتها  التطویر التي أنفقتها كل شركة و بتقییم نسبة مصروفات البحث و "صاحب الدراسة
قارن هذه الأرقام بأرقام الشركات التي تعرضت للتراخیص  ، و1975هو عام  بحجم مبیعاتها لعام واحد و

ستمرار البحث والتطویر، إ و الإجباریةالإجباریة، ثم بحث بعد ذلك إذا ما كان هناك علاقة بین التراخیص 
أن الشركات التي تعرضت لتراخیص إجباریة أنفقت  schererلاحظ  جد ارتباطا ایجابیا بسیطا بینهما، وف

مجال الالشریكات التي لم تتعرض لها في ذات مع بالمقارنة  التطویر، و البحث و مبالغ أكبر على
بالرغم من الاعتقاد السائد  أنه  schererبما في ذلك صناعة المستحضرات الصیدلانیة، أوضح  يالصناع

لم فإنه  التطویر لدى الشركات التي تعرضت لها، قد تؤدي إلى تقلیل البحث و الإجباریةبأن التراخیص 
 .3ید صحة هذا الاعتقادفیجد أیة أدلة إحصائیة ت

یخوفهم مما یقلل من همهم على  كشبح یهدد المخترعین و الإجباریةأن التراخیص شبما یقال  و
التنمیة لمالك البراءة الدوائیة مما یقلل  یشمل نفقات البحث و الذي الماليالابتكار یقابله التعویض 

 .4من هذا الشبحالتخوف 

أما عن الدول التي لجأت إلى التراخیص الإجباریة، فإن كندا تقدم مثالا جیدا للتحقق من أثر 
العشرات من  1993إلى عام  1923التطویر، حیث أصدرت من عام  على البحث و الإجباریةالتراخیص 
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في تطویر صناعة المستحضرات الصیدلانیة  اهمس مماعلى الأدویة المختلفة،  الإجباریةالتراخیص 
التطویر أم تلك  تنوعها سواء أكان ذلك بالنسبة للشركات التي تقوم بالبحث و الكندیة المعروفة بتقدمها و

دراسة في عام  Eastman commissionلقد أجرت لجنة  التي تقوم بتصنیع الأدویة غیر المحمیة، و
 فیما یخصالتطویر  البحث و و بتكارالاالكندیة على  اریةالإجبلبحث أثر سیاسة التراخیص  1985

وجدت فیها ف، 1983عام حتى  1969قامت ببحث الفترة من عام  صناعة المستحضرات الصیدلانیة، و
صل الأمر إلى  قد تمت الموافقة علیها، حتى و الإجباریةمن طلبات إصدار التراخیص %80أن حوالي

التطویر لم یتأثر بتلك التراخیص،  جدت الدراسة أن حجم البحث وصدور ترخیص إجباري سنویا، كذلك و 
 .1خاصة إذا ما قورن البحث العلمي في كندا بغیره من الدول المتقدمة

  الإجباریةعیوب التراخیص : ثانیا

أن هذا النظام القانوني قد یؤثر على أسعار المنتجات  الإجباریةما یعاب على التراخیص 
نتیجة التخوف من أن هذه التراخیص قد تمنح إلى أشخاص دون شرط الكفاءة  الأدویة، الصیدلانیة و

رفع  للسوق و الإجباریةما قد یؤدي إلى احتكار مستغل البراءة بموجب التراخیص  الإنتاجیةالقدرة  الفنیة و
قد یجعل من المخترعین  الإجباریة التراخیص ، كما أن نظام2الأسعار محل الترخیص دون وجود كفاءة

یعتمدون على الحمایة وفق أنظمة قانونیة أخرى تصعب من الحمایة الدولیة أي خارج موطنها كحمایتها 
  .3عن طریق الأسرار التجاریة

ي على البحث بلها أثر سل الإجباریةأن التراخیص  القولإلى أن  شارةالإومن خلال ما سبق تجدر 
هام جدا في الحد من  للتراخیص دور فعال و و ،ن یؤخذ على العموملا یمكن أ التطویر والابتكار و

الاستغلال بطرق غیر مشروعة  حالات التعسف في استعمال الحق و نقصه و حالات عدم الاستغلال و
  .4ضد المنافسة

إذا أن الدول ، ها هو الشركات المتعددة الجنسیاتهذه الادعاءات هي محل الشك في أن مصدر ف
التطویر، فقد  لیة البحث ودورا محدودا في التأثیر على قرارات هذه الشركات في إجراء عمالنامیة تلعب 

ام هذه الأخیرة عن تطویر الأدویة المعالجة للأمراض التي تتوطن تلك الدول بالتحدید، خاصة حجلوحظ إ
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 الدعایة و و الإدارةالتطویر أما الباقي فینفق على  من ممیزاتها الجمالیة مخصصة للبحث و %15أن  و
  .1التسویق لتلك الأدویة

  الإجباریةموضوعیة لمنح التراخیص الشروط ال: المطلب الثاني

تلك الحالات التي یمنح فیها ترخیصا  الإجباریةیقصد بالشروط الموضوعیة لمنح التراخیص  و
  ،للغیر باستغلال براءة الاختراع إجباریا

مبررات منح  غیاب ، حیثنطاقها لصاحب براءة الاختراع لها  الإستئثاریةبالتالي فإن الحقوق  و
هي تدفع بالسلطات  ،إعطاء صاحب الاختراع امتیازات علیها السند القانوني لحمایة الاختراعات و

  .المختصة من إصدار تراخیص إجباریة لاستغلال براءة الاختراع

ید من الحق في الاستئثار قة تطنیة الدولیة على نصوص قانونیلقد نصت أغلب التشریعات الو  و
تلبیة متطلبات  ما تتطلب المصلحة العامة ذلك، كما أن حمایة البیئة وعند، باستغلال براءة الاختراع 

  .2الإجباریةحالات منح التراخیص  التكنولوجیة تعد من مبررات و التنمیة الاقتصادیة و

سمین إلى قِ  07-03من خلال الأمر  الإجباریةولقد قسم المشرع الجزائري حالات منح التراخیص 
عنوان الرخص  جاء تحتسم آخر قِ  و )3(لعدم استغلال الاختراع أو النقص فیه، الإجباریةالرخص : هما

  )4(.للمنفعة العامة الإجباریة

حیث  ،تتمثل في الاختراعات المرتبطة الإجباریةكما أن هناك حالة أخرى لمنح التراخیص 
اختراع  تفرضها الطبیعة الخاصة لبعض الاختراعات التي لا یمكن استغلالها منفردة لارتباطها ببراءة

  .5مصلحة اقتصادیة هامة تقدما تقنیا ملحوظا و الاختراع الأخیر یشكل استغلالف أخرى

وفق ما  الإجباریةمنح التراخیص ) الشروط الموضوعیة(من هذا المنطلق فسوف نتناول حالات  و
الاتفاقیات الدولیة من  مقارنته بالتشریعات الوطنیة و المتعلق ببراءة الاختراع و 07- 03جاء به الأمر 

  .حدةخلال دراسة كل حالة على 
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  لعدم استغلال الاختراع الإجباريالترخیص : الفرع الأول

الجوانب المتعلقة إن أغلب تشریعات دول العالم قد أخذت راغبة أو مكرهة بما ذهبت إلیه اتفاقیة 
إن  بالتجارة من الملكیة الفكریة، فأدرجت مجال الأدویة، تحت مظلة الحمایة عن طریق براءة الاختراع، و

في باب السعي الحثیث لهذه التشریعات نحو النهوض بالبحث  لو في ظاهره و بكان كل ذلك یصُ 
مخترع على هذه جهودهم، لكن حصول المحاولة مكافئة الباحثین على  العلمي في مجالات الدواء، و

التزام استغلال الاختراع محل الحمایة في الدولة التي منحته إیاها، ومما الحمایة القانونیة یوقع على عاتقه 
  .1لا شك فیه أن الإخلال بهذا الالتزام یؤثر سلبا على المصلحة العامة للمجتمع

للبراءة الدولة المانحة  إقلیمءة الاختراع داخل فنجد أن أغلب التشریعات العربیة تفرض استغلال برا
تغلال، ویجب في هذه الحالة في حالة عدم قیام صاحب البراءة بمباشرة الاس بدون أخذ موافقة صاحبها

د بالمهلة القانونیة التي حددها المشرع لصاحب البراءة للقیام بوضع الترتیبات اللازمة لمباشرة التقی
م بالاستغلال یكون للسلطات المختصة الحق في اتخاذ لم یق ك المهلة ول، فإذا انتهت تلالاستغلا

  .2المناسبة لفرض الاستغلال بدون موافقته الإجراءات

سنوات ابتداء من تاریخ  04 سنوات ابتداء من صدور البراءة و 03فحدد المشرع الجزائري مدة 
صاحب البراءة قصد تدارك عدم طلب البراءة كأقصى مدة، حیث یحسب فیها أقصى الآجال الممنوحة ل

  .3استغلال الاختراع

نجد أن اتفاقیة باریس نصت على نفس المهلة القانونیة مما یوحي أن المشرع الجزائري قد أخذ  و
  )4(.بنفس أحكام اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة

، منیةز  من فترة الدوائیةلعل المقصود من تقنین مثل هذه المهلة هو تمكین صاحب البراءة  و
ذلك إما  من حیث الوسائل المناسبة لتجسید الفكرة النظریة إلى واقع ، و ستعدادلالتكون له خلالها فرصة 

التجهیزات اللازمة لبدء الاستغلال أو بشراء المواد الأولیة، إن كان المخترع هو من  المصانع و بإنشاء
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التي  استغلال براءة الاختراع، وبنقل هذه الحقوق إلى الغیر عبر  یباشر الاستغلال بنفسه أو السماح له
  .1من شأنها أن تعود على المخترع بالربح المادي المنشود

إلا أن هناك من یرى أنه لیس من مصلحة الدول العربیة إطالة المدة القانونیة التي یجب مراعاتها 
ذلك حتى لا یتاح لصاحب البراءة فرصة  ضیها وقبل اتخاذ التدابیر القانونیة لفرض الاستغلال على أرا

هو ما یكفل المحافظة على المصلحة العامة التي تقتضي استغلال  التهرب من مباشرة الاستغلال و
  .2نقل التكنولوجیا الاختراع داخل إقلیم الدولة المعنیة بما یؤدي إلى دفع عجلة التنمیة الصناعیة و

م فعلا باستغلال الاختراع لمدة دعي أن مالك البراءة لم یقی منأما فیما یتعلق بالطلب الذي یقدمه 
ة سلطة ربع سنوات من تقدیم الطلب فلیس له الحق في فرض أیأسنوات من صدور براءة الاختراع أو  3

، حیث أن المشرع الجزائري أعطى السلطة  الإجباريالترخیص  صداربإ زامهاإلعلى السلطة المختصة أو 
كما ، استغلال براءة الاختراع الدوائیة دون التقدیریة كاملة للمصلحة المختصة لتقدیر الظروف التي حالت

قانونیة حالت  التحقق من أنه لا توجد مبررات كافیة و زامالإلالمصلحة وجب علیها على وجه  أن هذه
  .3دون استغلال الاختراع

لتي ابعض التشریعات العربیة كالتشریع المصري إضافة مدة قانونیة أخرى فوق  تجاز لقد أ و
فنجد أن المشرع المصري أكد على أنه  ،تكلمنا عنها في حالة الظروف التي تحول دون استغلال الاختراع

من قانون  23لبراءة الاختراع هو ما جاء بالمادة  جباریةالإمن الحالات التي تمنح فیها براءة التراخیص 
على أنه إذا لم یقم صاحب البراءة باستغلالها في  ةرابعالحیث نصت الفقرة المصري الملكیة الفكریة 

رغم مضي أربع سنوات  كان استغلالها استغلالا غیر كاف جمهوریة مصر العربیة بمعرفته أو بموافقته أو
كذلك إذا أوقف صاحب  ، ولسنوات من تاریخ منحها أیهما أطو  من تاریخ تقدیم طلب البراءة أو ثلاث

  .البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزید على سنة

نتاج المنتج موضوع الحمایة في جمهوریة مصر العربیة، أو باستخدام طریقة إیكون الاستغلال ب و
تب براءات الاختراع رغم فوات أي من المدتین مك ىإذا رأ مع ذلك الصنع المحمیة ببراءة الاختراع فیها، و

المشار إلیهما أن عدم الاستغلال یرجع إلى أسباب قانونیة أو فنیة أو اقتصادیة خارجة عن إرادة صاحب 
  .البراءة، جاز أن یمنحه مهلة أخرى كافیة لاستغلال الاختراع
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 مثل في عدم الاستغلال وتت یفهم من هذا النص أن هناك صورا ثلاثا تندرج تحت هذه الحالة و و
  .التوقف عن الاستغلال في مصر عدم كفایة الاستغلال، و

المشرع الجزائري أعطى السلطة التقدیریة لمكتب براءات الاختراع المتمثل في المعهد الوطني  أما
الجزائري للملكیة الصناعیة من أجل تقدیر الظروف التي تحول دون استغلال الاختراع إلا أنه لم ینص 

  .1راحة على إعطاء مهلة إضافیة أو على مقدار هذه المهلةص

كما أن المشرع المصري أیضا لم یحدد قدر المهلة التي یجوز لمكتب البراءات منحها لصاحب 
 غیر محددة و لما كانت الأسباب المبررة لمنح المهلة الإضافیة فضفاضة و البراءة لاستغلال اختراعه، و

 .2المبررات، لذا یرى بعض الفقه أن هذا الأمر یفرغ النص من مضمونهیندرج تحتها العدید من 

من  بالنسبة لمكتب براءات الاختراع في منحها و إلزامیةبقى هذه المهلة الممنوحة غیر تبالتالي  و
الدولة التي منحت براءة  إقلیمالأشیاء التي تبقى ملاذا للتهرب من استغلال براءة الاختراع فعلا داخل 

هذا نتیجة لعدم تعریف الاستغلال المقصود بالضبط  الاختراع هي عملیة استیراد المنتوج موضوع البراءة و
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من خلال الأمر 

إلا أننا باستقراء نصوص المواد القانونیة في التشریع الجزائري فیما یخص مسألة استیراد المنتوج 
المتعلق ببراءة الاختراع،  07-03من الأمر  11نجد أنه بالرجوع إلى أحكام المادة ، )3(موضوع البراءة 

التي تخولها براءة الاختراع لمالكها الحق في منع الغیر من استیراد المنتوج  الإستئثاریةنجد أن من الحقوق 
بالتالي اعتبار استیراد المنتوج من  ، ومحل البراءة، أو المنتوج الناتج مباشرة عن الطریقة محل البراءة

في حالة عدم  الإجباريأعمال استغلال البراءة یتعین النظر فیه على أساس حجة منح الترخیص 
الاستغلال أو النقص فیه، أي أن الاستیراد لا یقوم مقام الاستغلال مما یجوز معه منح ترخیص حال هذا 

، فالمشرع قد سوى بین الإجباريیعد سببا موجبا لمنح الترخیص  البراءة محلیا لم فعدم استغلالالاستیراد، 
  )4(.بین استیراد المنتجات موضوع البراءة من الخارج تسجیل البراءة محلیا، و
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لها استغلاكالمملكة الأردنیة كما أن المشرع الأردني قد جعل استیراد المنتجات موضوع البراءة إلى 
  )1(.2001سنة  71براءات الاختراع رقم ذلك بموجب القانون المعدل لقانون  و

في حالة  الإجباریةفمسألة استیراد المنتوج موضوع البراءة یعد كحجة قانونیة لتفادي التراخیص 
یعد بالفعل من الحالات التي یوفر فیها مالك و الدولة مانحة البراءة،  إقلیمعدم الاستغلال لبراءة داخل 

هذا ما یسد مسألة وفرة هذا المنتوج موضوع البراءة  داخل الدولة، و البراءة المنتوج بالرغم من عدم صنعه
التطویر والإنتاج داخل الدولة التي  سواء أكان دوائیا أو غیره، إلا أن هذا یتعارض مع فكرة البحث و

منحته براءة الاختراع، كما أنه من الناحیة الاقتصادیة للدولة من غیر المعقول أن نحقق قفزة نوعیة في 
متطلباتها من هذا  ال التصدیر لهذا المنتج الدوائي إذ أنه على أكثر تقدیر یمكنها سد حاجیاتها ومج

  .المنتج دون تعدي ذلك إلى إمكانیة السیطرة على السوق الخارجي عن طریق التصدیر

  لنقص استغلال أو عدم كفایته الإجباریةالرخص : الفرع الثاني

أن یقوم  أویجوز لصاحب ملكیة براءة الاختراع استغلال اختراعه سواء الاستغلال مباشرة 
باستغلال براءة الاختراع عن طریق منح رخص تعاقدیة مثلما رأینا في حق التصرف في ملكیة براءة 

  .الاختراع سابقا

لال لبراءة الاختراع بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد تعریفا جامعا مانعا لمفهوم الاستغ و
  .2"یقصد به تصنیع المنتج المحمي ببراءة الاختراع داخل البلاد" إلا أنه 

كما أن المشرع الجزائري لم ینص على مفهوم الاستغلال أو عدم كفایته في التشریع الجزائري إلا 
المختصة إثبات  یقع على المصلحة أنه یقصد به عدم كفایته لسد حاجیات أفراد المجتمع داخل الجزائر، و

عدم كفایة استغلال الاختراع لسد حاجیات المجتمع، كأن یكون الاستغلال غیر كاف من حیث الكمیة 
  .3لمواجهة احتیاجات كل مناطق الوطن

تعلق  ذاإیة من المنتج محل البراءة، خاصة قد لا یفي كل متطلبات السوق الوطنالاستغلال الذي ف
كافیا للمصالح المختصة أن تمنح تراخیص  و یكون مسوغا أن الأمر بمنتج دوائي، كل ذلك من شأنه

بالسوق تسد بها الثغرة أو النقص الذي خلفه  إلى وضع كمیة إضافیة من المنتجإجباریة تسعى من خلالها 
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من عدم تحدید المفهوم  بالرغم و )1(الاستغلال غیر الكافي للاختراع من طرف صاحب الحقوق المحمیة،
المكاني لنقص الاستغلال في التشریع الجزائري إلا أنه یمكن القول أن الهدف  الإطار الزماني و و

في تموین السوق الوطنیة یعتبر كإشارة على النطاق المكاني هو  الإجباریةالأساسي من هذه الرخص 
  .2نقص الاستغلال داخل الجزائر

لاحتیاجات الوطنیة لنقص فیه هذا الاختراع غیر كاف حقا إلى ا تخضع مسألة تقدیر إذا كان و
 ،یةقصور الاستغلال إلى المصلحة المختصة المتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعأو 

أهمها المقارنة  یة الاستغلال الاعتماد على قرائنعند تحدیدها لعدم كفا حیث أنه یمكن للمصلحة المختصة
بصفة فعلیة، فإذا كان الفرق بینهما شاسعا یمكن  بإنتاجهما یقوم  الإنتاجیة للمصنع و یاتالإمكانبین 

لمواجهة  الإجباريبالتالي كان ذلك تبریرا كافیا للجوء إلى الترخیص  افتراض سوء نیة صاحب البراءة، و
  .3الظرف

في هذه  الإجباریةیص الدولیة الأخرى یمنح التراخ المشرع الجزائري كباقي التشریعات العربیة وف
 إمكانیةمما قد یفوت  ،الحالة قصد تلبیة احتیاجات السوق دون أن یتعدى ذلك إلى التصدیر إلى الخارج

تقویة میزان المدفوعات إذ أن الطلب على  هي زیادة الصادرات و تحقق الأهداف الاقتصادیة الأكبر و
اجات السوق الوطنیة، فالعبرة هنا تكون بالطلب الاختراع هو معیار تقدیر مدى كفایة المنتج وكذا یحدد ح

  .4لیس الطلب المحتمل في المستقبل القائم فعلا و

أما فیما یتعلق بمسألة التوقف عن الاستغلال لمدة معینة من الزمن فإن المشرع الجزائري لم ینص 
الحالة تندرج تحت أحكام  ذهنجد أن هبالتالي  المتعلق ببراءة الاختراع و 07- 03علیها صراحة في الأمر 

إن كان المشرع الجزائري لم یتطرق في أحكام القانون ذي الصلة إلى مسألة التوقف عن  و ،عدم كفایته
حیث أن التوقف عن الاستغلال یؤدي   أن الأمر قد یستنتج من النتیجةاستغلال الاختراع محل البراءة، إلا

التالي عدم كفایته، مما یؤدي إلى تطبیق نفس الأحكام ب بالضرورة إلى نقص المنتج النهائي في السوق و
  .السابقة
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الحدود من خلال تحدید  هذه الحالة تنص على حمایة الملكیة الصناعیةلباریس  تفاقیةانجد أن  و
ذلك انسجاما  تركت ما عدى ذلك للتشریعات الداخلیة للدول الأعضاء و الدنیا التي یجب الالتزام بها و

التي تنص على ضرورة أن تطبق الدول الأعضاء المعاملة بس یمن اتفاقیة تر ) 1/3(مع المادة 
  .1المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة على مواطني الدول الأخرى الأعضاء

في حین نجد أن المشرع المصري قد نص صراحة على حالة التوقف عن استغلال براءة الاختراع 
استغلال الاختراع بدون عذر مقبول، كسبب من الأسباب حالة توقف ) رابعا/23(المادة  إضافةمن خلال 

  .لاستغلال البراءة إجباريالمبررة لطلب إصدار قرار بترخیص 

ختراع بمصر سواء لاوجود استغلال فعلي ل الإجباريحالات الترخیص تفترض هذه الحالة من  و 
ذلك، بالإضافة إلى استمرار الاستغلال بعد  ابواسطة صاحب البراءة أو بموافقته، ولكن حدث أن توقف هذ

  .هذا التوقف مدة زمنیة تزید على سنة دون أن یستعید صاحب البراءة هذا الاستغلال

أن مدة هذا التوقف تزید على العام  إثبات توقف الاستغلال، و الإجباريوعلى طالب الترخیص 
اختراعه إذا تبین لمكتب هذا بالإضافة إلى إمكانیة منح مهلة أخرى لصاحب البراءة لاستعادة استغلال 

رجة عن إرادة االبراءات أن أسباب توقف الاستغلال ترجع إلى أسباب فنیة أو قانونیة أو اقتصادیة خ
  .2"رابعا"صاحب البراءة تطبیقا لحكم الفقرة الأخیرة من البند 

بخصوص المهل القانونیة التي منحتها بعض التشریعات كإضافة عن المهلة القانونیة  و
 3سنوات من تقدیم الطلب و  4المتمثلة في  من التشریع الجزائري و 38ص علیها في المادة المنصو 

الهدف المنشود في تلبیة  تعیق تحقیقسنوات من تاریخ الحصول على البراءة، هي مهل قانونیة تعمل 
 .راعتؤدي بصاحب البراءة إلى التماطل في مباشرة الاستغلال الفعلي لبراءة الاخت حاجیات السوق و

كما أن أمر إثبات عدم الاستغلال أو نقصه من المسائل التي یتكفل بها الشخص طالب الرخصة 
إثبات عدم كفایة استغلال الاختراع الدوائي لسد  الإجباريحیث یقع على الشركة الدوائیة طالبة الترخیص 

  .3مناطقالافة حاجة المجتمع كأن یكون الاستغلال غیر كاف من حیث الكمیة لمواجهة احتیاجات ك

                                                             
  .114-113، ص سابقالمرجع الشروم، عبد الله حسین الخ 1
  .288سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  2
  .502-501مرجع السابق، ص النصر أبو الفتوح فرید حسن، 3



222 
 

رسات المخالفة للقواعد المما نتیجة التعسف في استعمال الحق و الإجباريالترخیص : الفرع الثالث
  التنافسیة

 دول العالم على بعضها البعض نتیجة ما تفرضه العولمة في شتى مناحي الحیاة و انفتاحإن 
نتیجة إلى البحث عن أسواق جدیدة في مجال التجارة كان له دور كبیر في تعمیم حمایة الأدویة عن 

إلى ترسیخ  - ولو نظریا –عى السطریق براءة الاختراع سواء عن طریق براءة المنتج أو براءة الطریقة، و 
یحول  براءة الاختراع، بالتالي فإن أي عمل من صاحب الحقوق الناجمة عن المنافسة الحرة والمشروعة، و
 التعسف في استعمال الحق، و قبیلیعد من  ة التي یقوم علیها اقتصاد السوقیدون تحقیق المبادئ التنافس

یمكن أن تجسد الأعمال المنافیة للمبادئ التنافسیة في صور عدیدة منها التمییز في المعاملة من حیث 
اشتراط بیع نوع من  المنافسة ثم إعادة رفعها، و تخفیض الأسعار إلى درجة الخسارة بهدف القضاء على

  )1(.المغالاة في الأسعار كذا التمییز في المعاملة بین طالبي التراخیص التعاقدیة و السلع من نوع آخر، و

لقد كان في السابق یعتبر أن القوانین المتعلقة بالمنافسة التجاریة تختلف تماما عن تلك القوانین  و
  .أن لكل قانون منهما أهداف مختلفة عن الآخر لملكیة الفكریة والمتعلقة بحمایة ا

مستقلة عن قانون المنافسة غیر  كانت تعد الإرادیةالتراخیص  فنجد أن براءات الاختراع و
حقوق الملكیة الفكریة بصفة  نتیجة للممارسات غیر التنافسیة لأصحاب براءات الاختراع وك والمشروعة، 

  .، أعید النظر في طبیعة هذین القوانینالإستئثاریةصلت إلى حد إساءة استغلال حقوقهم  عامة و

لقد كانت أهم  تدریجیا أصبح الفقه یعتبر كلا القوانین كیانین مكملین لبعضهما البعض، و و
 الحالات التي مظاهر التعسف في استغلال براءات الاختراع أو القیام بممارسات غیر تنافسیة تتجلى في

 الباحثون في البحث ویرفض فیها صاحب البراءة منح التراخیص للغیر لاستعمال الاختراع، فقد یرغب 
مع ذلك  و، invent –aroundهي تعرف بـ  التطویر في مجالات شدیدة القرب من الاختراع المحمي و

  .الأبحاثتعرقل من هذه  تكون براءة الاختراع متسعة النطاق و
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فمن المتصور أن تشمل براءة الاختراع للاختراعات التي یمكن أن تنبثق مستقبلا من الاختراع 
یمكن تطویرها  ، أو واردات على اختراعات ینبني علیها الاختراع وupstream – inventionsالسابق 

downstream- inventions1.  

حمایة الملكیة الصناعیة نصت على ل) باریس(بالرجوع إلى الاتفاقیات الدولیة نجد أن اتفاقیة  و
تلك  صو  أن هذه المادة لم تحددلاإ ،الاختراع من استخدام حقوقهم منع تعسف أصحاب براءات

 بالتالي فكانت اتفاقیةو یها صاحب براءة الاختراع في حقه التي یتعسف فیة للمنافسة فالممارسات المنا
  .2س لها نظرة عامة فیما یخص هذه الممارساتبالتری

لعلاج الممارسات غیر  الإجباریةس نصت على جواز إصدار التراخیص بالتری اتفاقیةإلا أن 
في  الإجباریةساوت في نصوصها ما بین حالات التراخیص  التنافسیة من أصحاب براءات الاختراع و

للتقلیل من ضرر الممارسات  الإجباريما بین الترخیص  حالات الضرورة و الأمنیة و حالات القومیة و
  .3عن أصحاب براءات الاختراع صدرتالتجاریة المنافیة للمنافسة التي 

كون فیها المشرع الجزائري ما جاء في اتفاقیة باریس من عدم التفصیل في الحالات التي ی اتبع و
فلم تحدد أمثلة على سبیل  ،لا الحالات المنافیة للمنافسة الاختراع لحقه وتعسف في استعمال براءة 

الحصر إلا أنه نص على ذلك بصفة عامة، حیث أعطى للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة الحق في 
لبراءات الاختراع لأي مصلحة من مصالح الدولة أو الغیر الذي یقوم هو  الإجباریةإصدار التراخیص 

أو من هو مرخص له باستغلالها، یستغل بتعینه عند ما ترى هیئة قضائیة أو إداریة أن صاحب البراءة 
  .4البراءة بطریقة مخالفة للقواعد التنافسیة

في حالة التعسف في  الإجباریةیتضح أن الرخصة  07-03من الأمر  49من خلال المادة  و
استعمال الحق أو الممارسات المنافیة للممارسة ترد على من یستغل براءة الاختراع وفق هذه المخالفات 

في هذه  الإجباریةاحب البراءة ومن منح له الترخیص بالاستغلال تطبق علیهم إجراء الرخصة أي أن ص
یتعلق أساسا بعملیة الاستغلال الفعلي لبراءة  الإجباریةبالتالي فإن هذا النوع من التراخیص  الحالة و
  .الاختراع
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یتضح أن المشرع الجزائري وضع شرطین أساسین لمنح هذا  أیضا 49المادة من خلال استقراء  و
  :وهما الإجباریةخیص االتر 

هو مرخص  صاحب البراءة أو من من مخالفة القواعد التنافسیة عندما ترى هیئة قضائیة أو إداریة
  .1غلالهاله باست

یحدد الترتیب ات القضائیة أو الإداریة لكنه لم هالمشرع الجزائري قد اشترط رأي الج نبذلك یكو  و
هل أن الأمر سواء بینهما، لكن بالرجوع إلى أحكام أخرى في ذات القانون،  لا التفضیل بین الجهتین و و

الإجباریة، إلى المصالح  المشرع الجزائري قد أعطى السلطة التقدیریة في منح التراخیصأن یستشف 
  .2بحق اللجوء إلى القضاء الإخلالالمختصة دون  یةالإداری

القرائن المقدمة من طرف مقدم طلب الترخیص  بدراسة الأدلة و الإداریةا تقوم الجهة هذب و
من  49في أن صاحب البراءة أو من یستغلها قد خالف أحكام المادة  الإثباتالذي یتحمل عبئ  الإجباري
لمتعلق ا 02- 04طلبه وفق القانون  سیؤسیمكن لمقدم الطلب  أن  الإطارفي هذا  و 07- 03الأمر 

المتمثلة في الاستقلال المالي  مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و ة، كما أنشأ سلطة إداریبالمنافسة
  .مجلس المنافسة الذي أوكلت إلیه مهمة السهر على حسن سیر المنافسة

فیما یتعلق بالاختصاص، یؤدي إلى القول لا محالة  02-04القانون باستعراض نصوص  و
ذلك بالنظر إلى السلطات  المنافسة في كل القضایا المتعلقة بالمنافسة وبالاختصاص المطلق لمجلس 
  .الواسعة التي منحها لهذه الهیئة

قد تضمن هذا الأمر في الفصل الثاني من الباب الثاني، اختصاصات المجلس في مجال  و
لخصوم وكذا التي یتبعها ا الإجرائیةذلك من خلال جملة من القواعد  الممارسة المقیدة للمنافسة، و

  .3إصدار القرار المناسب فیها المجلس من أجل التحقیق في القضایا و
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ورة التي جرمها الأمر حظللمنافسة هي تلك الاتفاقیات الم من أهم هذه الممارسات المقیدة و
المتعلق بالمنافسة سواء أكانت هذه الاتفاقیات صریحة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى  03/03

  .1بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه الإخلالعرقلة حریة المنافسة أو الحد منها، أو 

وفق ما جاء  و اءة الاختراعة وفق عقود الترخیص باستغلال بر مبالتالي فإن كل الاتفاقیات المبر  و
الاختراع الذي یبطل كل البنود الواردة في العقد  اتالمتعلق ببراء 07- 03 و الأمرفي قانون المنافسة 

مجال الصناعي أو التجاري تحدیدات تمثل الالمتصل بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة في 
المنافسة في باستعمالا تعسفیا للحقوق التي تخولها براءة الاختراع بحیث یكون لاستخدامها أثر مضر 

-03من الأمر  37بالرغم من أن المشرع الجزائري نص على بطلان العقد في المادة  و 2السوق الوطنیة،
صریحة  فة صریحة إلا أنه یمكن أن تكون إشارة واضحة وبص الإجباریةولم ینص على التراخیص  07

بالتالي فإن من یقدم طلب  و 07-03من الأمر  49والمادة  37للمشرع الجزائري في الربط بین المادة 
  .والقضائیة الإداریةله استخدام هذه المواد القانونیة لتأسیس طلبه أمام الجهة  الإجباریةالرخصة 

شار إلیه المشرع الجزائري فیتمثل في أنه عندما یرى الوزیر المكلف أما الشرط الثاني الذي أ
مفاد ذلك أنه  بالملكیة الصناعیة أن استغلال البراءة تطبیقا لهذه یسمح بالعدول عن هذا التصرف، و

قیامه بممارسات غیر تنافسیة،  أو القضائیة بتعسف صاحب البراءة و الإداریةبالرغم من إقرار الجهات 
، بل لا بد في مثل هذه الحالات بأن یدلي الوزیر إجباریةلك لا یعد مسوغا كافیا لمنح تراخیص إلا أن ذ

امة الع للمنفعة الإجباریةخیص ایقول أن اللجوء إلى التر  في الأمر و برأیهالمكلف بالملكیة الصناعیة، 
ر بلا بسیج إجباریةیسمح بالعدول عن هذا التصرف وأن منح تراخیص  بغرض استغلال براءة الاختراع

زائري قد بالتالي نجد أن المشرع الج ریب صاحب البراءة على العدول عن مخالفة القواعد التنافسیة، و
ومن جهة أخرى ، مختصة أو الهیئة القضائیة من جهةال ةالإداریرأي الهیئة  ،اشترط توفر الشرطین معا

  .3كام هذه المادةرأي الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة، حتى یتم إعمال أح

الممارسات القضیة الشهیرة التي كانت أمام الهیئات الأمریكیة هذه من أهم الأمثلة على  و
ت ی، فقد خشNovartisفي شركة  Sandozو Geigyالمختصة في الولایات المتحدة كانت عند دمج شركتي 

 أن یؤثر في تقدم البحث العلمي و من هذا الإدماج لاحتمال أن یضر بالمنافسة، و الفیدرالیةلجنة التجارة 
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كان من شأن هذا الإدماج  التطویر الخاص بدواء لعلاج مرض السرطان من خلال العلاج الجیني، و
هي من كبرى شركات التكنولوجیا الحیویة  و Chironإنشاء كیان جدید كان یهدف أیضا إلى إدماج شركة 

ل من لللق مناخا غیر تنافسي لأنه سوف یقسوف یخ رأت اللجنة أن هذا الإدماج في الولایات المتحدة، و
حقق من عدم تت لكي تبدد هذه المخاوف و ین في مجال العلاج الجیني، ویعدد المتنافسین الحقیق من

  :أمرت اللجنة باتخاذ عدة إجراءات حدوث مثل تلك المخاطر

هي إحدى  و Rhone- Poulence Rorerترخیص التكنولوجیا الخاصة بالعلاج الجیني إلى شركة 
 و  Chiron و  Ciba-Geigyالشركات المنافسة للشركات المدمجة، فعلى سبیل المثال أرغمت كل من 

Sandoz المعارف الفنیة الخاصة  البیانات و أن تقوم بترخیص العدید من براءات الاختراع المملوكة لها و
  .Rhone – Poulence Rorerإلى شركة  hemophiliaوالجین  HSV-TKبمنتجات 

الشركة الجدیدة الناجمة عن هذا الإدماج أن تقوم بترخیص  و chironكما أمرت اللجنة شركة 
غیر، كما اشترطت إلى أي شخص یرغب في ذلك من ال Cytokineبراءات الاختراع الوارد على منتجات 

أن یكون الترخیص غیر استئثاري أي أن یكون هناك إمكانیة لترخیص تلك المنتجات إلى أكثر من 
هي  و Cytokineمرخص له، كذلك حددت اللجنة النسبة التي یجوز فرضها كمقابل لترخیص منتجات 

  .من الصافي ثمن المبیعات 3%

جعل شركة  ار المنافسة بعد هذا الإدماج وضمان استمر  الإجراءاتكان هدف اللجنة من تلك  و
Rhone- Poulence 1(.قادرة على منافسة هذا الكیان الجدید في المستقبل(  

صراحة في نصوص قانونیة على سبیل المثال لا على  تنجد أن بعض التشریعات العربیة نص و
سبیل الحصر على الحالات التي یجوز إصدار ترخیص إجباري فیها نتیجة التعسف أو نتیجة القیام 

  .بممارسات منافیة للمنافسة

فالمشرع الأردني نص في قانونه المتعلق ببراءة الاختراع على تلك الممارسات تعلیق بیع السلع 
تخفیض  التمییز في المعاملة من حیث الأسعار، و استغلال البراءة على شراء سلع أخرى والناتجة عن 

التمییز في المعاملة بین  الأسعار إلى درجة الخسارة بهدف القضاء على المنافسة ثم إعادة رفعها، و
 ات وعدم توفیر المنتج في السوق أو الامتناع عن بیع المنتج المطالبین بالحصول على الترخیص، و

                                                             
  .326و 325، ص سابقالمرجع البریھان أبو زید،   1
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لحمایة، فإذا قام صاحب  المبالغة في أسعار المنتجات المشمولة با خاصة المواد الغذائیة الأساسیة، و
فعل من تلك الأفعال فإنه یجوز للجهات المختصة أن تتخذ التدابیر القانونیة لفرض الاستغلال بالبراءة 

  .1بدون أخذ موافقته بذلك

إن  الإجباريیة على منح الترخیص الملكیة الفكر كما نجد أن المشرع المصري نص في قانون 
للتنافس  نافثبت تعسف صاحب البراءة أو قیامه بممارسة حقوقه التي یستمدها من البراءة على نحو مأ

  .232كما حدد على سبیل المثال هذه الحالات في البند الخامس من المادة 

  :هذه الحالات یمكن تناولها كالتالي و

 رفع أسعار المنتج محل الحمایة القانونیة : أولا

لیه، أنه یجوز لغیر صاحب البراءة أن یتقدم بطلب إصدار قرار إمفاد النص المشار  نإ
بترخیص إجباري لاستغلال المنتجات محل الحمایة إذا ما لجا صاحب البراءة إلى رفع أسعار بیع هذه 

  .مة السوقیة المعقولة لهذه المنتجاتقیمتها الحقیقیة أو القی المنتجات بدرجة لا تتفق و

إثبات أن الأسعار المحددة للمنتجات محل الحمایة  الإجباريیجب على طالب الترخیص  و
ن لهذه المنتجات سواء كان الشراء مباشرة من تریمرتفعة عن القدر المعقول مما یترتب علیه إعاقة المش

  .3العملاء أو عن طریق الموزعین في منافذ التوزیع

على حق براءة  الأدویةینطبق هذا المبدأ على صناعة الدواء، حیث إذا حصلت إحدى شركات  و
قامت هذه  خولها استغلال المنتج الدوائي محل الحمایة، و إستئثاریااختراع دوائیة منحت على إثرها حقا 

، ففي هذه الحالة الشركة برفع ثمن هذا المنتج الدوائي بصورة مبالغ فیها لا تتناسب مع قیمة هذا المنتج
یجوز لأي شركة دوائیة أخرى أن تطلب الحصول على ترخیص إجباري یخولها حق استغلال هذا المنتج 

لكن یجب علیها في هذه الحالة إثبات أن السعر المحدد للمنتج الدوائي مرتفع عن القدر  الدوائي، و
  .4المعقول مما یترتب علیه إعاقة المشترین لهذا الدواء
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ازة المشرع للحصول على ترخیص إجباري في هذه الحالة محاولة توفیر المنتجات محل أساس إج و
اعتبار المشرع  أهمیة استخداماتها، و تكلفة هذه المنتجات و الحمایة القانونیة بأسعار معقولة تتناسب و

راءته استغلال ب أن المبالغة في أسعار هذه المنتجات بمثابة تعسف من صاحب البراءة في استخدام و
  .1دون وجه حق

 مجحفةعدم توفیر المنتج المشمول بالحمایة في السوق أو طرحه بشروط :  ثانیا

یكون هذا في حالة ما إذا قام صاحب البراءة أو من استغلها بعدم توفیر المنتجات محل الحمایة  و
البراءة رغم أنها قد القانونیة في السوق، الأمر الذي یعني عدم الإفادة الاقتصادیة من المنتجات محل 

طرح المنتجات  یلحق بهذه الحالة تیاجات السوق، وتمثل أهمیة معینة في بعض المجالات التي تتعلق باح
مرتفعة  ظروف السوق السویة، كأن تكون محل الحمایة في السوق بشروط مجحفة، أي لا تتفق و

و توزیع هذه المنتجات شروطا الأسعار أو یفرض صاحب البراءة على المتعاملین معه في شأن شراء أ
عن حاجة  صقتنبراءة شراء كمیات معینة تزید أو كأن یشترط صاحب ال ي،تجعل التعامل غیر مرض

المتعامل معه، أو یلزم هذا الأخیر بشراء قطع الغیار بأسعار مرتفعة أو كمیات كبیرة أو یلزم المتعامل 
  .2معه بشراء منتجات أخرى هو في غیر حاجة إلیها

لة لبراءة اختراع الدواء بعدم طرح غكمثال على هذه الحالة فإن إما قامت إحدى الشركات المست و
بشروط غیر سویة كأن تكون الأسعار  المستهلكین أو طرحته الدواء في السوق لكي یستفید منه جمهور

ففي هذه الحالة مبالغا فیها أو یلزم المشتري بشراء أدویة أخرى معها لا یكون المشتري في حاجة إلیها، 
  .3یجوز لأي شركة دوائیة أخرى أن تطلب الحصول على ترخیص إجباري لهذا المنتج الدوائي

 القیام بأعمال تؤثر سلبا على المنافسة: ثالثا

مصطلح  ، إلا أن هذاة المنافسةیصرف من شأنه التأثیر سلبا على حر هذه الحالة كل ت ویدخل تحت
العادات التجاریة السویة  واسع جدا من حیث المعنى فیدخل فیه المنافسة الشریفة المرتكزة على الأعراف و
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المنتجات  تحقیق أفضل شروط بیع واستخدام للسلع و و الإنتاجهذا یعتبر من باب تشجیع  السلیمة، و و
 .1للمواطنین

 على نقل التكنولوجیااستعمال حقوق البراءة على نحو یؤثر سلبا : رابعا

إذا ما ترتب عن استغلال البراءة أي  إجباريفالمشرع المصري مكن طالب الحصول على الترخیص 
هذا نظرا لأهمیة نقل  صورة من صور الاستغلال الذي تؤثر سلبا على مجال نقل التكنولوجیا و

غالبا ما تكون  التكنولوجیا المتطورة والتكنولوجیا إلى مصر، حیث تعتمد التنمیة في جمیع المجالات على 
مملوكة للشركات الكبرى العالمیة، فیخشى أن یترتب على استعمال أصحاب البراءات لحقوقهم منع نقل 

  .2فیها أو یؤثر على نقلها سلبا بأي وسیلة أخرى ىكنولوجیا أو انتقالها بشروط مغالهذه الت

الأدویة  التكنولوجیات المتطورة في صناعة المواد الصیدلانیة و من البدیهي أن المعرفة الفنیة و و
لذلك حرص  العلمیة اللازمة لإنتاج الدواء، و هي ملك للشركات الدوائیة الكبرى التكنولوجیا الفنیة و

 إجباريالمشرع المصري على تأكید حق الشركات الدوائیة الأخرى في طلب الحصول على ترخیص 
بطریقة  الإستئثاریةئي إذا كانت الشركة الدوائیة مالكة البراءة تستخدم حقوقها باستغلال المنتج الدوا

  .3تتعارض مع نقل التكنولوجیا

  للمنفعة العامة  الإجباریةالتراخیص : الفرع الرابع

المادة  لقد نص المشرع الجزائري على حالات الضرورة من خلال مصطلح المصلحة العامة في و
بر فیها المصلحة العامة للدولة تذكر المشرع الجزائري هذه الحالات التي تعحیث  07- 03من الأمر  39

منه فإن في هذه الحالة لا یحتاج  و ،ل براءة الاختراعغمن المصلحة الخاصة لمالك أو مست أهم أولى و
الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة إلى طلب من شخص ما لكي یبرر ظروف كالتي درسناها من قبل 

 ص فیه أو حالات التعسف في استعمال الحق أو ارتكاب أعمال منافیة للمنافسة، ولنقستغلال أو كعدم الا
طلب مقدم  إلیه من طرف شخص طبیعي أو بصدد منه فإن الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة لیس 
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للقیام بهذا بالتالي فیكون في حالة استعجال  و 1،الإجباريالترخیص " تستدعي"معنوي إنما هو في حالة 
  .الترخیص

الأمن : التي تستدعیها المصلحة العامة هي الحالاتتعتبر سالفة الذكر  49المادة من خلال  و
 لأدویةسیما عندما یكون سعر ا الوطني، التغذیة، الصحة، أو تنمیة قطاعات اقتصادیة وطنیة أخرى لا

  .ار المتوسطة في السوقلأسعلمرتفعا بالنسبة  المحمیة بواسطة براءة الاختراع مخالفا و

ضروریة مما یستدعي التدخل  من خلال هذا فنحن بصدد مواجهة ظروف استثنائیة طارئة و و
لطبع تحتاج إلى نصوص بالتالي فإنها با حالات استثنائیة وإضافة إلى أن هذه الحالات هي ، بسرعة

تعتبر  و ،القواعد العامةتخرج عن  أیضا استثنائیة و ها، مما یجعل هذه النصوصمع مءقانونیة تلا
  .2استثنائیة إجراءاتبالنسبة لها حالات معینة بذاتها توجب الخروج عن النص العادي وفق 

، حیث أعلن وزیر العدل 2002من سنة  ومایحدث في زمبابوي في شهر  كمثال على ذلك ما و
لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاریخ الشؤون البرلمانیة في دولة زمبابوي، حالة الطوارئ  الشؤون القانونیة و و

صدور القرار، یسمح للدولة خلالها أو لأي شخص مرخص من قبل الوزیر، أن یقوم بتصنیع أو استعمال 
كل الأدویة المشمولة بحمایة براءة الاختراع بما في ذلك الأدویة المستعملة في علاج الأشخاص 

، كما یسمح باستیراد كل دواء جنیس یستعمل اهالمصابین بداء السیدا أو الأمراض الأخرى المرتبطة ب
بذلك تكون إدارة هذه الدولة الإفریقیة قد مزجت في هذا القرار بین الترخیص الإجباري  لذات الأغراض، و

  .3بین الاستیراد الموازي و

صورا  دولة إلى أخرى إذ أنها قد تأخذ أشكالا و تختلف من زمن و حالات الضرورة وتتعدد  و
 توفیر أهم صورها وجوب المحافظة على صحة المجتمع و تحدث فیهما، و غیرات التيالمتبحسب 
استغلال  و البیئة حمایة الأمراض الخطیرة، و المستلزمات الطبیة عند انتشار الأوبئة وو  الأدویة

یحقق  الأمنیة للدولة و الأمنیة بما یعزز الجهود الدفاعیة و الاختراعات الهامة بالمجالات العسكریة و
 من حالات الضرورة التي تستدعي فرض الاستغلال حالة تنمیة أیضا تعتبر أمن المجتمع، و سلامة و

أوردت القوانین  قد و ،الدولةمتوفرة في الاقتصادیة ال القطاعات الحیویة وتطویره في  الاقتصاد الوطني و
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طة العامة فرض استغلال براءات یز السلتج التي  الاتفاقیات الدولیة عدد من حالات الضرورة العربیة و
  .1مصلحة عامةاللتحقیق أصحابها الاختراع بدون موافقة 

التشریعات  من هذا المنطلق فسوف نتناول هذه الحالات وفق ما جاء به المشرع الجزائري و و
  .المقارنة الأخرى من حالات الضرورة

  حالة المنفعة العامة غیر التجاریة: أولا

حیث أن الشرط الوحید في ، الغیر تجاریة العدید من الحالات المنفعة العامةیدخل في إطار  و
 صادراتمنه فالغرض منه تحقیق أهداف اقتصادیة كزیادة  هذه الحالة أن لا یكون الترخیص تجاریا و

  .2للدولة بطریقة غیر مباشرة لمواد یتم تصنیعها وفق البراءة

هذه الحالات بالضبط إلا أنه نص على أنها تتعلق بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد  و
بالمنفعة العامة، من خلال بعض الأمثلة فقط مثله مثل المشرع المصري الذي ذكر بعض الأمثلة 

 سلامة البیئة و الصحة و افظة على الأمن القومي ولمجالات المنفعة العامة غیر التجاریة مثل المح
جمیع الأفراد في المجتمع، فضلا عن أن استخدام الاختراع في هذه المجالات تحظى بعنایة  الغذاء، و

  .تحقیق فائدة علیا للمجتمع ككل هذه المجالات سیكون من شأنه النهوض بمستوى هذه المجالات و

ما یعنینا في هذا الشأن هو أن من بین الحالات المذكورة للمنفعة العامة غیر التجاریة حالة  و
یجوز له أن  الحالة یكون الوزیر المختص هو وزیر الصحة، وهذه في  و ،العامة المحافظة على الصحة

لبراءة الاختراع دوائي مملوكة لإحدى شركات  إجباريیطلب من مكتب براءات الاختراع إصدار ترخیص 
الأدویة إذا وجد الوزیر أن المنتج الدوائي ضروري للمحافظة على الصحة العامة في المجتمع سواء أكان 

  .3وان أم النبات داخل هذا المجتمعیالإنسان أم الحصحة ل

المكتسبة بصورة  الإستئثاریةنشیر إلى أنه في مثل هذه الحالات یجوز التراجع عن فكرة الحقوق  و
لها على المصلحة  ترجیحاوضع الاختراع تحت تصرف المصلحة العامة،  حصریة لمالك البراءة و

  .4الخاصة لصاحب البراءة، مقابل تعویض مناسب له مع مراعاة القیمة الاقتصادیة للترخیص
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  تنمیة قطاعات اقتصادیة حالة دعم و: ثانیا

السالفة الذكر حالة دعم القطاعات الاقتصادیة كحالة  49یجیز المشرع الجزائري من خلال المادة 
  .على براءة الاختراع إجباريترخیص  لإصداراستثنائیة 

خاصة ما یتعلق منها الدولیة المتعلقة بالتنمیة  الإعلاناتكما أن هناك إجازة أخرى نجدها في 
إذ أنه تتمسك الدول النامیة بحقها في التنمیة استنادا إلى ما ورد في الإعلان الخاص ، ببعض الدول

الذي یعتبر  م و1986لعام  128-41المتحدة رقم بالحق في التنمیة الصادر بقرار الجمعیة العامة لأمم 
بمقتضى هذا الحق یكون  الحق في التنمیة من الحقوق الجماعیة للإنسان التي لا یمكن التنازل عنها، و

 الثقافیة و الاجتماعیة و التمتع بالتنمیة الاقتصادیة و لكل الشعوب الحق في المساهمة و لكل إنسان و
الوطني  كل الخطوات اللازمة على الصعیدین الدولي و اتخاذعلى ضرورة یؤكد الإعلان  السیاسیة، و

الوطنیة التي تساعد على تحقیق الحق  لكفالة هذا الحق ویحمل الدول مسؤولیة خلق الظروف الدولیة و
  .1في التنمیة

المشرع المصري على مثل هذه الإجازة حیث أن للوزیر المختص أن یطلب من مكتب  كما نص
باستغلال البراءة إذا كان من شأن هذا الاستخدام دعم الجهود  إجباريختراع إصدار ترخیص براءات الا

  .الاجتماعیة والتكنولوجیة الوطنیة في القطاعات ذات الأهمیة لمجالات التنمیة الاقتصادیة و

ما یعنینا في هذه الحالة هو مجال التنمیة التكنولوجیة، حیث یجوز طبقا لهذه الحالة أن یقوم  و
لبحث العلمي، باعتباره الوزیر المختص، أن یطلب من مكتب براءات الاختراع ا ووزیر التعلیم العالي 

  .2ئيإصدار ترخیص إجباري عن مركب دوائي بهدف دعم التنمیة التكنولوجیة في القطاع الدوا

  القصوىحالة الظروف : ثالثا

إذ أن ، التغذیة  تتمثل عند المشرع الجزائري هذه الظروف القصوى حالة الأمن الوطني و و
ا فمن الممكن أن یكون للحرب أو الأمن الوطني علاقة مباشرة تؤثر على التغذیة كحالة دالتغذیة مهمة ج
  .الحصار الحربي
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تتعلق بظروف استثنائیة غیر العادیة كحالات الحروب بالتالي نجد أن هذه الحالة أساسا  و
في هذه الحالات التخفیف من آثار الاختراع یكون من شأنه استخدام  الأهلیة أو الفیضانات أو الكوارث و

  .هذه الطوارئ أو الظروف غیر العادیة

ظروف  سواء أكان الترخیص صادرا في حالة المنفعة غیر التجاریة أم حالة الطوارئ و و
تتولى تحدید المقابل العادل الذي  الإجباريالترخیص  بإصدارفإن اللجنة المختصة  القصوى الضرورة

  .1یستحقه صاحب البراءة

إذا  هاس تجیز استخدام براءات الاختراع بدون موافقة أصحاببنلاحظ أن الاتفاقیة الدولیة تری و
مع صاحب البراءة للحصول على بدون التقید بشرط ضرورة بذل الجهود أولا  توفر ظرف طارئ و

  .2ترخیص اتفاقي مع تكلل تلك الجهود بالنجاح خلال فترة زمنیة معقولة

  سعر الأدویة حالة الصحة العمومیة و: رابعا

تعزز من التي حكام الأمن الانتقادات الموجهة إلى النظام الدولي لحمایة الاختراعات خاصة  و
السیطرة علیها  على أسواق الدول النامیة والأدویة  في مجال هیمنة الشركات متعددة الجنسیات العاملة

 منع المؤسسات الصغیرة في تلك الدول من المستلزمات الطبیة و و الأدویة عن طریق احتكار تصنیع
  .3بالتصنیع القیام

بالرجوع إلى إعلان الدوحة حول اتفاق الجواب المتعلقة بالتجارة من الملكیة الفكریة، نجد أنه  و
تمیز بعض أحكام اتفاقیة تریبس، بغرض حمایة تستعمل المرونة التي  أن تستغل و حق الدول في أقر

لعل منح التراخیص الإجباریة من بین أهم هذه  لجمیع إلى الدواء، واترقیة وصول  الصحة العمومیة و
دون حاجة إلى یسمح باستغلال الاختراع المشمول بالحمایة  الإجباريالمفاصل المرنة، ذلك أن الترخیص 

تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن معظم التشریعات الداخلیة في الدول تسمح  رضا صاحبه، و
  .4للسلطات العمومیة بالاستغلال الاختراعات المحمیة ببراءة الاختراع لأغراض المنفعة العامة
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ة العامة في الصحبربطها  لقد أدرج المشرع الجزائري هذه الحالة كأحد الحالات المهمة و و
الدواء، فالعلاج  أن الجزائر تتكبد خسائر مالیة جد مكلفة في مجال الصحة و القانون الجزائري، خاصة و
حتى  مجاني، كما أن هناك صندوق خاص لدعم شراء الأدویة و الإستشفائیةفي المؤسسات العمومیة 

  .1التعویض بعد شرائها

كما نجد أن المشرع المصري قد حدد على سبیل الحصر مسألة سعر الأدویة إذ عالج البند الثاني 
الخاصة بالأدویة، حیث بین  الإجباريمن قانون حقوق الملكیة الفكریة حالات الترخیص  23من المادة 

حالة ما إذا  ،باریةإجهذا البند أنه من بین الحالات التي یقوم فیها مكتب براءات الاختراع بمنح تراخیص 
طلب وزیر الصحة في أي حال من حالات عجز كمیة الأدویة المحمیة بالبراءة عن سد احتیاجات البلاد 

رتفاع غیر العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدویة الحالات الحرجة الاأو انخفاض جودتها أو 
ایة من هذه نتجات التي تستخدم في الوقأو الأمراض المزمنة أو المستعصیة أو المستوطنة أو بالم

سواء تعلق الاختراع بأدویة أو بطریقة إنتاجها أو بالمواد الخام الأساسیة التي تدخل في إنتاجها  ،الأمراض
  .2أو بطریقة تحضیر المواد الخام اللازمة لإنتاجها

الات القومیة الح الأمراض الخطیرة و حالات التي تهدد الصحة العامة حالة الأوبئة والمن  و
لا یشترط في الأوبئة التي یمكن أن تعد حالة قومیة طارئة أو حالة ملحة للغایة أن تكون  الطارئة، و

هي الأمراض التي ذكرها إعلان الدوحة تحدیدا،  نقص المناعة، و و اریالملا مرضا معدیا مثل السل و
كبد الوبائي أو السرطان أو الفشل لفیكفي هذه الأمراض أن تصیب عددا كبیرا من مواطني الدولة مثل ا

  .3الكلوي

هذا نظرا  الثمن من أهم المسائل التي تعیق مسألة توفر الدواء و اهضالبیعتبر سعر الدواء  و
التحكم في هذه الأسعار حتى  لاحتكار الشركات العالمیة المتعددة الجنسیات براءات الاختراع الدوائیة و

حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة من أزمة  هلى ذلك هو ما واجهتأبسط مثال ع الدول المتقدمة، وفي 
مثل بدواء تالذي یالثمن لعلاج مرض الجمرة الخبیثة حقیقیة عندما تطلب الأمر توفیر أدویة رخیصة 

أنواع أخرى  الخبیثة و رةالمضاد لبكتیریا الجمـ) سیبرو(المعروف باسمه التجاري ) سیبروفلاكسین(اسمه

                                                             
بالتعویض عن التداوي وشراء الأدویة من خلال صندوق وطني خاص، حیث یمكن استرداد  تتكفل الدولة الجزائریة 1

. من قیمة بعض الأدویة في حالة التأمین لدى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء %80مبلغ 
www.CNAS.dz 
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الألمانیة بموجب براءة اختراع مسجلة في الولایات المتحدة ) بایر(تحتكر هذا الدواء شركة  البكتیریا ومن 
 350قد عبرت الحكومة الأمریكیة عن قلقها بشأن السعر المرتفع لهذا الدواء الذي یصل إلى  الأمریكیة، و

  .1دولار للشهر الواحد

لمواجهة  الإجباریةتعد البرازیل من ضمن الدول التي استخدمت حقها في إصدار التراخیص  و
الحالات القومیة الطارئة بها، فقد اعتبرت البرازیل أن مرض نقص المناعة یشكل حالة قومیة طارئة 

لهذا السبب قامت  ، وبسببه 95.000وفاة أكثر من  ها به وینطمن موا 536.000أكثر من  لإصابة
مریض ضمن البرنامج الحكومي الذي بدأته  85.000لحكومة البرازیلیة بتوفیر علاج الإیدز لأكثر من ا

من  ، وAIDS Drugs for all Programمرض الإیدز للجمیع  المعروف بأدویة  برازیلیة  والحكومة ال
یتطلب تعاطیهم معا دواء یتم تناولها معا حیث إن العلاج  12خلال هذا البرنامج تقوم الدولة بتوفیر 

یتم تصنیعها في البرازیل، بینما تقوم الحكومة  الأدویةالجدیر بالذكر أن سبعة من تلك  بطریقة معینة، و
ملیون  319فق الحكومة البرازیلیة  حوالي نفي سبیل تحقیق هدف البرنامج ت ، وباستیراد الخمسة الآخرین

لقد قدر وزیر الصحة  نعة محلیا أم المستوردة ودولار أمریكي لشراء تلك الأدویة سواء أكانت المص
تصل إلى بأنها كانت  البرازیلي تكلفة هذا البرنامج في الحالة التي كان سیتم فیها الاستیراد جمیع الأدویة

ل البرنامج من الصعب تطبیقه، بالإضافة إلى أن الخمسة أدویة جعهو ما كان سی ملیون دولار، و 530
  .برنامجالمن میزانیة  %56هلك التي یتم استیرادها تست

 Nelfinavirالدواء  و Merckول ببراءة اختراع لشركة مالمش Efivirenzكان كل من الدواء  و
لما كان هناك  من میزانیة البرنامج بالكامل، و %36یستهلكان  Rocheالمشمول ببراءة اختراع لشركة 

ت على استمراریة یالحكومة البرازیلیة خشتطویر مستمر للأدویة  المعالجة لمرض نقص المناعة، فإن 
  .2تحكم الشركات المالكة لها في أسعارها البرنامج في حالة حصول هذه الأدویة على براءات اختراع و

ة فلو أخذنا التشریع المصري كمثال على الحالات المتعلقة بسعر الدواء التي حددها في نصوص القانونی
  :فإننا نجد أنه تناولها من خلال
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  :حاجات البلادعجز كمیة الأدویة عن سد -1

من قانون الملكیة الفكریة السابق ذكره إذ أنه  یقصد بهذه  23هي حالة تناولها من خلال المادة و
الاختراع الدوائي فعلا، إلا أن هذا الإنتاج لا یفي  بإنتاجالحالة قیام شركة الدواء صاحبة البراءة الدوائیة 

  .1الدواءباحتیاجات البلاد من هذا 

  انخفاض جودة الأدویة-2

عند ذكر عنصر الجودة في الأدویة فإننا نتكلم عن المادة الفعالة التي تدخل في صناعة الدواء  و
حیث تلعب كمیة المادة الفعالة في التركیبة الكیمیائیة دورا مهما في إحداث الآثار العلاجیة، بمعنى أنه 

كافیة كلما كانت النتیجة أنجع في  الدوائي بكمیات دقیقة وكلما كانت هذه المادة موضوعة في المنتج 
  .2إحداث الآثار العلاجیة المطلوبة

  الارتفاع غیر العادي في سعر الأدویة-3

 تعتبر هذه من الحالات الاستثنائیة إذ أن هناك بعض الشركات الدوائیة التي تستغل الظروف و و
الحالات التي یجوز فیها إصدار تراخیص دوائیة إجباریة  الأوبئة لرفع سعر الدواء فتعتبر هذه الحالة من

حالة الارتفاع غیر العادي في أسعار الأدویة محل البراءة سواء أكان الارتفاع منذ بدایة طرح المنتج 
  .3الدوائي في السوق  أم بعد مدة من تسویقه

  :أدویة الحالات الحرجة-4

بالتالي فإن  لأن هذه الحالات الحرجة تعتبر أیضا من الحالات الاستثنائیة للأمراض، و انظر  و
لأن الشركة التي تضع الأدویة لا  إنتاج الأدویة المتعلقة بها لا یكون بسعر أكثر تكلفة لخصوصیاتها و

كون بالنسبة لها لا تبیع كمیة كبیرة من هذه الأدویة لقلة حالات هذه الأمراض و بالتالي فأن نسبة البیع ت
تحقق الدخل من الأرباح الذي یقابل تكلفة الإنتاج، إلا أنه إذا تعلق الأمر بالمنتج الدوائي المشمول 
بالحمایة بعلاج الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصیة أو المستوطنة فیجوز إصدار 
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لق الأمر بما یستخدم للوقایة من هذه كذلك الحال إذا تع تراخیص دوائیة إجباریة لهذه الأدویة، و
  .1الأمراض

القانونیة المتخذة تبقى مجرد حبر على ورق إذا لم یكن  الإجراءاتیرى البعض أن جمیع هذه  و
لدیها قوة علمیة قوة اقتصادیة، ذلك أن القوة العلمیة هي الوحیدة التي تسمح باستعمال هذه التراخیص في 

لاستغلال  إجباریةالمجال الصناعي، فلا جدوى من وجود نصوص قانونیة تسمح بمنح تراخیص 
یة تحتیة صناعیة متخصصة لاختراع، حین توفر حالات معینة، في غیاب بنالاختراعات المحمیة ببراءة ا

هو الشيء الذي تعاني منه العدید من  ي، وملالدواء، لترجمة النص القانوني إلى واقع ع في صناعة
  .تخلف مرض و كأن المصائب لا تأتي فرادى، فقر و الدول الموصوفة بالأقل نموا في العالم، و

لأن الأزمات الصحیة التي  هیمنة على المستوى الدولي، و یة فهي قوة ضغط وأما القوة الاقتصاد
یمكن للأمم أن تعرفها، لا تستدعي فقط منح تراخیص إجباریة، بل تستدعي في بعض الأحیان رفع 

   .2الحمایة القانونیة عن الاختراع بإسقاط البراءة
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  :الأولخلاصة الفصل 

استغلال الحقوق المخولة له بموجب اختراع الدواء من خلال لقد رسم المشرع الجزائري حدود 
ما قام به  إجازة القیام باستغلالها استغلالا یدر علیه ربحا مالیا یجنیه مقابل ما تكبده من عناء البحث و

منحه إلى المجتمع ككل لیستطیع بعد ذلك استغلالها نتیجة سقوطه في الملك العام ، حیث أن  بإبداعه، و
  .تصبح براءة اختراع الدواء ملكا للمجتمع ككل و الإستئثاریةهذه البراءة تسقط كل الحقوق  بعد سقوط

، اع الدوائي هدفا آخر لها للمجتمعالتقنیات التي بذلها صاحب الاختر  تحقق تلك الخبرات و و
 وحیث أن أغلب الأبحاث تنطلق بما توصل إلیه الغیر كي تتقدم إلى الأمام من خلال إعادة البحث 

  .التطویر

ذات بعد اجتماعي یستطیع صاحب البراءة الدوائیة أن یحققها من خلال  أخرى هناك أهداف و
التي یصبو إلیها الكثیر من  الإنسانیةمنح البراءة الدوائیة دون مقابل في سبیل الأعمال التبرعیة و 

  .الأشخاص الذین لهم هنا الطابع الإنساني

نوحة حدودا أخرى منعت من الدولیة رسمت في مقابل الحقوق المم كما أن التشریعات الوطنیة و
، فتمثل هذه المخولة لصاحب البراءة الدوائیة أهمها عدم تحقیق الغایة المرجوة من منح الحقوق ، وتجاوزها

  .الغایة في تحقیق الصالح العام سواء في مجال الصحة أو الاقتصاد الوطني أو البحث العلمي

إنما لها طابع عقابي آخر  شریعات جزاءات لا نقول ذات طابع جزائي ووضعت تلك التبهذا 
لم تحقق  و للمخترع بموجب البراءة الدوائیة الحقوق التي كانت قد منحت یتمثل في سلب تلك المزایا و

  .هدفها
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  الفصل الثاني

  لبراءة اختراع الدواء الإجرائیةالحمایة 
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  الفصل الثاني

  لبراءة اختراع الدواء الإجرائیةالحمایة 

، كما د محاولة مالك البراءة استغلالهاقد یعترض ملكیة براءة اختراع الدواء العدید من المشاكل عن
عندما حدد  ، وراءة الدوائیة حتى قبل الاستغلالقد یعترضها أعمال تمس بالحقوق المخولة لصاحب الب

 07-03من الأمر  11اختراع الدواء من خلال المادة  المشرع الجزائري الحقوق المخولة بموجب براءة
، وضع المشرع في المقابل جزاءات على الاعتداء على هذه الحقوق بموجب الاختراع المتعلق ببراءات

  .عقوبات مدنیة قصد تعویض مالك البراءة في الاعتداء المادي أو التعویض عن الضرر المعنوي

لردع كل من یقوم بتقلید الاختراعات الدوائیة سواء عن كما أن المشرع قد أقر عقوبات جزائیة 
  .طریق تقلید طریقة الصنع أو عن طریق تقلید المنتج في حد ذاته

عاقب كل قیام بالاعتداء غیر المباشر عن الحقوق  بالإضافة إلى أن المشرع جرم كذلك و
  .ستیرادالممنوحة بموجب براءة اختراع الدواء عن طریق البیع أو العرض أو حتى الا

 ، إلا أن لكل تشریع مزایا وات المقارنة الأخرى نفس العقوباتفي المقابل وضعت التشریع و
  .هو حمایة صاحب البراءة الدوائیة في الأخیر تصبوا هذه الأخیرة إلى نفس الهدف و ، وإجراءات یتبعها

یة عد القانونیة للحماكما أن التشریعات الدولیة بینت القواعد العامة التي تهدف إلى توحید القوا
، تلك القواعد التي شهدت صراع لازال قائما إلى حد الیوم بین الدول المتقدمة الدولیة لبراءة اختراع الدواء

تحرص دائما  المعاهدات تحاول دائما إقرار قواعد جدیدة و ، مما یجعل من الاتفاقیات والدول النامیة و
  . على بقاء المبادئ العامة الموجدة فیها
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  المبحث الأول

  الحمایة الوطنیة لبراءة اختراع الدواء

 ،المخترع على براءة اختراع دواء بعد التأكد من وجود الشروط القانونیة التي سبق ذكرها یحصل
، تلك التي یسعى أصحاب البراءات الإستئثاریةمن خلال هذه البراءة یصبح المالك تمتعا بالحقوق  و

ردع المعتدین علیها،  عن طریق الحمایة قانونیة التي تكفل احترام هذه الحقوق والدوائیة للمحافظة علیها 
الدولة مانحة  الأمر الذي یلقي بثماره على مختلف أبعاد المصالح المتبادلة بین صاحب البراءة الدوائیة و

نولوجیة التطویر في المجالات التك تشجیع البحث و من ثم تحقیق التطلعات التكنولوجیة و ، والبراءة
  .الهامة كمجال الدواء

كما من شأن الحمایة القانونیة الكافیة للحقوق الفكریة لأصحاب البراءات إنعاش القطاع 
علیه فقد منح المشرع الجزائري على غرار مختلف  تدفق الاستثمار بالدول النامیة، و الاقتصادي و

قانونیة لأصحاب الحقوق بموجب تدابیر التشریعات الوطنیة الحدیثة الخاصة ببراءات الاختراع حمایة 
 وقائیة تهدف إما لمنع أو لوقف الاعتداء الواقع أو المتوقع على الحقوق الإستئثاریة لأصحاب البراءات و

إما للحفاظ على الأدلة لحین اللجوء إلى القضاء الموضوعي من خلال بعض الإجراءات الوقتیة التي 
 و) المطلب الأول(لبراءة اختراع الدواء  1تبر من الحمایة الإجرائیةتع أنهاتتسم بالطابع الإستعجالي كما 

حمایة مدنیة تهدف إلى ردع المعتدین عن طریق توقیع جزاءات مدنیة في شكل تعویضات عینیة أو مالیة 
حمایة جنائیة تهدف  و) المطلب الثاني(تدفع لأصحاب الحقوق لما أصابهم من ضرر مادي أو معنوي 

ات جنائیة في شكل حبس أو غرامات مالیة تترتب على جریمة التقلید من شانها زجر إلى تقریر عقوب
  ).المطلب الثالث(ردعهم  المعتدین و

  لبراءة اختراع الدواء قائیةالحمایة الو : المطلب الأول 

ا مهما في حمایة حقوق أصحاب براءات الاختراع الدوائیة حیث أن  تلعب التدابیر الوقائیة دورً
 ، وتناسبها مع طبیعة الحق الذي یحمىالوطنیة أقرت هذه الإجراءات الوقتیة نظرا ل الدولیة و التشریعات

وجوب اتخاذ الإجراءات على وجه السرعة حفاظ على الحقوق الإستئثاریة الممنوحة لصاحب البراءة 
  .الدوائیة
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لاختراع الدوائیة وجب علاقتها بالحقوق الإستئثاریة لمالك براءة ا نظرا لأهمیة هذا الإجراءات و و  
، الفقه القانوني التشریعات المقارنة و التطرق الى مفهوم التدابیر المؤقتة في كل  من التشریع الجزائري و

  .لى كیفیة القیام بها لنخلص في الأخیر الى الآثار القانونیة للتدابیر الوقتیةإ و

  لبراءة اختراع الدواءیة ائمفهوم التدابر الوق: الفرع الأول 

ءة لقد أجازت كافة التشریعات الإجراءات الوقائیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة عموما و لبرا  
 –تقویة إضافیة للدعاوى  نجد أن هذه الإجراءات عبارة عن دعم و ، واختراع الدواء على وجه الخصوص

  .1التي قد لا تكفي لصون الحق المعتدى علیه –المدنیة و الجزائیة 

فاقیة تریبس القضاء الوطني صلاحیة اتخاذ إجراءات وقتیة أو تحفظیة لحمایة فلقد خولت ات  
للسلطات القضائیة صلاحیة أن تأمر لأي طرف معین ، حیث أجاز 2الحق المعتدى علیه بصفة مستعجلة

 علیه فإنّ هذه التدابیر الوقائیة هي إجراءات مؤقتة، و ، وبالامتناع عن التعدي عن حقوق الملكیة الفكریة
  :فعالة تهدف إلى استعجالیه و

 .الحیلولة دون المساس الوشیك الواقع على حقوق أصحاب البراءات - 1
 .وضع حد لهذا المساس بالحقوق - 2
 .صون أدلة الإثبات ذات الصلة بالحق المعتدى علیه - 3
وضع ضمانات ترصد لتأمین حصول المتضرر على التعویض في انتظار صدور الحكم النهائي في  - 4

 .الموضوع

نها تزییف  في انتظار تدابیر المؤقتة  هي إذن إجراء مؤقت الهدف منه وقف الأعمال المدعى أفال    
قد یطول ذلك  وى لابدّ لها أن تستغرق بعض الوقت قبل صدور الحكم فیها، وع، ذلك أنّ الدصدور الحكم

ها تمس الوقت في بعض الأحیان، فكان لابد من التفكیر في إجراء مؤقت للتعامل مع الأعمال الم دعى أنّ
  3حكم محكمة الموضوع بحقوق أصحاب براءات الاختراع في انتظار صدور

                                                             
 .199، ص علي ، المرجع السابق يحسان 1
 .من إتفاقیة التریبس 44أنظر الفقرة الأولى من المادة  2
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غیاب المدعى علیه أو التدابیر المؤقتة تصدر في معظم الأحوال في  كما أن الإجراءات و    
تبدأ الإجراءات  ، وحق أضرار بصاحب البراءة الدوائیةذلك أن أي تأخیر مكن أن یل ، والخصم الأخر

الموضوعي سواء اقعة الاعتداء على البراءة الدوائیة حتى لا یضیع الدلیل عند اللجوء الى القضاء بإثبات و 
وصف  كما أن صاحب البراءة الدوائیة یرى أن من مصلحته القیام بإجراء حصر و المدني أو الجزائي

الدوائي الذي الآلات التي تكون استخدمت أو قد تستخدم في الاعتداء على المنتج  تفصیلي للأدوات و
  1یحمیه القانون حتى لا یتم العبث بها أو تهریبها

هو  التدابیر التحفظیة یكمن في الهدف من إجرائها و فالعامل المشترك  بین التدابیر المؤقتة و    
 ، لیتمكن المدعي من الظفر بالتعویض وختراع الدوائیة من كافة النواحيمحاصرة المعتدي على براءة الا

ما یترتب عن هده الملكیة  الذي لحق به نتیجة الاعتداء على ملكیته لبراءة اختراع الدواء وجبر الضرر 
  .من حقوق

وجه الاختلاف بین هذه الإجراءات یتمثل في أن التدابیر المؤقتة تمكن الشخص من أأما     
ذلك من  ، وجات أو البضائع الدوائیة المقلدةالحصول على قرار من المحكمة بإعداد وصف تفصیلي للمنت

،إضافة الى إعداد الوصف لق بالمنتج الدوائي المقلدشكلها ،أي كل ما یتع نوعیتها و خلال ذكر عددها و
  2و الأدوات التي استخدمت أو قد ستخدم في براءة الاختراع الدوائیة تالتفصیلي المتعلق بالآلا

بحجز ما قد تم ضبطه أما الحجز التحفظي فهو ذلك القرار الصادر عن المحكمة المختصة  و    
  3غیر ذلك مما وجد عند إعداد الوصف التفصیلي بضائع مقلدة و أدوات و من منتجات و

أنه وضع أموال المدین " من القانون المدني على  646لقد عرفه المشرع الجزائري في نص الماد  و
یقع الحجز على مسؤولیة  منعه من  التصرف فیها و العقاریة تحت ید القضاء و المنقولة المادیة و

  "الدائن

المتمثلة في الإجراءات  من خلال ما سبق یتضح أن طبیعة الإجراءات السابقة للدعوى و و    
، فهي تتعلق قع على مالك براءة اختراع الدواءالوقائیة فعلا تساهم في شكل كبیر في جبر الضرر الذي و 
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 الدواء المقلد و الوسائل المستعملة  في تقلید الدواء وقرار آخر یتعلق بضبط  بقرار وصفي للدواء المقلد و
  . وضعها تحت رقابة القضاء الى حین صدور الحكم حولها

  في التشریع الجزائري لبراءة اختراع الدواء إشكالات الإجراءات الوقائیة :الفرع الثاني 

 بصفة مستقلة و إن أكبر ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم ینص على الإجراءات الوقتیة    
المتعلق ببراءة الاختراع فلا یوجد ما یخص الوصف التفصیلي الذي یعتبر من  07-03مفصلة في الأمر 

لهذا فلا نجد تعریف قانوني  ، ولا حتى إجراء الحجز التحفظي الإجراءات التابعة للإجراءات التحفظیة و
، إذ نجد ري، على عكس التشریع السابق الملغىراءة الاختراع في التشریع الساللإجراءات الوقائیة لحمایة ب

إجازات  المتعلق بشهادة المخترعین و 54-66المشرع قد نص على إجراء الحجز التحفظي في الأمر 
  1الاختراع كما تكلم عن إعداد الوصف التفصیلي

 07-03في غیاب النص الصریح على الحمایة الوقائیة لبراءة الاختراع الدوائیة في الأمر  و    
في  صاحب براءة الاختراع الدوائیة نفسه أمام فراغ تشریعي و المتعلق ببراءة الاختراع یجد المتقاضي و

، عتداء على الحقوق الإستئثاریة لهحیرة من أمره نتیجة إلغاء مثل هذه النصوص التي تهدف الى إثبات الا
البدیلة التي تقوم مقام هذه كما نجد أنفسنا مضطرین الى البحث عن الحل القانوني و عن الإجراءات 

  .الإجراءات في القواعد العامة في القانون الجزائري

فمن خلال الوضع السابق الذي تبنى فیه المشرع الجزائري إجراء مثل هذه الإجراءات الوقتیة نجد     
أن لصاحب البراءة أو الشهادة المخترع إمكانیة استصدار أمر من رئیس المحكمة المختص  بواسطة 

وصف الأشیاء المدعى بتقلیدها وصفا تفصیلیا سواء  خبیر إذا كان لذلك محل لمعاینة و ان التنفیذ وأعو 
، مع الالتزام برفع دعوى أمام القضاء المختص في حجز أو لم یصاحبه بناء على عریضةصاحب ذلك ال

  2إلا اعتبر الإجراء باطلا أجل لا یتعدى شهر و

التنظیمیة الراهنة لا تنص صراحة على  إنّ الأحكام التشریعیة وبالرجوع إلى المشرع الجزائري ف و    
نستطیع القول في خصوص هذا  لو أننا ، وغیر منطقي هذا الأمر قابل للنقد و هذه التدابیر الوقائیة، و

، إذ  33أنه قد یكون قد وقع سهوا بدلیل أن المشرع قد اعتمده في قانون العلامات  في المادة  الشأن
                                                             

 .إجازات الاختراع المتعلق بشاھدة المخترعین و 54-66من الأمر  65و  64أنظر المادة 1
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ه یجوز لصاحب براءة الاختراع القیام بالإجراءات التحفظیة قبل رفع دعوى التقلید الغرض  یجب اعتبار أنّ
في الاستئثار باستغلال الحصول على الأدلة اللازمة لإثبات الاعتداء على حقه  منها حفظ حقوقه و

  1الاختراع

رج في القسم الأول من قانون براءة الاختراع التي تند 58أحكام المادة  إلا أننا بالرجوع الى    
تمنح  ، التي نجد أنهاالعقوبات المتعلق بالدعاوى المدنیة من الباب السابع المتعلق بالمساس بالحقوق و

للجهة القضائیة المختصة سلطة الأمر بمنع مواصلة الأعمال الماسة بحقوق صاحب براءة الاختراع حیث 
أحد الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه، فإنّ الجهة إذا أثبت المدعي ارتكاب "جاء في الفقرة الثانیة منها 

 یمكنها الأمر بمنع مواصلة هذه الأعمال و القضائیة المتخصصة تقضي بمنح التعویضات المدنیة، و
إلا أن هذا النص قد جاء تحت عنوان ، "اتخاذ أي إجراء آخر منصوص علیه في التشریع الساري المفعول

راع مما قد یجعلنا نتصور أن هذا الإجراء یعتبر كجزاء ناتج عن عقوبة مدنیة الحمایة المدنیة لبراءة الاخت
داء على براءة الأدلة التي كانت محیطة بالاعت و لیس إجراء تحفظي الهدف منه المحافظة على الوقائع و

  .، كما أن المشرع لم ینص صراحة على انه إجراء تحفظيالاختراع الدوائیة

كما لا یمكن العمل بنصوص  ،ن العمل بالنص القدیم لكونه ملغىلا یمك تجدر الإشارة الى أنه و    
فكل  ،عناصر الملكیة الصناعیة على حدا القانون المتعلق بالعلامات التجاریة لخصوصیة كل عنصر من

  .تحكمه كما أن لكل منها طبیعته الخاصة به عنصر منها له قوانینه التي تنظمه و

، فإنه لیس منشئ له ا على قاعدة أن القاضي مطبق للقانون واعتمادً  على أساس ما سبق و و    
من المستحیل على القضاء قانونا تطبیق قانون العلامات على براءة الاختراع على أساس الاجتهاد 

مصیر كل حكم  ، ومام صنع قاعدة قانونیة حسب الطلبفي حال حدوث ذلك نكون أ ،  والقضائي
  2نقضه كون الطعن فیه ویصدر وفق هذا التأسیس القانوني ی

 بالرجوع الى القواعد العامة للتدابیر التحفظیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و و
ه الإداریة التي تنص على  من قانون الإجراءات المدنیة و 650تحدیدا في  نص المادة  ، والإداریة أنّ

ا یجوز لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل و" ا على عینة من السلع أو  محمي قانونً أن یحجز تحفظیً
یحرر المحضر القضائي الحجز یبین فیه المنتوج أو العینة أو  النماذج من المصنوعات المقلدة، و
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إیداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط  مشمع و یضعه في حرز مختوم و النموذج المحجوز و
ا   ".المحكمة المختصة إقلیمیً

المتمثلة في حجز  ه المادة نص على صورة واحدة من التدابیر الوقائیة وفالمشرع الجزائري في هذ
أنّ هذا لا یكفي أیضًا لحمایة حقوق أصحاب البراءات الدوائیة فلا تكفي العینة مع وجود  عینة للإثبات و
، كما أنّ المشرع في ستلزمات التي تتعلق بصنع الأدویةوحدات إنتاج و غیرها من الم آلات ضخمة و

القانون المدني أسند للمحضر القضائي مهمة تحریر الحجز المتعلق بالابتكار، في حیین كان من 
الضروري النص على وجوب الاستعانة  بخبیر في ذلك، خاصة إذا كانت السلع عبارة عن اختراعات 

  . ي بهامقلدة كالدواء أو حتى غیره من الاختراعات التي لا یلم المحضر القضائ

إن العودة الى النصوص العامة في القانون المدني لتطبق على براءة اختراع الدواء قد یؤدي بنا 
الى الوقوع في خطأ جسیم قد یكلفنا بطلان الإجراءات أمام القضاء نتیجة لعدم التأسیس أو نتیجة الضیاع 

الصفة في رفع الدعاوى المتعلقة بین النصین مما قد یعرض المدعي أو صاحب البراءة أو خلفه الذین لهم 
، إضافة الى المعنویة ببراءة اختراع دوائیة الى تفویت فرصة من فرص الدفاع عن الحقوق المادیة و

الجهة القضائیة  بین الجهة القضائیة المدنیة وتنازع احتمال تفویت فرصة للدفاع لاحتمال حدوث 
  1الجزائیة

  التقلید الواقع على براءة اختراع الدواء الطبیعة القانونیة لحجز: الفرع الثالث 

للحجز الذي یقع على تقلید براءة اختراع الدواء جدلا فقهیا حول  یةنتثیر مسالة الطبیعة القانو  و  
  .اعتبار هذا الحجز من أنواع الحجوزات التحفظیة أو أنه حج من نوع خاص یتعلق ببراءة اختراع الدواء

من القانون المدني الجزائري فإنه  646حفظي في المادة بمقتضى التعریف السابق للحجز الت  
منع المقلد من التصرف فیها  وضع المواد المقلدة تحت ید القضاء و" یمكن تعریف حجز التقلید أیضا بــــــــ

" فة في رفع دعوى التقلید یقع هذا الحجز على مسؤولیة صاحب براءة الاختراع أو كل ذي ص و
جزائري قد أدمج الحجز التحفظي على حقوق الملكیة الصناعیة ضمن نطاق حظ  أن المشرع الوالملا

من القانون المدني حیث أجاز لكل من له ابتكار  650الحجوزات التحفظیة المنصوص علیها في المادة 

                                                             
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 5أنظر نص المادة  1
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أو النماذج من المصنوعات أو  إنتاج مسجل محمي قانونا أن یحجز تحفظیا على عینة من السلع 
  1بالتالي یعبر حجز التقلید من الحجوزات التحفظیة  ، والمقلدة

في حین لا  3على أساس أن الحجز التحفظي یتطلب تثبیت2لقد تعرض هذا الطرح الى النقد  و  
، كما أن أموال المدین تبقى یرتبط برفع دعوى مدنیة أو جزائیةیتطلب حجز التقلید مثل هذا الإجراء بل 

د العامة فیما تودع العینات المحجوزة في حجز التقلید الى كتابة ضبط تحت ید المحجوز علیه طبقا للقواع
كما أن حجز التقلید یتطلب دفع كفالة یستفید منها المدعى علیه في حال عدم تأسیس دعوى  ،4المحكمة

  .التقلید  في حین لا توجد كفالة في الحجز التحفظي

ا من إشكالیة الحجز في حالة المؤسسات قد یحل نوعا م يبالرغم من أن القانون المدني الجزائر  و
یجوز للدائن أن یحجز تحفظیا " بقوله  651الشركات المتعلقة بصناعة الأدویة من خلال نص المادة  و

إلا أن المشرع ألزم الدائن أو مالك براءة الاختراع الدوائیة في هذه الحالة " على القاعد التجاریة للمدین 
ینشر في  دارة المكلفة بالسجل التجاري والإیوم من تاریخ صدوره ب 15ل بأن یقوم بتقیید أمر الحجز خلا

الهدف من القیام بالحجز في حالة  إلا كان الحجز باطلا مما یعیق النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و
أن الشركات الدوائیة من المحتمل و ، خاصة المتخصص في  عملیة الحجز التحفظيعدم وجود الخبیر 

الطابع  عرقلة السرعة وإلى فروع في مناطق متفرقة مما قد یؤدي  ون لدیها وحدات مختلفة وأن یك
  5بالتالي بطلان الإجراء الإستعجالي و

، تجعله نوعا خاصا من ز التقلید هو حجز ذوا طبیعة خاصةأما الطرح الثاني فیتعلق بأن حج  
، الذي ینفرد عن باقي أنواع اختراع الدواءخصوصا براءة أنواع الحجوزات المتعلقة بالملكیة الصناعیة 

  :6بالخصائص التالیة الإجراءهذا التفرد یمیز هذا  الحجوزات المدنیة و

  صفة الاستعجال موجودة في المحافظة على معالم جریمة التقلید و: الخاصیة الاستعجالیة -

  .قد یكون حجز تقلید براءة الاختراع وصفي: الخاصیة الوصفیة -

                                                             
 .265،صالمرجع السابق ،دراسة مقارنة لتشریعات الجزائر - خصائصھا وحمایتھا–براءة الاختراع ، عجة الجیلالي1
 .نفس الصفحة ،المرجع نفس  2
 .من القانون المدني الجزائري 684أنظر المادة  3
 .من القانون المدني الجزائري 650المادة  4
  .من القانون المدني الجزائري 651أنظر المادة 5
 .267،ص  المرجع نفس، يعجة الجیلال6
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  .هو الحجز العیني الذي یكون بجانب الحجز الوصفي و: العبینیة الخاصیة -

  .على اعتبار أنه إجراء تمهیدي مرتبط برفع دعوى في الآجال القانونیة المحددة: خاصیة التبعیة -

، إذ بعید عن المقارنة مع حجز التقلیدعلى أساس الجدل السابق ذكره للفقه فإن الحجز التنفیذي  و  
، نجد أن المبررات في أن حجز التقلید یعبر كحجز تعلق بالطبیعة الخاصة مقنع أكثرالمأن الطرح الثاني 

، الأخر معنوي خاص إضافة الى ما سبق أن براءة الاختراع الدوائیة تتعلق بحق له شقین أحدهما مادي و
لا  عقارات ویمكن تطبیق القواعد العامة المطبقة على ال كما أنه لا ،كما أنها  تعتبر مال منقول معنوي

  .المنقولات المادیة

بالإضافة الى أن حجز التقلید في براءة الاختراع الدوائیة یعتمد على الوصف التفصیلي المودع   
المطالبة بالأولویة كما أن تقدیر التعویض متعلق بالحجز الوصفي الذي یقیم  عند طلب براءة الاختراع و

  . ته یكونان بناءا على هاذین الوصفینقیم بالتالي فإن وجود التعویض و المحجوزات و

ز التقلید لهذا یمنع على المدعي في حالة بطلان حج یبقى الحجز كوسیلة لإثبات التقلید و و
  1علیه البحث عن أدلة أخرى ، والتمسك به أمام القضاء

 و 07-03بناء على ما سبق فعلى المشرع الجزائري استدراك الأمر من خلال تعدیل الأمر  و
تنظیمها من خلال  لها و ةهذا بالإجاز  إدراج مواد أخرى تنظم حجز تقلید براءة الاختراع و إعادة

 الأعوان المتخصصین لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة و الحجوزات التي تكون من طرف الخبراء و
غیرهم من الأشخاص المتخصصین في إعداد  أعوان الجمارك و الضبطیة القضائیة من شرطة و

حتى للمقلد المشتبه به الى  محاضر یكون من شأنها توفیر الحمایة القانونیة الفعلیة لصاحب البراءة و
، ففي حال انتفاء تلك الشبهة یكون لدى القاضي المطروح أمامه النزاع ملف مكتمل حین أن یثبت إدانته

لاختراع تتعلق بحقوق ، فبراءة اتضرر سواء المدعى أو المدعى علیهیستطیع من خلاله تعویض كل من 
  .كفیلة بأن تغیر موازین دول خاصة إذا ما تعلق الأمر بالدواء

 كما أن النص على مثل هذه الإجراءات التحفظیة تمكن مالك البراءة من جهة، مواصلة البحث و
خترع التطویر في مجال الاختراعات الدوائیة مادام هناك وسائل قانونیة كفیلة بحمایة اختراعه، فإن كان الم

لة في المحافظة على كان من أحد أهم العناصر الفاع أفاد المجتمع الجزائري و جزائري بقي في الجزائر و

                                                             
  .180،ص فرحة زراوي صالح، المرجع السابق1
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 وان كان أجنبي كان ذلك بمثابة ضمان قانوني للاستثمار في مجال الدواء بالجزائر، و ،الصحة العامة
كیفیة تقدیر التعویض  دوائیة ومن جهة أخرى تساعد القضاء على إثبات واقعة الاعتداء على البراءة ال

  .المدني بناءا على الوصف الموجود في المحاضر المتعلقة بالتدابیر التحفظیة

  الحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء: المطلب الثاني

المعنویة كما رأینا سابقا  إن براءة اختراع الدواء تمنح لصاحبها مجموعة من الحقوق المادیة و
حیث تمكن براءة اختراع الدواء مالكها من التمتع باحتكار استغلال براءة اختراع الدواء طوال الفترة الزمنیة 

یلعب الحق في حمایة البراءة الدوائیة من الاعتداء دورا هاما في المحافظة على  و، القانونالمقررة في 
  .ي تثبت ملكیة الاختراع الدوائيالحقوق المكتسبة بموجب الوثیقة الت

الدولیة المتعلقة ببراءة الاختراع أقرت حق  من هذا المنطلق نجد أن كل التشریعات الوطنیة و و
مالك براءة الاختراع الدوائیة في رفع دعوى قضائیة ضد كل من یتعدى على الحقوق الناجمة عن براءة 

  .اختراع الدواء

جملة من الوسائل القانونیة الكفیلة بردع كل اعتداء عن فنجد المشرع الجزائري قد نص على 
المتعلق ببراءة الاختراع  07- 03حیث جاء الباب السابع من الأمر ، حقوق التي ترتبها براءة الاختراعال

، هذه الأخیرة التي )الدعاوى المدنیة(، فجاء القسم الأول لیعالج )العقوبات المساس بالحقوق و(بعنوان 
  .صة بالحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواءتشكل قواعد خا

الفرع (فسوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى مفهوم الحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء 
  ).الفرع الثاني(إلى مباشرة الدعوى أمام القضاء  ، و)الأول

  یة المدنیة لبراءة اختراع الدواءمفهوم الحما: الفرع الأول

الحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء وجب علینا دراسة الأساس القانوني  للتطرق إلى مفهوم و
إلى شروط رفع  و، الناجمة عن براءة اختراع الدواء ثم نتطرق إلى صور التعدي على الحقوق ،للحمایة
  .فنكون بهذا أحطنا بأهم المفاهیم المتعلقة بالحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء ،الدعوى
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  ببراءة الاختراع الدواء المدنیة الأساس القانوني للحمایة :أولا 

یؤكد هذا اختلاف  و ،یختلف الأساس القانوني لحمایة براءة اختراع الدواء من دولة إلى أخرى
إلا أنها تشترك في إقرار  ،القواعد القانونیة للحمایة المدنیة لبراءة الاختراع التي یعتمدها كل نظام تشریعي

الحمایة القانونیة من خلال تمكین مالك براءة الاختراع من دفع الاعتداء على حقوقه التي تخولها له هذه 
  .البراءة

كما أن تشریع الدولة الواحد قد یقر عدة سبل للحمایة المدنیة لبراءة الاختراع فیكون بإمكان مالك 
 -معنوي –طبیعي (طبیعته  و بحسب الشخص وع الاعتداء والبراءة أن یسلك إحدى الطرق بحسب ن

لهذا نجد أن هناك تضارب في الآراء حول الطبیعة القانونیة للدعاوى المتعلقة بالحمایة  و) انعص -تاجر
  .المدنیة لبراءة الاختراع

  القواعد العامة للحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء-1

مقررة  -أي الحمایة المدنیة–ظل بها كل حق أیا كان فهي یستتعد الحمایة المدنیة، حمایة عامة 
  .1قد كفلتها كافة القوانین وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة و ،لكافة الحقوق

كل فعل أیا "وفقا للقواعد العامة فإن المسؤولیة تقوم على أساس القاعدة القانونیة القائلة بأن  و
یكون  ، و"التعویض هضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثیسبب  كان یرتكبه الشخص بخطئه، و

ضمان أو جبر الضرر عادة بالتعویض المادي إذ یصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعویض العادل 
ضرار بالغیر، كما أنها تفرض علیهم ، ذلك أن القواعد القانونیة تمنع الأفراد من الإلحق به نتیجة ضرر

  .2زمة عن ممارستهم لأفعالهمواجب بذل العنایة اللا

طریق دعوى المنافسة غیر ، تتحقق الحمایة المدنیة عن ق القواعد العامة للقانون المدنيفوف
من القانون المدني إلا في حالة توافر الشروط القانونیة،  124غیر أنه لا یمكن تطبیق المادة ، المشروعة

عوى المنافسة غیر المشروعة حمایة إضافیة خاصة تمنح د و ،ورابطة السببیة بینهما ،أي الخطأ، الضرر

                                                             
  .144صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص 1
 .162علي، المرجع السابق، ص يحسان2
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ن للحصول ییلا مانع في رفع الدعو  جزائیا، و في حالة عدم توافر عناصر جنحة التقلید المعاقب علیها
  1.على تعویض كامل إذا كانت كافة العناصر متوفرة

الخاصة المقررة لذلك تعتبر دعوى المنافسة غیر المشروعة أوسع نطاقا من الحمایة القانونیة  و
لحقوق الملكیة الصناعیة، التي لا یجوز الالتجاء إلیها إلا إذا كانت أفعال الاعتداء واقعة على حق مكتمل 

  .القانونیة هلجمیع عناصر 

 فصاحب سر الاختراع في هذه الحالة لا یعتبر صاحب ملكیة صناعیة على براءة اختراع، و
منع الغیر من استغلاله على  حق احتكار استغلال اختراعه و بالتالي لا یتمتع بآثار هذا الحق فلیس له

 هأساس دعوى الحمایة الخاصة المقررة لحقوق الملكیة الصناعیة التي تشترط وجود حق مكتمل لعناصر 
  .2أي صدور براءة اختراع فعلا

 تكفل الحمایة لجمیع، 3من خلال هذا یتضح أن القواعد العامة الموجودة في القانون المدني و
تلزمه بالتعویض عنها، كما أن هذه القواعد كثیرا ما یلجأ إلیها  الأفعال التي تسبب ضررا للغیر و

للدعوى المدنیة من  سبیلة المشرع لذلك من خلال ترك ز اضون عند غیاب نص خاص أو عند إجاالمتق
  .خلال القواعد العامة جنبا إلى جنب مع القواعد الخاصة

  القواعد الخاصة للحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء -2

نقصد بالقواعد الخاصة في هذا العنصر من الدراسة مجموعة النصوص القانونیة الخاصة التي  و
المتعلق  07-03بالتالي یعتبر الأمر  جاءت في قوانین خاصة تكفل الحمایة المدنیة للملكیة الصناعیة، و

انطلاقا من أن الخاص یعقد العام فإن النص  و، قصدهانذه القواعد التي ببراءة الاختراع من ضمن ه
صور  وبین لنا كیفیة مباشرة الدعوى یالاختراع  اتالمتعلق ببراء 07-03یة في الأمر على الدعوى المدن

  .4الاعتداء على براءة الاختراع

ادعاء مدني للدفاع عن بهذا یكون المشرع الجزائري قد مكن مالك براءة الاختراع من رفع  و
  .حقوقه على براءة اختراع الدواء

                                                             
  .168فرحة زواوي صالح، المرجع السابق، ص 1
  .169وبي، المرجع السابق، ص یلسمیحة الق2
  .من القانون المدني الجزائري 124أنظر المادة 3
 .الاختراع اتالمتعلق ببراء ،07-03من الأمر  60إلى  56أنظر المواد من 4
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تصبح  على القانون و صادق علیها رئیس الجمهوریة تسموعلى اعتبار أن الاتفاقیات التي ی و
  .1تشریعات نافذة في الجزائر

تنص في الفقرة الأولى من المادة ، 18832فنجد أن اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لعام 
المنافسة غیر  ضدلرعایاها دول الاتحاد الأخرى حمایة فعالة  فلرر أن تلتزم دول الاتحاد بأن تكمك 10

  .المشروعة

-04كما أن المشرع الجزائري قد بین الأفعال المكونة للمنافسة غیر المشروعة من خلال الأمر 
  .3إطارها العام وحددالمتعلق بالمنافسة  02

كما  غیر المشروعة اختراع الدواء، قد یأخذ صورة المنافسة من خلال هذا فالتعدي على براءة و
المنافسة، أو القیام بأعمال  ات الجهاتخدم في القیام بأعمال تثیر الالتباس حول سلع و هو الحال

 و ،على الأسرار الصناعیة بطریقة غیر قانونیة القیام بالحصولتضلیل الجمهور حول حقیقة المنتج، أو 
التقالید الصحیحة، أو  العادات و الأمانة و الشرف و الصدق و عن قواعد خروجذا الإجمال یعتبر هفي 

  .4أسالیب مخالفة للقانونلاستخدام أي لجوء 

التعویض عن  ختراع الدواء باعتبارها وسیلة لجبر الضرر وفالدعوى المدنیة لحمایة براءة اإذا  
هذا ما  القانونیة لهذه الدعوى، و ةالطبیعهي من حیث قجدل ف االتعدي على الحقوق قد جرى حوله

  .سنتناوله في العنصر الموالي

  القانونیة لدعوى التقلید المدنیةالطبیعة  :ثانیا

لدراسة الطبیعة القانونیة لدعوى التقلید المدنیة وجب مقارنتها بالدعوى المقابلة لها في الجهة  و
معرفة علاقة دعوى التقلید المدنیة بدعوى المنافسة غیر  و -بدعوى المنافسة غیر المشروعة-الأخرى

                                                             
 .من الدستور الجزائري 132أنظر المادة 1
مارس  20، المتضمن على اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة المبرمة في 1975ینایر  9المؤرخ في  75/02الأمر 2

  ).10العدد  في 1975فیفري  04ج ر ج ج الصادرة في (المعدلة  و1983
زواوي الكاھنة، المنافسة غیر المشروعة في الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة 3

 .10، ص2015-2014 ،بسكرة -جامعة محمد خیضر ،الأعمالدكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون 
  .145صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص 4
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 ،اختراع مایر من الأعمال المتعلقة بتقلید نتیجة أن الكث الدعویینلبس الحاصل بین الیدعوا  المشروعة، و
  .1التي تبرر إقامة هذه الدعوى شكل عمل من أعمال المنافسة غیر المشروعة وقد ی

الطبیعة القانونیة لهذه الدعوى نجد أنهم انقسموا إلى فریقین، من خلال آراء الفقهاء بصدد  و
فریق آخر یرى أنها دعوى  ففریق منهم یرى أنها شكل من الأشكال دعوى المنافسة غیر المشروعة، و

  .2خاصة مختلفة عن دعوى المنافسة غیر المشروعة

  غیر المشروعة فرضیة اعتبار الدعوى المدنیة للتقلید شكل من أشكال دعوى المنافسة -1

یرى أنصار هذا الرأي أن الحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال  و  
رفع دعوى تقلید مدنیة على أساس المنافسة غیر المشروعة، التي یطالب من خلالها صاحب البراءة 

المشروعة من منظور أنصار هذا  یقصد بدعوى المنافسة غیر و 3الدوائیة من القضاء الحكم له بالتعویض
تثیر و القوانین التجاریة  لأعراف وا الرأي على أنها تلك الأعمال التي یقوم بها التاجر منافیة للعادات و

خدمات المنافس أو اللجوء الى أسالیب مخالفة للقانون للحصول على الأسرار  الالتباس حول سلع و
  4الصناعیة

انوني قنص  دتعني هذه الأخیرة وجو  و ،الممنوعة عن المنافسة تختلف المنافسة غیر المشروعة و
كما تختلف المنافسة غیر المشروعة  ،خاص یمنع المنافسة أو وجود اتفاق بین الأطراف بخصوص ذلك

التعسف في استعمال القوة  یقصد بهذه الأخیرة الاتفاقات غیر المشروعة و عن المنافسة الجائزة و
عسفي للأسعار بغرض خلق حالة احتكاریة فهذه المنافسة تخضع لرقابة مجلس الاقتصادیة كالتخفیض الت

 تكون قراراته قابلة للطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر و الذي قد یأمر بوقفها و المنافسة و
  5بالمنافسةالمتعلق  03-03قد نظمها المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون 

تمتع دعوى المنافسة غیر المشروعة بوضع قانوني خاص یتلاءم مع من خلال ما سبق ت و 
  :الأعمال الماسة بحقوق براءة الاختراع و مبررات هذا الرأي في تتأسس على أن ةخصوصی
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لحمایة صاحب براءة الاختراع نص المشرع على عقوبات مدنیة في حالة الاعتداء علیة في -
من ثم یحق للمخترع المطالبة بتعویضات  ، وببراءة الاختراعالمتعلق  07-03ر منن الأم 56المادة 

، و یمكن تطبیق المادة غیر على حقه في استغلال الاختراعمدنیة عما أصابه من ضرر بسبب اعتداء ال
 توفر الشروط القانونیة، أي الخطأ وعلى أساس الفعل الضار بمن القانون المدني التي تقوم  124

ر المشروعة حمایة إضافیة خاصة في ما، من هنا تمنح دعوى المنافسة غیبینهرابطة السببیة  ، والضرر
  1حالة عدم توافر عناصر جنحة التقلید المعاقب علیها جزئیا

عاشرة ال و 2یمكن تأسیس دعوى المنافسة غیر المشروعة على نص المادتین الأولى الفقرة -
دول الاتحاد بأن تكفل  رعایا دول الاتحاد الأخرى تلتزم " التي تنص على أنه من اتفاقیة باریس ) ثانیا(

یعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة كل منافسة  بحمایة فعالة ضد المنافسة غیر المشروعة، و
وعلى هذا الأساس یتم حمایة براءة  "تتعارض مع العادات الشریفة في الشؤون الصناعیة أو التجاریة

  2مثل في دعوى المنافسة غیر المشروعةالاختراع على أساس دعوى مدنیة تت

عتداء عادة ما یلجأ أصحاب الاختراعات الى دعوى المنافسة غیر المشروعة إذا ما تمثل الا-
، كما إذا حدث اعتداء عل حق صاحب اختراع ما تقدم بطلب لمكتب على حق لم كتمل بعد عناصره

وى المنافسة غیر المشروعة هو وقوع خطأ فكل ما یشترط لقبول دع ،لم تصدر عنه براءة بعد البراءات و
أن یتمثل هذا الفعل الخطأ في إتباع  أسالیب غیر مشروعة أو غیر مطابقة  من شخص المعتدي و

  3الضرر قیام علاقة سببیة بین الخطأ و م حدوث ضرر للمعتدي علیه وثالعادات التجاریة،  للعرف و

  بیعة خاصةفرضیة اعتبار دعوى التقلید المدنیة دعوى ذات ط-2

یرى أنصار هذه النظریة أن دعوى التقلید المدنیة هي دعوى خاصة تختلف عن دعوى المنافسة  و  
  :لهم تأسیسهم لهذا الطرح أیضا غبر المشروعة، و

بقیة التشریعات المقارنة قد وضع أحكاما خاصة للدعوى المدنیة للتقلید  أن المشرع الجزائري و -
التي  المتعلق ببراءة الاختراع  و 07- 03ما یلیها  من الأمر  و 56على سبیل المثال المواد 

 4لمشروعةاخالیة من أي ذكر للمنافسة غیر   تجاء
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أن دعوى التقلید هي الأداة القانونیة  وضعها القانون رهن إشارة صاحب حق الملكیة الصناعیة  -
الملكیة  ذلك بسبب أن حقوق بصفة عامة لحمایة حقه من التعدي علیة من قبل الغیر، و

التجاریة هي حقوق ملكیة یقرر بمقتضاها القانون لأصحابها حق الاستئثار  الصناعیة و
بالتالي فهي حقوق تخرج عن مجال المنافسة التجاریة لتسقط في حضن ملكیة  باستغلالها، و

 .خاصة یمنع على الغیر استغلالها
الضرر كما هو الحال  بین الخطأ و أن دعوى التقلید المدنیة لا تشترط لقیامها  العلاقة السببیة -

في شأن دعوى المنافسة غیر المشروعة حیث تقوم الدعوى المدنیة بمجرد ارتكاب المعتدي أي 
لهذا  ، كما أن المشرع لم یشترط العلاقة السببیة وحق أو أكثر من حقوق صاحب البراءةمساس ب

قلید كشكل من أشكال المسؤولیة لا یجب اعتبار دعوى الت" أنه " Ripert" یرى الفقیه الفرنسي 
 " 1لكن دعوى حقیقیة  موجهة للدفاع عن الملكیة التقصیریة و

إن دعوى التقلید دعوى مختلطة لأنها تشبه دعوى الاستحقاق، مادام أنها تمكن من حق إقرار  -
نها تمكن من الحصول على أالمالك في الاستئثار بالاستغلال الذي تعدى علیة المزیف، كما 

ض عن الضرر الذي لحق المالك نتیجة التزییف فتقترب بذلك من دعوى المسؤولیة التعوی
المدنیة، كم أن دعوى المنافسة غیر المشروعة ترتبط بالضرر المتمثل في الاستحواذ على الزبائن 

إلحاق الضرر بالمؤسسة التجاریة نتیجة ذلك، بینما دعوى التقلید المدنیة ترتبط بوجود التعدي  و
 2لملكیة الصناعیة من دون ضرورة حصول الاستحواذ على الزبائنعلى حق ا

بالتالي فدعوى  ، والنظریة الثانیة أقرب الى الصوابمن خلال التطرق الى الرأیین فإننا نرى أن  و
  :هذا للمبررات التالیة التقلید المدنیة تستطیع أن تكون دعوى خاصة قائمة بذاتها و

على أن الدعوى المدنیة المتعلقة ببراءة الاختراع لا یشترط  07- 03أن هناك نص صریح في الأمر -
فیها العلاقة السببیة ،ویكفي وقوع الضرر وعدم وجود تصریح موافقة صریحة من صاحب البراءة على 

  . هذا الاعتداء

 دعوى المسؤولیة المدنیة، ولم یشیر المشرع الجزائري في قانون براءة الاختراع على وجوب إتباع  -
 ن صاحب البراءة حر في أن یتبع أي طریق یستطیع من خلاله تحقیق الهدف المنشود وإبالتالي ف

ر ء عن طریق الدعوى المدنیة الخاصة، أو عن طریق دعوى المنافسة غیهو التعویض، سوا
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رفع دعوى تعویض مدنیة  المشروعة، كما أن لصاحب البراءة الدوائیة سلوك طریق الدعوى الجزائیة و
  .أمام القاضي الجزائي

لا الاختراعات الأخرى أن یكون لدیه  لم یشترط المشرع الجزائري في حالة الاختراعات الدوائیة و -
لا  لیس لدیه قاعدة تجاریة و صفة التاجر فیستطیع أن یكون لدینا مخترع لیس لدیه هذه الصفة و

ترفع دعوى التعویض على التاجر، مما یسهل رفع الدعوى عملاء له علاقة بهم، كما لم یشترط أن 
المدنیة للتقلید، فدعوى المنافسة غیر المشروعة یشترط فیها القیام بأعمال مخالفة للمنافسة و القواعد 

لا صفة  الصانع الذین لیس لهم عملاء و الاستحواذ على العملاء مما یخرج المخترع و التجاریة و
  .دعوى المنافسة غیر المشروعةالتاجر من الحق في رفع 

قلنا أنه حق ملكیة ذوا طبیعة  قد قمنا في السابق بتوضیح الطبیعة القانونیة لملكیة براءة الاختراع و -
الحمایة المدنیة تتم أن لهذا نفضل القول  ، وأن طبیعته عنصر الاتصال بالعملاءاستبعدنا  مزدوجة و

 رالمنافسة غیر المشروعة التي تشترط وجود عنص لیس دعوى عن طریق دعوى التقلید المدنیة و
  .الاتصال بالعملاء

أسرع طریق للحصول على التعویض المستحق أمام القاضي المدني  بالتالي نقول أن أسهل و و
هو رفع دعوى تقلید مدنیة بمجرد حصول المساس بأحد الحقوق الناجمة عن براءة اختراع الدواء سواء 

باستعمال طریقة صنع الدواء المحمیة ببراءة اختراع أو بیع أدویة مقلدة أو  أكان ذلك بصنع الدواء أو
المتعلق ببراءة  07-03من الأمر  56هذا بتأسیس دعواه على المادة   عرضها للبیع أو استیرادها  و

الرجوع الى الأحكام العامة في القانون  ، دون اللجوء الى دعوى المنافسة غیر المشروعة والاختراع
  .نيالمد

  الناتجة عن براءة اختراع الدواءصور المساس بالحقوق  :ثالثا

التي تنتج  الإستئثاریةعلى جملة من الحقوق  07-03لقد نص المشرع الجزائري من خلال الأمر 
  .1من ملكیة براءة اختراع الدواء

  2.مدنیة تعویض الحق في رفع دعوى یرتب اریةالإستئثعل من المساس بهذه الحقوق حیث ج

                                                             
  .الاختراع اتببراء المتعلق 07-03من الأمر  11المادةأنظر 1
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في الأساس كما رأینا من  یحميفي حد ذاته الذي  بالمنتجالمشرع الجزائري بین المساس  یرى و
فیكون وفق هذا الأساس  ،2بین المساس بطریقة صنع المنتج الدوائي و، 1قبل بواسطة براءة المنتج الدوائي

 إمااع الدواء الاعتداء على الحقوق الناجمة عن براءة اختر  07-03من الأمر  11الموجود في المادة 
  .من خلال عملیة الصنع أو من خلال الاستعمال والتسویقمباشر اعتداء 

  :الاعتداء المباشر عن الحقوق الناجمة عن براءة اختراع الدواء -1

  تدخل المعتدي مباشرة من خلال صناعة المنتج الدوائي المحمي وی ونقصد بالاعتداء المباشر أن
  .تقلیده

الشيء المبتكر محل البراءة دون رضا مالك البراءة،  إنتاجبالتالي تتم عملیة التقلید هنا بإعادة  و
إنما قریب منه إلى  مماثلا للشيء الأصلي أو كان غیر مماثلا تماما، و -المبتكر–سواء كان ذلك الشيء 

الاختراع المقلد، سواء  صیل ودرجة كبیرة، لذلك یشترط لقیام التقلید التماثل أو التقارب بین الاختراع الأ
  .الهیئة ل منها، أو من حیث الشكل ومن حیث الوظیفة التي یؤدیها ك

التماثل نقصد به قیام المقلد على تقلید الاختراع الأصیل تقلیدا ذاتیا، أي نقله كأنه طبع أو نسخ  و
  3.ض الفروقعن الأصیل، أما التقارب فیعني أن التقلید لیس ذاتیا، أي نقله جوهریا مع بع

د بجني تمطابقته للأصلي تماما كما لا یع د في هذه الحالة بجودة الاختراع الدوائي وعتلا ی و
  4.الأرباح أو تكبد الخسائر بالنسبة للمقلد

أما الاعتداء على طریقة الصنع مباشرة فهو أن یطال فعل التقلید الطریقة أو الوسائل التي تكون 
أو میكانیكیة من  كیماویةالطریقة الصناعیة هي توظیف مجموعة وسائل فیزیائیة أو  و ،موضوع البراءة

أجل الوصول إلى نتیجة معینة، إما مادیة تتمثل في منتج أو غیر مادیة تتمثل في منفعة صناعیة محددة 
التي  فیتم توظیف نفس الوسائل التي تستعملها الطریقة بنفس الطریقة ،فیتحقق تقلید الطریقة الصناعیة

  5.توظفها بها، بغرض الوصول إلى نفس النتیجة التي توصل إلیها بدون إذن صاحبها
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  .150صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص 3
  .172علي، المرجع السابق، ص يحسان4
  .297فؤاد معلال، المرجع السابق، ص5



258 
 

  مباشر للحقوق الناجمة عن براءة اختراع الدواءالغیر الاعتداء  -2

لیس عملیة الصنع  یتم الاعتداء غیر المباشر على هذه الحقوق من خلال عملیة الاستعمال و و
بالتالي تكون عملیة الاستعمال إما عن طریق استعمال المنتج أو طریقة  و ،كما رأینا في العنصر السابق

  .للبیع أو بیعه أو من خلال استیراده هن طریق تسویق الدواء المقلد كعرضالصنع أو ع

بالحقوق إلى أن المشرع الجزائري قد وضع استثناءات عن اعتبار المساس  الإشارةتجدر  و
بعض  نىتثتسالتي  07- 03من الأمر  56ذا الاستثناء نص المادة یؤكد ه و، الناجمة عن براءة اختراع

السابقة الذكر  56یل المادة حیث تحالأعمال من كونها مساس بالحقوق الناجمة عن براءة اختراع الدواء 
  .1المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الأمر  14و 12إلى المواد 

ختراع الدواء تكون الناجمة عن براءة االحقوق  من خلال هذا فإن حدود الحق الاستئثاري و و
  .السابق ذكرها 14و 12مقیدة بالأعمال المذكورة في المواد 

  أمام القضاء المدنیةمباشرة دعوى التقلید : الفرع الثاني

 الاختراعاتالعملیة لحمایة قضائیة المختصة الوسیلة تعد مباشرة الادعاء المدني أمام الجهات ال
ردع الاعتداء عن الحقوق ب الكفیلةحیث أن لأحكام القضائیة الصادرة عن هذه الجهات هي ، الدوائیة

 وقف وتعویض  منهذا عن طریق تنفیذ فحوى الحكم القضائي  و ،الناجمة عن براءة اختراع الدواء
  .ها في المستقبلثمنع حدو  الأعمال الاعتداء الحالیة و

                                                             
  :على أنھ 07-03من الأمر  12تنص المادة 1

لا تشتمل الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا الأعمال ذات الأغراض الصناعیة أو التجاریة، ولا تشمل ھذه الحقوق ما 
  :یأتي

  .الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط - /1
  .الأعمال التي تخص المنتوج الذي تشتملھ البراءة وذلك بعد عرض ھذا المنتوج في السوق شرعا - /2
استعمال وسائل محمیة ببراءة على متن البواخر والسفن الفضائیة أو أجھزة النقل الجویة أو البریة أو الأجنبیة التي  - /3

  .للمیاه الإقلیمیة أو المجال الجوي أو التراب الوطني دخولا مؤقتا أو اضطراریا تدخل
على أنھ عند تاریخ إیداع طلب براءة الاختراع أو تاریخ الأولویة المطالب بھ قانونا إذا قام أحد  14ـ كما تنص المادة 

  :بحسن نیة
  .المحمي بالبراءةبضع المنتوج أو استعمال طریقة الصنع موضوع الاختراع  - /1
بتحضیرات جادة لمباشرة ھذا الصنع أو ھذا الاستعمال یحق لھ الاستمرار في مباشرة عملھ على الرغم من وجود  - /2

 براءة الاختراع المذكورة
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 و) أولا(ي وجب علینا معرفة الجهة القضائیة المختصة لمعرفة كیفیة مباشرة هذا الادعاء المدن و
مضمون الحكم الصادر  و) ثالثا( الإثباتكذلك معرفة قواعد  و) ثانیا(شروط رفع الدعوى المدنیة للتقلید 

  ).خامسا(في الأخیر نتطرق إلى تقادم دعوى التقلید المدنیة  و) رابعا( -العقوبات–عن القضاء المختص 

  القضائیة المختصة بدعوى التقلید المدنیةالجهة : أولا

بدقة الجهة القضائیة  المتعلق ببراءات الاختراع 07-03في الأمر  لم یحدد المشرع الجزائري
لا  وجد مادة صریحة تحدد الاختصاص النوعي وتلا  المختصة في القسم الخاص بالدعوى المدنیة و

حصول صاحب البراءة أو خلفه من الحصول على  إلا فیما یتعلق بإمكانیة ،بدقة الإقلیميلاختصاص ا
یمكنها الأمر بمنع مواصلة هذه " الجهة القضائیة المختصة"نص كذلك على أن  تعویضات مدنیة، و

  .1الأعمال

  :الاختصاص المحلي-1

یحدد الاختصاص المحلي لكل محكمة برسم دائرة إقلیمیة معینة تعتبر مجالا لاختصاص كل  و
تقتضي القواعد العامة بأن یعود الاختصاص المحلي إلى محكمة موطن المدعى  محكمة لا تتعداه، و

: التي تنص على ما یلي الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 37هو ما تنص علیه المادة  علیه، و
  .2یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه"

الإداریة الجزائري  المدنیة و الإجراءاتفي فقرتها الرابعة من قانون  40ص المادة عملا بن و
فیعود كذلك هذا الاختصاص إلى القطب القضائي المتخصص في منازعات الملكیة الفكریة الذي یقع 

في فقرتها السادسة من قانون  32على أساس المادة  ،ضمن اختصاصه المحلي موطن المدعى علیه
 بالتالي فیتعین على المحكمة ترك الاختصاص إلى القطب في حالة و و ،الإداریة المدنیة و الإجراءات

  .3في حالة عدم وجوده یبقى الاختصاص لها أماده جو 

  :الاختصاص النوعي -2

قد نص علیه قانون  نقصد به صنف الجهة القضائیة التي یجوز لها النظر في المنازعات و و
تتشكل من  المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام و"الإداریة  المدنیة و الإجراءات

                                                             
 .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  59أنظر المادة 1
  .185، 184زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص 2
  .247و246ي، براءة الاختراع خصائص وحمایتھا، المرجع السابق، ص عجة الجیلال3
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العقاریة   الاجتماعیة و البحریة و التجاریة و تفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة و... أقسام
  ..."قضایا شؤون الأسرة و

 للفصل في الدعوى ومن خلال هذه المادة یتضح لنا أن المحكمة الابتدائیة هي المختصة نوعیا 
التي تشمل أقسام متعددة إلا أن هذا التقسیم على مستوى المحكمة لا یعد تقسیما نوعیا للاختصاص إذ 

دامت القضیة تكتسي الطابع المدني، فتقسیم الجهات  یجوز لأي قسم أن ینظر قضایا قسم آخر ما
یم من طبیعة إداریة، إلا أن هناك مجرد تنظ -الجزائي ماعدا القضاء الإداري و –القضائیة إلى أقسام 

على رأس هذه الاعتبارات  اعتبارات تستدعى احترام تخصص كل قسم بالنظر في النزاعات المنوطة به، و
 الإجراءاتالتشكیلة خاصة فیما یخص القسم الاجتماعي، لهذا جاء قانون  مسألة المصاریف القضائیة، و

التي بینت أنه في حالة جدولة قضیة أمام  منه، و 32المادة الإداریة لیعالج هذه المسألة في  المدنیة و
 إخطاربعد  ،قسم غیر القسم المعني بالنظر فیها، یحال الملف إلى القسم المعني عن طریق أمانة الضبط

  .1رئیس المحكمة

  قلید المدنیةفي دعوى الت الإثباتقواعد : ثانیا

بالتالي فیكون  و" على من ادعىالبینة " :امة المعروفة عند القاضي تفرض أنإن القواعد الع
  .حسب المبادئ المعروفة في التقاضي على عاتق المدعى الإثبات

 عبئجعل من  المتعلق ببراءة الاختراع جاء بما یخالف هذه القاعدة و 07- 03إلا أن الأمر 
  .2التقلید یقم بالاعتداء على براءة الاختراع الدوائیة و لمینتقل إلى المدعى علیه إثبات أنه  الإثبات

المدعى علیه في الدعوى المدنیة مرتكبا اعتداء على الطریقة  عتبارلامقتضى ذلك أنه یكفي  و
ما لم یثبت المدعى علیه  –البراءة  –محل البراءة مجرد وجود منتج مطابق للمنتج محل الحمایة القانونیة 

  .3هذا المنتج قد استخدمت بشأنه طریقة تختلف محل البراءة أن الوصول إلى تصنیع

إثبات أن الطریقة  عبئحمله  فالمشرع الجزائري ألزم المدعى علیه في الدعوى المدنیة و
  .المستعملة للحصول على المنتوج المطابق تختلف عن الطریقة التي تشملها براءة الاختراع

                                                             
 .183،184زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص 1
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الأمر  59أنظر المادة 2
  .196مرمون موسى، المرجع السابق، ص3
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لم  المطابق قد صنع وفق الطریقة المشمولة بالحمایة، وكون المنتج یكما أن توافر احتمال في أن 
هذا  ها المنتوج المطابق ومن خلال صنعصاحب الحق في براءة الاختراع من تحدید الطریقة التي  یتمكن

جهود معقولة في شرح الطریقة المستعملة، فیكون على المدعى علیه إثبات أن طریقة صنع  بذل بعد
  .1لك الممنوحة عنها براءة الاختراعالمنتج المطابق مختلفة عن ت

  المدنیة المقررة الجزاءات: ثالثا

من خلال رفع  الى الحصول على التعویض العادل و المناسب إن مالك البراءة الدوائیة یسعى
، فیعد بهذا التعویض أهم الجزاءات التي من الممكن أن تخدم المدنیة أمام القضاء المختص بها الدعوى

لو لم یتحقق الضرر  الجدیر بالإشارة أن القاضي یحكم بالتعویض حتى و و البراءة،حة صاحب مصل
ا استنادًا لما ورد في نص المادة ماالمادي ما  من  58/2دام المساس بالحقوق الواردة براءة الاختراع قائمً

 2قانون براءات الاختراع الجزائري

أي  نجده یخلوا تماما منختراع براءات الاب المتعلق 07-03بالرجوع الى أحكام الأمر  و
الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة  هذا الأمر الذي یؤدي بنا الى ،مقتضیات خاصة بتقدیر التعویض

لكیفیة تقدیر  العامةمن القانون المدني القاعدة  182في هذا الصدد تعد المادة  للمسؤولیة المدنیة، و
ا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره وإذا لم یكن التعو "التي جاء فیها  التعویض و  یض مقدرً

ما فات من كسب بشرط أن یكون هذه نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء  یشمل التعویض ما لحق من خسارة و
اه قیعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتو  بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به و

  ."...بجهد معقول

التعویضات المناسبة للضرر الذي لحق بصاحب الحق في  من خلال سبق یتضح أنه یتم منح و
فالعنصر الأساسي الأول الذي یجب أن  ما فاته من كسب، براءة الاختراع بمقدار ما لحقه من خسارة و

الدواء  یؤخذ بعین الاعتبار في تقدیر التعویض هو مبلغ الأرباح التي فاتت على صاحب براءة اختراع
  3نتیجة الاعتداء على الحقوق  الناجمة عن البراءة الدوائیة

                                                             
  .مرمون موسى، المرجع نفسھ، نفس الصفحة1
  .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07- 03من الأمر  58أنظر الفقرة الثانیة من المادة  2
  .328فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  3
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ا للغایة و ا صعبً بهذا یمكن للقاضي الاستعانة بخبیر في تقدیر  غیر أن تقدیر الضرر یعتبر أمرً
ه لا یمكن تقدیر الضرر إلاّ إذا حُ  ذلك، و دت الأرباح التي لم یحققها صاحب البراءة دّ الجدیر بالذكر أنّ
لاعتداء على حقه في الاستئثار باستغلال اختراعه، أو بتعبیر آخر یجب تحدید التعویضات أن بسبب ا

من هنا تتضح  لیس الفائدة التي نالها المقلد، و یؤخذ بعین الاعتبار الضرر اللاحق بصاحب البراءة، و
المساس  ، أي أنلى الحقوق بشكل كلي أو بشكل جزئيأهمیة تقدیر الخبیر إذا ما كان الاعتداء ع

كان یشمل كافة عناصر الاختراع أو جزء منه فقط، حیث أنّ بیان العناصر المقلدة یسمح بتقویم بالحقوق 
من جهة أخرى رقم الأعمال الذي حققه المدعى علیه، كما یحق لصاحب البراءة  من جهة مدى التقلید، و

ه تعرض للخسارة بسبب عملیة التقلید التي منعته من منح  بناءا على  رخصة استغلال اختراعه وإثبات أنّ
لقضاة الموضوع سلطة واسعة في هذا  و ،یمكن تقدیر التعویضات الواجب دفعها لمالك البراءةما سبق 

  1الشأن

أما بخصوص التعویض عن الضرر المعنوي الذي لحق صاحب البراءة الدوائیة، فإن مقدار 
شهرة صاحب براءة اختراع الدواء، حیث  التعویض یتعلق بجبر الضرر الناتج عن المساس بسمعة و

  2الغایة منه رد الاعتبار لشخص مالك البراءة الدوائیة یمكن جبر هذا الضرر نقدا و

ار حكم مدني بمنع زیادة على التعویضات المالیة منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة إصد و
و ...فإنّ الجهة القضائیة المختصة"في هذا الصدد فإن المشرع الجزائري نص بقوله  ، ومواصلة التقلید

اتخاذ أي إجراء آخر منصوص علیه في التشریع الساري  و الأمر بمنع مواصلة هذه الأعمال یمكنها
یفهم من النص القانوني أن المشرع یقصد بالأعمال ذلك المساس للحقوق الناجمة عن براءة  و" المفعول 

  3اختراع الدواء

تتطلبه طبیعة  راء یعتبر بمثابة جزاء مدني مفروض على المقلد والملاحظ أن الحكم بهذا الإج و
ه من مبادئ القانون و العدالة أن تحكم المحكمة بإزالة الآثار الضارة عملاً  دعوى التقلید المدنیة، لأنّ

المنع من مواصلة التقلید لا یعني حضر النشاط الصناعي على المدعى  و "الضرر یزال"بالقاعدة الفقهیة 
تقتضي  و، 4منع مواصلة إنتاج  الدواء الأصلي المحمي ببراءة اختراع الدواء إنما یقصد به تماما وعلیه 

                                                             
  .181، ص فرحة زراوي صالح، المرجع السبق 1
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 .المتعلق ببراءة الاختراع 07- 03من الأمر  58أنظر الفقرة الثانیة من المادة  3
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إرغام المدعى علیه من التوقف على مواصلة الاعتداء عن للقاضي المدني  هذه العقوبة المدنیة على 
  .من القانون المدني 174المادة   علیه وفق ما نصتالحكم بإقرار تحت طائلة الغرامة التهدیدیة  طریق

التي تقوم في نفس الوقت بدور  من الجزاءات التي یمكن الحكم بها في دعوى التقلید المدنیة و و
الوسائل المعدة  بدور وقائي من أجل منع مواصلة أعمال التقلید، مصادرة الأشیاء المقلدة و تعویضي و

صطدم بعائق قانوني یتمثل في غیاب نص ، غیر أنّ مطالبة المحكمة بهذا الأمر قد تلإنجاز هذه السلع
ثلاً یجیز ذلك في قانون براءات الاختراع الجزائري خلافًا لبعض التشریعات المقارنة كالتشریع المغربي م

  .المغربي من قانون الملكیة الصناعیة 212 ةالذي نص على ذلك في الماد

نشر الحكم في جریدة یومیة تجدر الإشارة الى أن المشرع الجزائري أغفل النص على جواز  و  
كجزاء تابع للتعویض عن الضرر المعنوي الذي لحق بصاحب البراءة الدوائیة، إلا أن هناك إمكانیة من 

المدني بنشر صورة عن الحكم أو ملخص عنه في جریدة  1القیام بطلب من المدعي أمام قاضي الموضوع
إعادة رد  لفت الانتباه الى الدواء المقلد ویهدف هذا الإجراء الى  یومیة على نفقة المدعى علیه، و
، كما یعتبر من جهة أخرى جزاء سمعته من الدواء المقلد تبرئة ذمته و الاعتبار لشخص صاحب البراءة و

  .  تشهیر للمقلد على ما بدر منه و

  تقادم دعوى التقلید المدنیة: بعارا

ن المشرع الجزائري لم یتكلم عن المتعلق ببراءة الاختراع یتضح أ 07-03بالرجوع إلى الأمر 
  .تقادم الدعوى المدنیة للاعتداء عن الحقوق المخولة بموجب براءة اختراع الدواء

ي الذي ینص من خلال هذا یتوجب علینا الرجوع إلى القواعد العامة الموجودة في القانون المدن و
  .وقوع الفعل الضارسنة من یوم  15دعوى التعویض بانقضاء على أن تسقط  133في المادة 

سنوات من تاریخ  03مدة اللقانون التونسي تجعل كافي حین نجد بعض تشریعات الدول العربیة 
  .2حدوث الفعل المسبب للدعوى المدنیة

  

 

                                                             
  .مكرر من القانون المدني182أنظر المادة  1
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  الدواء اختراعالحمایة الجزائیة لبراءة : المطلب الثالث

الحمایة المدینة حیث  إلى جانبحمایة فعالة بریع الجزائري لم یغفل عن التكفل نجد أن التش
  .اریةالإستئثأعمال الاعتداء على حقوقه  تمثلت هذه الحمایة في حق في رفع دعوى جزائیة من أجل وقف

على هذا الأساس تعتبر الحمایة الجزائیة من أهم الدعاوى التي یمكن لصاحب البراءة الدوائیة  و
النیابة العامة من حق  القاضي الجزائي و ن القضاء متمثلا فيأن یحركها، كما أن المشرع الجزائري مكّ 

  .المتابعة الجزائیة لكل اعتداء على الحقوق الممنوحة لمالك براءة اختراع الدواء

تعتبر دعوى التقلید الدعوى الأساسیة لحمایة الاختراعات الدوائیة من الاعتداء على الحقوق  و
على " الجنحة"أن المشرع الجزائري منح وصف ، فنجد ولة بموجب القانون لصاحب البراءةالمخ الإستئثاریة

  1.هذا الاعتداء المتمثل في التقلید لبراءة اختراع الدواء

صور الاعتداء على  لتوضیح طبیعة الحمایة الجزائیة لبراءة اختراع الدواء وجب تناول أركان و و
زاءات المترتبة على مختلف الج القضاء المختص بهذه الدعاوى و الحقوق الممنوحة لبراءة الاختراع، و

  .هذا الاعتداء
  صور تقلید براءة اختراع الدواء مفهوم و: الفرع الأول
لاعتداء على براءة اختراع من قبل فإن المشرع الجزائري أطلق مصطلح التقلید على ا لفناكما أس و

المتعلق ببراءة اختراع الدواء، إلا أن هناك تعریفات أخرى  07- 03وفق الأمر  ها جنحةكما اعتبر ، الدواء
سرد مختلف نلتحدید مفهوم التقلید أن جب بالتالي و  و ،هیئات القضاء للتقلید أوردتها النصوص القانونیة و

  ).أولا(هذه التعریفات 
متعلق ببراءة الاختراع ال 07-03من الأمر  56من خلال المادة  هاكما أن المشرع الجزائري حدد

حدد  بالتالي یكون المشرع قد وضح صور التقلید و من نفس الأمر و 61بإحالة إلیها من خلال المادة 
  )ثانیا(أركان قیام جنحة التقلید 

  

  

                                                             
  .الاختراع اتالمتعلق ببراء 07-03من الأمر  61أنظر المادة 1
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  مفهوم تقلید براءة اختراع الدواء: أولا

تحدیده من  فقها و للإحاطة بمفهوم تقلید براءة اختراع الدواء وجب تحدید معنى التقلید لغة و و
تطرق نخلال ما نص علیه المشرع الجزائري في قوانینه الوطنیة، كما أن للقضاء تعریف للتقلید لهذا سوف 

  .لمختلف هذه التعریفات لإبراز معنى التقلید الذي یقع على براءة اختراع الدواء

  :فقها ـ تعریف التقلید لغة و1

قلد "كما یعرف التقلید في اللغة العربیة  1،"الفعل القول وإتباع الغیر في "یقصد بالتقلید لغة  و
مفردها  العادات المتوارثة التي یقلد فیها الخلف السلف و: التقالید قلده حاكاه و فوضه إلیه، و: الأمر
  2".تقلید

كما أن الفقه قد عرف التقلید على أنه الفعل الذي یقوم به الغیر بالاعتداء على حق الاستئثار 
  3.ذلك بصناعة المنتجات أو استعمال الوسائل المشمولة بالحمایة وله القانون لصاحب البراءة، والذي خ

 لتقلید بوجه عام على أنه عكس الابتكار، إذ هو محاكاة لشيء ما، واعرف البعض الآخر  و
ه تعد لكنه یصبح كذلك إذا كان فی لا یشكل جریمة، و -في الأصل–التقلید  المقلد ناقل عن المبتكر، و

د الاختراع یتم تقلی على حقوق تتمتع بحمایة القانون، كما هو الحال في حقوق صاحب براءة الاختراع، و
صنع الشيء المبتكر محل البراءة، سواء تعلق الأمر بنتائج جدیدة أو طریقة بعن طریق قیام الفاعل 

  .جدیدة أو تطبیق جدید بطریقة معروفة أو باختراع مركب

–بقیام المقلد بإعادة إنتاج الشيء المبتكر محل البراءة، سواء كان ذلك الشيء  كما یتم التقلید
إنما قریب منه إلى درجة  مماثلا للشيء الأصلي أو كان غیر مماثل تماما للشيء الأصلي، و -المبتكر

  4.كبیرة

لدواء محل عرف أنه یقصد بجریمة التقلید أن یقوم الجاني بتقلید ا ،عن تقلید براءة اختراع الدواء و
یتوافر ذلك بقیام شخص بدون وجه حق  التقلید، و البراءة عن طریق المحاكاة التي تتم بین الأصل و

منه على أي وجه سواء أكان  فادةستالاببیع الإنتاج المقلد أو  والاختراع الدوائي سواء بإنتاجه أباستغلال 

                                                             
  .67، ص 1995الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، محمد 1
 .512ص  1994مجمع اللغة العربیة، مصر  ،انظر المعجم الوجیز2
  .170علي، المرجع السابق، ص يحسان3
 . 150صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص 4
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حیث یعتبر ذلك اعتداء على حق شخصا طبیعیا كأحد الصیادلة أو شخصا اعتباریا كشركة دواء، 
  1.صاحب البراءة في احتكار استغلالها

بالتالي فقد جاء مطولا  البیع و من الملاحظ على هذا التعریف أنه قد عرف التقلید بالإنتاج و و
  .قلیلا

كل اعتداء على الحقوق المخولة  هوختراع الدواء تقلید براءة امن خلال ذلك یتبین القول أن  و
  .راع الدواء وفق القانون عن طریق المحاكاة أو الاستغلالببراءة اخت

  في القانون ةـ تعریف تقلید براءة الاختراع الدوائی2

لتعریفات القانونیة في نصوصها الفقه جنب تمن قبل تعتمد بعض التشریعات إلى كما وضحنا  و
  .الخاصة أو العامة تاركة ذلك إلى مجال الفقه

من الدستور  38الحمایة القانونیة بموجب الدستور من خلال نص المادة بالرغم من أن إقرار  و
، إضافة إلى أن قانون "العلمي مضمونة للمواطن ني وفال حریة الابتكار الفكري و"الجزائري على أن 

ما بعدها إلا أن التقلید یتعلق بجنح أخرى  و 197العقوبات الجزائري بین صور التقلید المتمثلة في المواد 
  2.الأوراق المعنویة المفاتیح و أختام الدولة و ر تلك المتعلقة ببراءة الاختراع، كتقلید الأوراق النقدیة وغی

كل ما یمكن أن نقوله عن قانون العقوبات أنه مكن القاضي من الحكم بضعف العقوبة  و
  .المنصوص علیها في حالة العود

منه إلا أنه  61تكلم عن جنحة التقلید من خلال المادة  هنجد أن 07- 03مواد الأمر  ءراقباست و
  .لم یقم بتعریفها

كانه دون تعریف للمقصود بالتالي فكل القوانین التي ذكرناها تكلمت عن صور التقلید أو أر  و
یشابهه أو  من خلال ما الشيءیف فیكون في هذه الحالة اتبع القانون التعریف السلبي أي تعر ، بالتقلید

بالتالي تكون القوانین الجزائریة قد قصدت بالتقلید في قانون العقوبات أنه  ة عنه وتبلنتائج المتر ا صوره و
لا یشترط أن  التقلید هو تغییر الحقیقة إما باصطناع شيء كاذب أو الادعاء بأنه الشيء الحقیقي، وب

                                                             
  .312فرید حسین، المرجع السابق، ص  نصر أبو الفتوح1
  .وما بعدھا من قانون العقوبات الجزائري 197أنظر المواد 2
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ان العادي یتوهم في یكون التقلید متقنا حتى یغیب عن الفاحص المدقق كشفه بل یكفي أن یجعل الإنس
  1صحة الشيء الكاذب بأنه حقیقي

أن التقلید یقوم "أما عن القضاء الجزائري فقد بین العناصر التي یقوم علیها التقلید من خلال قوله 
جعله متشابها مع الشيء  هو اصطناع الشيء من العدم و التشابه، و أساسا على عنصري الاصطناع و

  2".الأصلي

التعریفات السابقة یتضح لنا أن التقلید الواقع على براءة اختراع الدواء یقوم على من خلال  و
أساس المحاكاة في صنع الدواء أو القیام بأعمال توهم أن الذي یقوم بها صاحب براءة اختراع دوائیة من 

ذي ینظم ون الخاص الناقال ة أو غیرها، أما فیما یخصذباكبیع أو الاستعمال أو وضع بیانات خلال ال
على المنتج فقد وضحها على سبیل الحصر في الاعتداء  07- 03المتمثل في الأمر  الدواء ختراعابراءة 
  .من القانون المتعلق ببراءة الاختراع 11نع المنتج الدوائي من خلال المادة ص یقةأو طر 

محله حق كما یمكننا القول أن تقلید براءة اختراع الدواء له خصائص تتمثل في أن التقلید 
بالتالي فینظر  استئثاري ممنوح لصاحب البراءة الدوائیة، كما أن له خاصیة أخرى أنه یقوم على التشابه و

إضافة إلى أن لجریمة التقلید ، تقلید الشيء لیس الاختلاف عندما نرید أن نعرف إلى أوجه التشابه و
  3.ن یحتال علیهم المقلدیذكصاحب البراءة الدوائیة أو خلفه أو المستهلكین ال عدةضحایا 

  صور تقلید براءة اختراع الدواء :ثانیا

المتعلق ببراءة الاختراع نجد أن المشرع الجزائري قد حدد صور تقلید  07-03بالرجوع إلى الأمر 
ما یخص فیالتي تناولتها سابقا الملاحظ على هذه الصور أنها مطابقة تماما لتلك  براءة اختراع الدواء، و

قد  07- 03من الأمر 61الحمایة المدنیة لبراءة اختراع الدواء، إلا أن المشرع من خلال نص المادة 
بالاعتداء على الحقوق الممنوحة لماك  تقلید كما أقر عقوبات جزائیة تتعلقالأعطى لتلك الصور جنحة 

  .اءبراءة اختراع الدو 

                                                             
في الحقوق، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق  ماجستیرمحاد لیندة، الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریة، مذكرة 1

 .54، ص 2014- 2013جامعة الجزائر 
، 2003لة القضائیة جالم 313162رقم  ملف 24/06/2003ي قرار المحكمة العلیا الغرفة الجزائیة مؤرخ ف2

  .149ص
  .56،57،58محاد لیندة، المرجع السابق، ص 3
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هنا  التقلید المتعلقة ببراءة اختراع الدواء، وكما أن المشرع الجزائري قد حدد لنا أركان جریمة 
  .ة براءة اختراع الدواءیماحالدعوى الجزائیة المتعلقة ب نیة ویكون جوهر الاختلاف في الدعوى المد

بالتالي سوف نتطرق إلى هذه الصور مع ذكر أركان قیام جنحة التقلید في كل هذه الصور من  و
التقلید غیر  و) أولا(الركن المعنوي لكل من التقلید المباشر و  الركن المادي خلال الركن الشرعي و

  .لبراءة اختراع الدواء) ثانیا(المباشر 

  :ـ التقلید المباشر لبراءة اختراع الدواء1

التقلید غیر المباشر لبراءة اختراع الدواء هو عملیة  ة بین التقلید المباشر وقر فأساس الت و
المتعلق ببراءة الاختراع،  07-03من الأمر  11زائري في المادة التي نص علیها المشرع الج" الصنع"

حیث نفهم من هذه المادة أن التقلید المباشر یكون بالقیام بعملیة صناعة المنتوج الدوائي أو استعمال 
  1.طریقة صنع المنتوج الدوائي المحمي ببراءة اختراع الدواء

ء مباشرة على الحقوق محل الحمایة بغرض خلق التقلید الذي یتم بالاعتدا "فالتقلید المباشر هو
حمله على الاعتقاد بصحة المنتوج المقلد بحیث تظهر مماثلة تماما  اللبس والاختلاط لدى الغیر و

لمحل هذه الحقوق ... یقوم بالتشبیه أو التصنیع، الاستعمال أو النسخ،  للأصل عند عرضها في السوق و
قد عاقبت علیه  بها من قبل صاحب الحق، المعتدى علیه، و بشرط أن تكون هذه الأفعال غیر مرخص

  2."مجمل قوانین الملكیة الفكریة

  :ـ أركان جنحة التقلید المباشر لبراءة اختراع الدواء أ

إن تقلید الاختراع موضوع البراءة یعد من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقدیریة لقاضي 
إلى إثبات الجریمة لتوقیع العقاب المناسب، لذا لابد أن ننظر في أركان الموضوع، لكن هذا الأخیر یحتاج 

  3.مدى توفرها لیتم الحكم على وجودها أو عدمها جریمة التقلید و

  

  

                                                             
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03 الأمرانظر الفقرة الثانیة والثالثة من 1
  .60، صمحاد لیندة، المرجع السابق2
  .175علي، المرجع السابق، ص  يحسان3
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  :ـ الركن الشرعي1أـ

یقصد بالركن الشرعي كشرط لقیام جنحة التقلید على براءة اختراع الدواء أن یتوفر مبدأ الشرعیة  و
بالتالي  ووبات وفق ما جاء به نص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، العق في الجرائم و
  1.ة أي شخص إلا بوجود نص قانوني یقرر تلك العقوبةقبفیستحیل معا

إذا فالركن الشرعي للجریمة یقصد به النص القانوني الذي یحدد مواصفات الفعل الذي یعتبره 
 62و  61و 56قد تضمنت المواد  یفرضه القانون على مرتكبه، ویحدد العقاب الذي  القانون جریمة، و

 المتعلق ببراءات الاختراع، تبیان الأفعال التي تتحقق بها جریمة تقلید الاختراع و 07-03من الأمر 
بینت  المتمثلة في صور الاعتداء على حق من حقوق مالك براءة الاختراع، و الجرائم الملحقة بها، و

  2.المعنویة وعناصرها المادیة 

  :ـ الركن المادي2أـ

یتمثل الركن المادي للجریمة في المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عن السلوك 
یتكون الركن المادي عادة من سلوك  یكون محلا للعقاب، و الإجرامي الذي یكون منطویا تحت التجریم و

ادي هو فالركن الم ،یكون بینهما علاقة سببیةنتیجة ضارة تنسب إلى ذلك السلوك، أي أن  إجرامي و
  .ةیبسب نتیجة و عبارة عن سلوك و

النشاط الإجرامي في جریمة تقلید الاختراع یتمثل في قیام الجاني بأحد الأفعال المكونة للتقلید،  و
تحقق النتیجة ت رع الواقعة تحت حمایة القانون، وذلك بالاعتداء فعلا على حق من حقوق المخت و

لابد من توافر علاقة السببیة بین النشاط الإجرامي للمتهم  جرامیة بمجرد الانتهاء من أي فعل منها، والإ
  3.تلك النتیجة بالتقلید و

یتحقق لنا الركن  كي وجب أن یكون هناك سلوك أو نشاط إجرامي مادي ملموسبالتالي  و
المادي في تقلید براءة اختراع الدواء  مظاهر هذا الركن و، جنحة تقلید براءة اختراع الدواء المادي في

  .في حد ذاته أو تقلید طریقة صنع المنتوج تجم إلى تقلید المنقسنت

                                                             
  .402، ص یر جمیل الفتلاوي، المرجع السابقسم1
  .164مرمون موسى، المرجع السابق، ص 2
  .157،158، ص نفسھالمرجع  3
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فبالنسبة لتقلید المنتوج نجد أن السر یتعلق بالعملیة التي تسمح بصنع المنتوج موضوع البراءة أي 
لعنصر الجوهري لجنحة التقلید ج المحمي بالبراءة یكون اا، أو بیعه، فالنقل المادي للمنتتحقیقه مادی

جزئیا أو كلیا حسب الحالات، لكنه یشترط في  دایلقیشكل النقل المادي ت المرتكبة عن طریق الصنع، و
  1.التقلید الجزئي أن یكون الجزء المقلد مبین في المطالبات، أي یكون مشمولا بالحمایة القانونیة

زائیا مجرد استخدام هذه الطریقة قصد الوصول أما بالنسبة لتقلید طریقة صنع المنتوج فیعاقب ج
لیس  إلى نتیجة صناعیة دوائیة جدیدة لم تكن معروفة من قبل فیتعلق الركن المادي هنا بالطریقة و

  2.بالمنتج

  :ـ الركن المعنوي3أـ

یتعلق الأمر في هذه الحالة بالقصد الجنائي أي قصد الإضرار بالغیر الذي یشترط في بعض  و
كما أنه قد یحدث أن یحدث الشخص ضررا یسبب عقوبة جزائیة في  ،لا یشترط في أخرى الجرائم و

  .ي لوحده لقیام المسؤولیة الجنائیةفالخطأ الذي یك مثل الرعونة و عمدیهبعض الجرائم الغیر 

سوء النیة في یجب وجود بعبارة أخرى  شترط سوء النیة، وی ي جنحة تقلید الاختراع الدوائي فف
  .المنتوج المحمي ببراءة اختراع الدواء أو باستعمال طریقة صنع یحمیها قانون براءة الاختراععملیة صنع 

تشكل جنحة التقلید غیر المشروع  فتعتبر هذه العملیات اعتداء على حقوق صاحب البراءة و
أشهر إلى ) 6(بالحبس من ستة  دج و 10.000.000إلى  2.500.000المعاقب علیها بغرامة من 

تصرفهم یمس  وترى الدكتورة فرحة زراوي سوء النیة مفترض لأنو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، سنتین أ
لا یشترط  ن مسؤولیتهم ومح لهم التمسك بحسن نیتهم للتهرب حقوق مالك البراءة بطریقة مباشرة، فلا یسم

  3.سیئة لتطبیق العقوبة وجود عنصر القصد لكونهم یعاقبون قانونا مهما كانت نیتهم حسنة أو

الحكمة التي من  یتفق و أن عدم اشتراط سوء النیة جرملا  كما ترى الدكتورة فرحة زراوي أنه
الشهر عنها عن طریق مكتب براءات الاختراع،  قیدها و المشرع تسجیل براءات الاختراع و أوجبأجلها 

بصورة مطلقة بهذه افتراض علم الكافة  شهرها هو علم الغیر بها و فالفائدة من تسجیل البراءات و

                                                             
 .180، صعلي، المرجع السابق يانحس1
 .172، ص فرحة زراوي صالح، المرجع السابق2
  .176، ص المرجع  نفس3
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مما یدل ) العمد(على شرط  07-03من الأمر  61إلا أن المشرع الجزائري نص في المادة 1.البراءات
   .وجوب وجود سوء النیة على

كل شركة دوائیة  أما في مجال صناعة الدواء، فالمخترع في أغلب الأحوال هو شركة دواء، و
متابعة  بالفن السابق في مجال الأدویة و ملعلى علم كاالتطویر تكون  یوجد بها وحدة متكاملة للبحث و

مستمرة لكل ما هو جدید في السوق الدوائي سواء على المستوى المحلي أم المستوى الدولي من خلال 
لذلك فمن النادر جدا أن تقوم شركة دوائیة بإنتاج دواء معین  وسائل النشر المختلفة، و المجلات العلمیة و

ا الدواء مشمول بحمایة قانونیة من خلال براءة اختراع دوائیة منحت من قبل لإحدى دون أن تعلم أن هذ
  2.الشركات الدوائیة الأخرى

  : ـ التقلید غیر المباشر لبراءة اختراع الدواء2

ر تلك التي تعتبر تقلیدا هي أعمال تمس بالحقوق الممنوحة لصاحب براءة الاختراع الدواء غی و
  .الصنعبمباشرا 

  :مفهوم التقلید غیر المباشرأـ 

تجدر الإشارة أن هذا النوع من الأفعال غیر المباشرة یقتضي وجود جریمة أصلیة تتمثل في 
التقلید، أین یقوم الفاعل باستعمال السلع المقلدة في أفعال أخرى یجرمها القانون تحت غطاء التقلید 

 العرض للبیع إضافة إلى استیراد و ع ومتعددة نذكر منها البی هي كثیرة و بغرض الربح المادي، و
  3.تصدیر سلع مقلدة

جرائم الاعتداء غیر  و، تقلید سابق لبراءة اختراع الدواءبالتالي فهي أعمال ترتبط بوجود  و
 الاستیراد كلها جرائم تؤدي إلى إخلال الثقة في المنتجات الدوائیة الأصلیة و العرض و مباشر كالبیع وال

 التشریعات في قوانینها حمایة جزائیة لصاحب البراءة الدوائیة من الجرائم المتصلة ولهذا السبب أقرت 
  4.التابعة لجنحة تقلید براءة الاختراع الدوائیة

                                                             
  .359، ص سمیحة القلیوبي، المرجع السابق1
  .321، ص الفتوح فرید حسن، المرجع السابق نصر أبو2
  .60، صلیندة، المرجع السابقمحاد 3
  .186، صابقعلي، المرجع الس يحسان4
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المتعلق  07- 03من الأمر  11فنجد أن المشرع الجزائري نص على هذه الجرائم بموجب المادة 
من  62الأمر، كما جاءت المادة  من نفس 56و 61حالة بنص المادتین ببراءة الاختراع عن طریق الإ

نفس الأمر بالنص على تقریر نفس العقوبة المقررة بالنسبة للمقلد على كل من یتعمد إخفاء شيء مقلد أو 
  .إلى التراب الوطني دخلهی

من خلال ما سبق یعتبر اعتداء غیر مباشر لبراءة اختراع دواء كل قیام ببیع أو استعمال أو  و
مباشر الهناك بعض التشریعات من یضیف إلى الاعتداء غیر  و، اول أو استیراد أدویة مقلدةأو تدحیازة 

  1.وضع بیانات كاذبة توحي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع دوائیة، مثل التشریع المصري

  ب ـ أركان جنحة التقلید غیر المباشر

هذا فیما  المتعلقة بالتقلید المباشر و الأركانتشرط هذه الجنحة أركان خاصة بها تختلف عن 
  .2الركن المادي یتعلق بالركن المعنوي و

  : ـ الركن الشرعي1ب ـ

نجد أن المشرع  كما أسلفنا من قبل هو وجود النص القانوني الذي یعاقب على هذه الصیغة و و
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الأمر  62و 61قد نص علیه في كل من المواد 

  :ـ الركن المادي2ـ ب

تقع على الاختراع في مثل هذا النوع من الجرائم نجد أن الركن المادي یتعلق بالواقعة التي  و
مباشر باختلاف نوع النحة التقلید غیر جهذا فإن الركن المادي یختلف في  من خلال و، الدوائي المقلد

  .لاعتداء غیر المباشرا

  

  

  

  
                                                             

  .324، ص فرید حسین، المرجع السابق نصر أبو الفتوح1
  .المتعلق ببراءات الاختراع 07-03من الأمر  62أنظر المادة  2
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  :إخفاء أدویة مقلدةالركن المادي لجنحة : 1ـ2ب ـ

 إخفاءهو الدواء المقلد أي  تجسد الركن المعنوي في وجوب توفر المحل ویهذا العنصر في  و
م بهذا الجرم أنه شریك في جنحة التقلید أو و ه حیث یعتبر في هذه الحالة من یقدواء مقلد مع العلم بتقلید

  1.حیازة الدواء المقلد یفترض أنه هو من قام لعملیة التقلید كما یشترط تلقي و

  :ةالركن المادي لجنحة بیع أو تداول أدویة مقلد: 2ـ  2ب ـ 

إنما یقوم  في هذه الحالة لا یكون الجاني ارتكب فعل مادي مباشر بتقلیدها الاختراع الدوائي و و
البیع أو العرض أو التداول دون النظر إلى  فعلفالقانون یشترط ، أو یقوم بعرضه للبیع أو للتداول بالبیع

مكان هذا الاعتداء في  كانسواء  اء كان تاجرا أو صیدلیا وصفة من قام بهذا الاعتداء غیر المباشر سو 
  2.صیدلیة أو محل تجاري أو أي مكان آخر

  الركن المادي لجنحة استیراد أدویة مقلدة: 3ـ 2ب ـ 

بالتالي یجب أن  تقوم هذه الجریمة الواقعة على الأدویة وي یحب أن تقع عملیة الاستیراد لك و
الجمركي  لإقلیماالجمركیة كما یشترط أن لا یكون هذا التواجد في  الإقلیمیةتكون قد عبرت إلى الحدود 

  3.إنما یشترط دخولها إلى السوق الوطنیة ور وعبعلى سبیل نظام ال

  :الركن المعنوي: 3 –ب 

المعنوي، حیث  سابقة الذكر تشترك في هذا العنصرفان جمیع الصور ال هذا الركن بالنسبة إلى و
ن غیر المباشرة بالتقلید على براءة اختراع الدواء أن یكو رع الجزائري في كافة الاعتداءات المش شترطا

یؤكد هذا الطرح نص المشرع الجزائري على قوله  ن هذه الأدویة مقلدة وبأالقائم بهذا الاعتداء على علم 
  4".تعمدم"

ائي الخاص بالإضافة إلى القصد نشرع الجزائري قد اشترط القصد الجمن خلال هذا یكون الم و
على ذلك یتبین أنه یجب توافر عنصر القصد لمتابعة المقلد غیر  و) سوء النیة و –العلم (الجنائي العام 

في النصوص القانونیة التي و " مدعتم"ة نظرا لاستعمال المشرع لعبارة المباشر أي ضرورة وجود سوء النی
                                                             

  .316، 315، ص خصائصھا وحمایتھا، المرجع السابقعجة الجیلالي، براءة الاختراع 1
  .313، ص فرید حسین، المرجع السابق الفتوحنصر أبو 2
 .318، ص نفسھالمرجع عجة الجیلالي، 3
  .المتعلق ببراءة الاختراع 07-03من الأمر  61انظر المادة 4
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أن المقلد غیر المباشر عالم بأن هذه  إثباتسوء النیة أي  إثباتتجرمها، ما یظهر اشتراط المشرع 
 العرض للبیع أو الاستیراد و وأمباشر سواء تعلق الأمر بالبیع أن یكون الفعل غیر  ضائع مقلدة والب

  1...التصدیر أو التأجیر

الجنائي الخاص من طرف المشرع الجزائري یجعل من المدعي أن یتضح أن اشتراط القصد  و
إلا فإن غیاب سوء النیة یجعل من الجریمة غیر  من قام بالاعتداء غیر المباشر وفي ء النیة و یثبت س

  .بالتالي یصبح المدعى علیه بریئا قائمة أو تفتقد لأهم الأركان و
  

  ئیةجزامباشرة دعوى تقلید الاختراع ال: الفرع الثاني
نقصد بمباشرة دعوى تقلید الاختراع الدوائي تحریك الدعوى أمام الهیئة القضائیة المختصة  و

على الحقوق المترتبة  يعتدیفي تحریك دعوى جزائیة ضد كل من  كذلك الأطراف الذین لهم الحق بذلك و
إلى  عن براءة اختراع الدواء كما وجب التطرق إلى مختلف العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري و

  .انقضاء الدعوى الجزائیة
  المحكمة المختصة: أولا

تنظم القوانین الجزائریة اختصاصات كل هیئة قضائیة وفق نظام قانوني محكم، حیث تعطى هذه 
في الفصل في الدعاوى المقدمة أمام محكمة القضاء حسب اختصاص محلي أو الأنظمة الولایة 

  .اختصاص نوعي للفصل في الملف المثار أمامه
المخالفات على درجتین  یجري نظام القضاء الجزائري على نظر الدعوى العمومیة في الجنح و

ما قضاء الدرجة الثانیة تختص به المحاكم الابتدائیة، أ التقاضي، قضاء الدرجة الأولى ودرجات من 
  2.فیكون من اختصاص المجالس القضائیة

ة علاختصاص بالنظر في الجرائم الواقومن هنا وجب التطرق إلى الهیئة القضائیة التي یؤول بها ا
على أساس أن الاعتداء على الحقوق  ،التي یكون بذلك القاضي الجزائي على براءة اختراع الدواء و

  .ل جنحة تقلیدیمثالمخولة لمالك البراءة الدوائیة 

  

                                                             
  .89، صمحاد لیندة، المرجع السابق1
المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ،دیوانالجزائیة الإجراءاتإسحاق إبراھیم منصور، المبادئ الأساسیة في القانون 2

 .149، ص1993
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  تقلید براءة اختراع الدواء في دعوى ـ الاختصاص النوعي للنظر1

راع الدواء إلى محكمة یؤول الاختصاص النوعي في قضایا جنحة التقلید الواقعة على براءة اخت
تمدید هذا أنه جنحة تقلید،  إضافة إلى  07-03من الأمر  61ف الاعتداء وفق المادة یلتكی االجنح نظر 

  1.الجزائیة الإجراءاتالمشرع الجزائري في قانون  فالاختصاص النوعي من طر 

مة الجنح إلى النظر في دعوى تقلید كإلا أن المشرع الجزائري لم ینص على قاضي معین لدى مح
  .لعدم وجود أقسام خاصة في المحاكم الجزائریة للنظر في قضایا الملكیة الفكریةهذا  براءة اختراع الدواء و

التي تستوجب درایة خاصة  الجرائم الواقعة علیها و نظرا لخصوصیة مجال الملكیة الفكریة و و
بها، كان یجب أن یصحبه تخصیصا آخر للقضاة أنفسهم، إذ أن الحاجة ملحة إلى تخصیص قضاة 

التدقیق فیها لما یتطلبه  المجال حتى یتسنى لهم التمعن في مجالات الملكیة الفكریة ومعینین في هذا 
تفعیل تخصص القضاة في مجال الملكیة الفكریة یمكن أن یتجسد من  المجال من درایة فنیة خاصة، و

لاء ندوات دوریة یطلع فیها هؤ  مساعدي العدالة في شكل ملتقیات و خلال تنظیم دوري لفائدة القضاة و
ت متخصصة في الملكیة الفكریة موجهة كذا إنشاء مجلاّ  على المستجدات التي تحصل في هذا المجال و

  2.مساعدي العدالة للقضاة و

إلى أن المشرع الجزائري قد نص على الأقطاب المتخصصة في بعض القضایا  الإشارة رتجد و
إلا أن هذا غیر موجود إطلاقا بالنسبة  32/1من خلال المادة  ةیالإدار  والمدنیة  الإجراءاتفي قانون 

الجزائیة حیث أن المشرع أعطى الاختصاص للأقطاب المتخصصة  الإجراءاتللملكیة الفكریة في قانون 
هذه الأخیرة التي كان من ، لكیة الفكریةذكر المیلم  ، و...المخدرات و  بالتهریب و في الجرائم المتعلقة

علاقتها بمختلف مناحي  أن یدرجها ضمن تخصصات الأقطاب المختصة لأهمیتها و الواجب علیها
الحیاة كما أنها تتعلق بالصحة العامة في حالة براءة اختراع الدواء إضافة إلى أن جنحة تقلید براءة اختراع 

  .من طرف مجموعة كبیرة الدواء قد تكون في أماكن متعددة و

  

  

                                                             
 .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  328أنظر المادة 1
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  عوى تقلید براءة اختراع الدواءـ الاختصاص المحلي للنظر في د2

 إقلیمينجد ما ینص على اختصاص  المتعلق ببراءة الاختراع فإننا لا 07- 03بالرجوع إلى الأمر 
  .ین متعلق بالاعتداءات الواقعة على الملكیة الصناعیةعم

 الإجراءاتومن خلال هذا وجب علینا الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص علیها في قانون 
  1.الجزائیة

بالتالي یتحدد الاختصاص المحلي للنظر في دعاوى التقلید الواقعة على براءة الاختراع من  و
  .مرتبة في القانون الجزائريتحدید عدة معاییر  خلال

لا ینحصر  یعود الاختصاص للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل وقوع جریمة التقلید وف
 التقلید بل یتعداه إلى مكان البیع أو العرض للبیع أو الاستیراد و المكان في محل إنتاج أو تصنیع

إذا وقعت هذه  و، من بینها مكان حجز التقلید  التصدیر فضلا عن كل مكان تمت معاینة التقلید به و
الأسبقیة تعود  الأفعال في أكثر من دائرة قضائیة فتكون كل محكمة من هذه الدوائر مختصة للنظر فیها و

  2.المتابعة أولا إجراءاتة التي تم بها مباشرة للمحكم
مما یجعل هناك عدة ، ع الدواء قد یقع في أماكن متعددةعلى اعتبار أن تقلید براءة اخترا و

الجزائیة نصت على أنه  الإجراءاتمن قانون  329محاكم متخصصة وفق الطرح السابق إلا أن المادة 
أو شركائهم أو محل تختص محلیا بالنظر في الجنح محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین "

  ".ولو كان هذا القبض قد رفع لسبب آخر تىالقبض علیهم ح
من خلال هذا فإن المحكمة المختصة هي محكمة مكان تنفیذ التقلید أو الاستغلال أو  و

لیست المحكمة التي تمت فیها الأعمال التحضیریة فقط، أما  ي مس آخر بهذه الحقوق والاستعمال أو أ
 قبل أن یتم البیع بدأ الجاني أو غیره بنقل هذه البضاعة إلى مكان آخر بقصد بیعها، و قع التقلید و إذا و

لا یتم قد  د المحكمة المختصة هي محكمة مكان القبض علیهم وعحصلت عملیة القبض على الجناة فت
تبین من خلال  إنما یوجد ادعاء ضدهم في قضیة أخرى و القبض على الجناة في مكان التقلید أو البیع و

 ،المحاكمة أن هناك تقلید أو بیع مواد مقلدة أو استغلال أو استعمال أو مس بحقوق براءة اختراع
مة فهي مة محل الإقافالمحكمة المختصة هي محكمة النظر في الدعوى الأصلیة، أما بالنسبة لمحك
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، أو سبب الاستعمال أو أي سبب آخردت البضاعة في مسكنه بسبب الخزن جمحكمة إقامة المتهم إذا و 
تعتبر المحاكم الأولى  كما یمكن لأي محكمة من هذه المحاكم اتخاذ إجراءاتها في مكان اختصاصها، و

عقوبة الأولى  لیست مخالفة، و ر جنحة ومختصة بصورة أساسیة، لأن جریمة التقلید لبراءة الاختراع تعتب
  .1أكثر من الثانیة

  تحریك دعوى تقلید الاختراع الدوائي: ثانیا
نظرا لأهمیة ما یقدمه صاحب  علاقتها بالصحة العامة، و نظرا لأهمیة الاختراعات الدوائیة و

الجزائري أهمیة كذلك إلى البراءة الدوائیة للدولة عن طریق منح سر الاختراع الدوائي، فقد أولى القانون 
  .إلى مالك براءة الاختراع الدوائیة حمایة كل من المجتمع و

  2.القانون الجزائري حق رفع دعوى عمومیة إلى كل من النیابة العامة باسم المجتمع بهذا مكن و

بالرغم  و، و غیر المباشر من رفع دعوى تقلیدكما مكن كل متضرر من جنحة التقلید المباشر أ
ة نیي بدعوى تقلید مدلبة بالتعویض أمام القاضي الجزائالقانون الجزائري مكن المتضرر من المطا من أن

لا یستطیع تقدیر التعویض مثل القاضي المدني باعتباره متخصص في  يبالتبعیة إلا أن القاضي الجزائ
ة نیى تعویض مدبالتالي فإنه من الأفضل لمن له براءة اختراع دوائیة المطالبة بدعو  هذا المجال و

  3.منفصلة عن الدعوى الجزائیة

النیابة العامة و من لدعوى الجزائیة لجنحة تقلید الاختراع في كل اتمثل أطراف تمن خلال هذا  و
  .المدعى علیه المدعى و

 جانحشكل الجهة المكلفة بمتابعة التإذ تقلید، الالنیابة العامة تعتبر طرف بارز لمواجهة جرائم  و
  4.فظهاتبقى لها سلطة الملائمة في تحریك الدعوى أو ح ، وبالجنحة خطرأن ت بعدباسم المجتمع، 

فإنه یتمثل في صاحب براءة الاختراع أو خلفه أو الأشخاص ) المدعي(أما الطرف المدني 
  .المرخص لهم قانونا باستغلال براءة اختراع الدواء

                                                             
 .192، 191على، المرجع السابق، ص  يحسان1
  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  29أنظر المادة 2
  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  3أنظر المادة 3
  .169، ص جع السابقمحاد لیندة، المر4
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، وجب أن المتهم بتقلید براءة اختراع الدواء أو) المدعى علیه(بخصوص الطرف الثالث فهو  و
في الجنحة إلا بناءا على نص صریح في  اولةإذ لا یعاقب القانون على المح، یكون فعل التقلید قد تم

  1.القانون

اقل للأشیاء المقلدة سواء كان نبالتقلید أو ال اعفتنإضافة إلى أنه یمكن أن یكون المتهم شریكا أو م
  .يشخص طبیعي أو معنو 

الحق في رفع دعوى جزائیة أمام الجهات المختصة  في كل الأحوال إن المسؤولیة الجنائیة و و
شترط أن تكون هناك واقعة تقلید فعلیة كما رأینا في السابق كما یشترط وجود براءة اختراع دوائیة فعلا یَ 

الحمایة یكون الوثیقة التي مسلمة من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، حیث أن أساس 
  .تثبت حصول المخترع الدوائي على براءة اختراع دوائیة

بر عن رضاء مالك البراءة بالأعمال المشكلة للتقلید یع -مكتوبة–ن وجود موافقة صریحة كما أ
 ها أنرط فیتإلا أن هذه الموافقة یش ،المدنیة معا ضع حدا للمتابعة الجزائیة وی والمباشر أو غیر المباشر 

  .2م التقلیدجر تقع قبل حكم القاضي بالإدانة ب

  تقلید براءة اختراع الدواءلالقانونیة الجزاءات : ثالثا

، بالنظر جزرال یعتبر الجزاء أحد أهم صور حمایة حقوق الملكیة الفكریة لما له من قوة الردع و
على اعتبار لكل  و أو غیر مباشر الكون التقلید یمثل اعتداء على حقوق الملكیة الفكریة سواء كان مباشر 

 جاءت الجزاءات المقررة لجریمة التقلید محددة قانونا وفقا لمبدأ شرعیة الجریمة ولقد  و ،اعتداء جزاء
  .المتعلق ببراءة الاختراع  07-03في الأمر  3،العقوبة

  :الأصلیة الجزاءاتـ 1

من  61على عقوبتین أصلیتین بموجب المادة  07-03المشرع الجزائري في الأمر  لقد نص و
إلى الخزینة  امة المالیة التي تعود في الأخیرالغر  هما الحبس كعقوبة سالبة للحریة و و 07-03الأمر 

على أساس دعوى تعویض مدینة  العمومیة ناهیك عن إمكانیة المطالبة بالتعویض من طرف المدعى
  .یةبعبالت

                                                             
  .من قانون العقوبات 31أنظر المادة 1
  .223، ص خصائصھا وحمایتھا، المرجع السابقعجة الجیلالي، براءة الاختراع 2
 .72ص محاد لیندة، المرجع السابق، 3
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السالفة الذكر قد حددت الجزاء عن تقلید براءة اختراع الدواء بالحبس  61بالتالي نجد أن المادة  و
إلى عشرة ) دج2.500.000( خمسمائة ألف دینار أشهر إلى سنتین وبغرامة من ملیونین و) 6(من ستة 

س العقوبة التي ، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كما یعاقب بنف)دج10.000.000(ملایین دینار 
یعاقب بها المقلد كل من یعتمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشیاء مقلدة أو بیعها أو عرضها للبیع أو 

  .یدخلها إلى التراب الوطني

 17-93المرسوم التشریعي  و 54-66مقارنة بالعقوبات المنصوص علیها في كل من الأمر  و
 رض من هذا جعل القوة الرادعة للغرامة ذات أثر كبیر، وغال و، الغرامة نجد أن في كل تعدیل ترتفع فیه

تتقارب مع ما حصل علیه المعتدي من كسب من  هذا ما یتناسب مع الظروف الاقتصادیة الحالیة، و
  .1علیه ىدعتالمعنویة التي لحقت الم لمادیة وبالنظر إلى الخسارة ا جراء جریمته و

  :التكمیلیة الجزاءاتـ 2

 ، المتعلق ببراءة الاختراع 07-03الجزائري على العقوبات التكمیلیة في الأمر لم ینص المشرع 
هذا على أساس  جرم التقلید وبوبات تكمیلیة على الجاني المدان إلا أنه یمكن للقاضي الحكم بفرض عق

التي نصت من قانون الجمارك  22دلة للمادة منه المع 44و 43و42في مواد  2008قانون المالیة لسنة 
  .الإتلاف للسلع المقلدة على إجراء المصادرة و

الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري نص صراحة على العقوبات التكمیلیة في القوانین الأخرى  و
المتعلقة بالملكیة الفكریة قصد منع مواصلة الاعتداء على هذه الحقوق في المستقبل إلا أن المشرع لم 

إلى وجوب تعدیل في القسم  متعلق ببراءة الاختراع، مما یدعولا 07-03ینص صراحة علیها في الأمر 
  .كون الهدف منها منع مواصلة تقلید براءة الاختراعلالنص علیها  ص بالدعوى الجزائیة والخا

المحدد  02- 04كما أن المشرع الجزائري قد نص على جزاءات تكمیلیة أخري إداریة في القانون 
  . التجاریة كالغلق الإداريللقواعد المطبقة على الممارسات 

  

  

                                                             
 .205علي، المرجع السابق، ص يحسان1
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  لدعوى الجزائیةا قضاءان: رابعا

یجب التنویه إلى أن المشرع الجزائري قد وضع مدة زمنیة معینة للحق في مباشرة الدعوى الجزائیة 
بالتالي یفلت الجاني من العقوبة، كما أن هناك  بالتالي بعد مرور مدة زمنیة معینة یسقط هذا الحق و و

  .هي حالة الوفاة فیها الحق في الدعوى الجزائیة و حالة أخرى یسقط

تدعى یسفالمشرع الجزائري لم ینص على مدة تقادم الدعوى الجزائیة في قانون براءة الاختراع مما 
بالتالي تسقط الدعوى الجزائیة بمرور ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ اكتشاف  إلى الأخذ بالقواعد العامة و

  .1فعل التقلید

لكون جریمة التقلید مبینة على مبدأ شخصیة العقوبة فإن الدعوى الجزائیة تسقط لوفاة نظرا  و
كما أن ، مقلد إلا فیما یخص الجانب المدنيعن ذلك عدم جواز متابعة ورثة الهالك ال تجین المتهم المقلد و

  .2العقوبات التكمیلیة تبقى ممكنة للتطبیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  08أنظر المادة 1
 .337، ص حمایتھا، المرجع السابق خصائصھا وعجة الجیلالي، براءة الاختراع 2
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  الدولیة لبراءة الاختراع الدوائیةالحمایة : المبحث الثاني

الانتقال نحو النظام  الاقتصادیة في دول العالم، و التكنولوجیة و إن التطورات العلمیة و
الاقتصادي الجدید الذي یعتمد على الاقتصاد الحر كان وراء الحاجة الى  ظهور قواعد قانونیة جدیدة 

ا دول یة الملكیة الصناعیة بوجه خاص، هذا ما دعلى حماإ تتكفل بحمایة  الملكیة الفكریة بوجه عام و 
كفیلة بحمایة المصالح الاقتصادیة التي تقوم على الإبداع الصناعي الناتج العالم الى عقد اتفاقیات دولیة 

  .عن الحقوق الذهنیة

إلا أن الضغوط التي كانت تقوم بها الدول المتقدمة عند إبرام هذه الاتفاقیات جعل من الدول 
لقدرة الصناعیة ام القانونیة خاصة تلك التي لا تلاء تعارض بعض الاقتراحات فیما یخص الحمایة النامیة

الانضمام أو الانضمام بتحفظ  للدول النامیة في وقت إبرام تلك الاتفاقیات و تحتم علیها عدم المصادقة و
  .على هذه الاتفاقیات

عیا فإنها صادقت فقط على بعض هذه على اعتبار أن الجزائر لیست  من الدول المتقدمة صنا و
هذا بعد دراسة للفائدة الممكن الحصول علیها و الآثار السلبیة بعد المصادقة، إذ أن  الاتفاقیات و
لهذا فسوف  الدولیة، و تالمصادقة یعني تعدیل القانون الوطني بما یتلاءم مع الالتزاما الانضمام و

لى اتفاقیة إ و ) المطلب الأول(اقیات التي صادقت علیها الجزائر نتناول الحمایة الدولیة من خلال أهم الاتف
  ).المطلب الثاني(التریبس كاتفاقیة أم في مجال الملكیة الفكریة لم تصادق علیها الجزائر

  لجزائرالملزمة لالاتفاقیات : المطلب الأول 

و باریس لحمایة الملكیة الصناعیة  اتفاقیة التي صادقت علیها الجزائر تفاقیاتتعتبر أهم الا و  
تتمثل الأهمیة في أن اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة تعد  ، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات

الاتفاقیة الأم التي تعتمد علیها أغلب دول العالم في صیاغة تشریعاتها الوطنیة، كما أنها توضح المبادئ 
هي من أقدم الاتفاقیات في هذا المجال، حیث أن كل الاتفاقیات  والدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة 

الموالیة الى الإحالة لما جاء في  الاتفاقیاتیتضح هذا باعتماد  الدولیة التي جاءت بعدها مكملة فقط لها و
 رة وأما معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات فتمثل الرابط مابین المنظمة العالمیة للتجا اتفاقیة باریس،

تبادل المعلومات حول  المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، إضافة الى أن لها آلیات للتسجیل الدولي و
في التسجیل من خلال القیام بعملیة التسجیل  ةتتیح إمكانیة المطالبة بالأولوی التسجیل الدولي للبراءات و

  .الدولي
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  1883باریس لحمایة الملكیة الصناعیة  اتفاقیة: الفرع الأول 

المؤرخ في  48- 66صادت الجزائر على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة بموجب الأمر   
مصادقة الجزائر  و 1883بالرغم من أن الفارق الزمني بین التوقیع على الاتفاقیة  و ،1966فیفري  25

الجزائر كانت ترفض حمایة الملكیة الصناعي، بل هذا  إلا أن هذا لا یعني أن كبیر جدا،1966علیها في 
راجع الى الوضع الاستعماري الذي كانت تعیشه الجزائر، بل العكس تماما من ذلك فالجزائر صادقت على 

الاختراع  إجازات أصدرت الأمر المتعلق شهادات المخترعین و و 1966الاتفاقیة شهر فیفري من العام 
  . في شهر مارس مباشرة

من أجل  ةقد تضمنت اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة جملة من المبادئ الدولیة العامل و
و یدعم الحمایة التي تهدف الى  الإتفاقیةتأسیس نظام دولي موحد یسري على كافة الدول الموقعة على 

  1تحقیقها بفرض نوع من المساواة بین رعایا دول الإتحاد

اعات في كل لقة بحمایة الملكیة الصناعیة على حمایة كل الاختر أعلنت اتفاقیة باریس المتع و
بالرغم من أن النص لم یذكر الدواء ضمن هذه النصوص إلا أنه یمكن حمایة  ، والمجالات التكنولوجیة

المواد الصیدلانیة ببراءة الاختراع بنوعیها سواء ببراءة المنتج أو ببراءة الطریقة، حیث أن هذه الاتفاقیة 
 الاختراعات الصیدلانیة مع الاختراعات العادیة مادامت اختراع في مجال صناعي عوما، وأدمجت 

  2تعلقها بالصحة العامة و الاختراعات الدوائیة  رغم خصوصیتها بالتالي لم تراعي

  .سوف نتناول فیما یلي المبادئ الدولیة لاتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة و  

  تحادالوطنیة لرعایا دول الإ مبدأ المعاملة : أولا

لیس على براءات  على كافة حقوق الملكیة الصناعیة، ویسري الذي  فبمقتضى هذا المبدأ العام،  
فقط، فإنه یجب أن توفر القوانین الوطنیة لرعایا الدول المنتمیة للاتحاد الدولي للملكیة اختراع الدواء 

الإجراءات المفروضة على  ریطة استیفاء الشروط ونفس الحمایة التي توفرها للمواطنین ش الصناعیة،
  .3المواطنین

                                                             
 .224حساني علي، المرجع السابق، ص 1
والاتفاقیات الدولیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر ، حمایة المواد الصیدلانیة في القانون المقارن شریفة ناجم 2

 .123،ص 2014
 .باریس لحمایة الملكیة الصناعیة اتفاقیةمن  2أنظر المادة 3
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لتحدید المقصود برعایا دول الاتحاد یجب معرفة الأشخاص المقصودین بهذا المصطلح، فمن  و  
یعتبر الشخص من رعایا دول  الإقامة، و هما الجنسیة و الدولة وبین الفرد و المعروف أن هناك رابطة 

جنسیة إحدى دول الاتحاد أو مقیما فیها أو له عمل حقیقي أو منشئات صناعیة أو الاتحاد إذا كان یحمل 
  1لو كان ینتمي الى دولة أخرى لیست طرفا في الاتفاقیة تجاریة حقیقیة داخلها حتى و

بالتالي فإن أي شركة دوائیة یثبت أن لها أحد العناصر السابقة في أي دولة من دول الاتحاد  و  
لشركات الوطنیة في الحمایة القانونیة أو الحقوق الإستئثاریة الأخرى المترتبة عن فإنها تعامل مثل ا

كدافع الى  هذا یعتبر كضمانة للشركات المتخصصة في صناعة الأدویة و اكتساب براءة الاختراع، و
  .الاستثمار في أي دولة من دول الاتحاد الأخرى

ن تسجیلها في أي دولة من دول الاتحاد من خلال هذا فإن براءات الاختراع الأجنبیة یمك و  
حینئذ فإنها تستفید من نفس الحمایة  وفق نفس الإجراءات الساریة على المواطنین وكالجزائر أو المغرب 

المغربیة التي یكون على أصحابها الجزائریة أو نفس الشيء بالنسبة لبراءات الاختراع  المقررة  لهؤلاء، و
  2ذلك البلدقوانین ذلك وفق ما تقرره  الحمایة فیه وبل بلد یرغبون في التمتع أن یبادروا إلى تسجیلها في ك

  )حق الأولویة(مبدأ الحق في الأسبقیة : ثانیا

من بلدان الاتحاد صا قام بإیداع طلب براءة في بلاد أن كل شخ یقوم هذا المبدأ على أساس و  
التقدم  یحق له من ثم  ذالك الإیداع، و خلفه بحق أولویة خلال مدة سنة من تاریخ الدولي یتمتع هو و

مماثل في كل بلدا من البلدان الأعضاء الأخرى عن نفس الاختراع من دون أن یكون  بإیداع طلب
للاختراع أو نشر معلومات عنه  كما أن كل استغلال سابق ،سابق قدم من الغیر بإیداعبالإمكان مواجهته 
ب تداد به لنزع صبغة الجدة عن الطللا یمكن الاعب أو من قبل الغیر حب الطلاسواء من قبل ص

  3لاحقال

تلك الطلبات اللاحقة بالأولویة بالنسبة للطلبات التي من المحتمل  تحضامن خلال هذا المبدأ  و  
، بالإضافة الى ذلك فإن 4شهر 12أن یكون قد قدمها أشخاص آخرون بشأن الاختراع نفسه خلال 

، لا تتأثر بأي حدث قد یقع خلال هذه المدة مثل ولاستنادها الى الطلب الأالطلبات اللاحقة نظرا الى 
                                                             

 .224علي، المرجع السابق، ص يحسان 1
  .337ص  المرجع السابقفؤاد معلال، 2
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة 3
 .باریس لحمایة الملكیة الصناعیةأنظر المادة  الرابعة من اتفاقیة 4
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بالتالي فإن مودع طلب الحمایة لا یضطر الى تقدیم كل طلباته في وقت واحد في كل  نشر الاختراع، و
  .الاستغلال فیها شهر كاملة لاختیار الدولة التي یرد التمتع بالحمایة و 12وله مدة  الدول

في دولة معینة قبل  میجوز التمسك بالنسبة لحق الأسبقیة بالنسبة للإیداع الذي ت إلا أنه لا  
  :الانضمام الفعلي لاتفاقیة باریس، فالمطالبة بحق الأولویة یقوم على شرط 

  .الأول في إحدى دول الاتحاد  الإیداعأن یتم  -

وحدة الموضوع بین الطلب الأول یجب أن تتحقق  أن یكون هذا الإیداع وفقا للوجه القانوني المطلوب و -
  .الطلبات اللاحقة و

بالتالي عندما تتوفر شروط الإیداع الصحیحة في أي دولة من دول الاتحاد فإن الحق في  و  
، فعندما یقوم شخص جزائري بإیداع طلب منح براءة اختراع دوائیة في یكون ممكنا ةالمطالبة بالأولوی

بذلك یتجلى  و 1الحمایة في إنجلترا أو أ دولة من دول الاتحاد و ةفرنسا فله الحق بالمطالبة بالأولوی
حقیق نوع من الوحدة الإقلیمیة بین كافة الدول، علاوة على الهدف الخفي من تهو  و ،الهدف من الاتفاقیة

هو تحصین صاحب البراءة من كافة أوجه البطلان التي قد تتعرض لها طلباته اللاحقة عند  المبدأ و
  .ت متعددة عن نفس الاختراعطلبا إیداع

  مبدأ استقلال البراءات: ثالثا

تعتبر مستقلة  مختلفةفإن البراءات الممنوحة عن نفس الاختراع في دول أ وفق هذا المبد و  
البطلان لما تقرره القوانین الداخلیة لكل  أسباب الانقضاء و و حیث مدة الحمایة من بعضها عن بعض 

لالیة لصاحب البراءة الدوائیة سواء أكانت الدولة المانحة للبراءة عضوا في تمنح هذه الاستق ، ودولة
  2الاتفاقیة أم لم تكن كذاك

 بالتالي فإن منح البراءة الدوائیة في دولة ما لا تلزم  الدول الأخرى  في الاتحاد لمنح البراءة و  
لدوائیة أو إلغائها أو شطبها في ، كما أنه لا یجوز رفض منح البراءة اعن نفس الاختراع وفق هذا المبدأ

                                                             
عدلي محمد عبد الكریم، النظام القانوني الدولي لبراءة الاختراع،مذكرة ماجستیر في الحقوق،فرع الملكیة الفكریة،جامعة 1

  .46،ص2003/2004الجزائر،
 .أنظر المادة الرابعة مكرر من اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة2
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أي دولة متعاقدة بحجة أن البراءة الدوائیة قد تم رفضها أو إبطالها أو شطبها في دولة أخرى من دول 
  1الاتحاد

تتمتع  هذا یعني كذلك أن البراءة الدوائیة التي تمنح في دولة ما تحیى حیاتا خاصة بها و و  
تكون مستقلة عن باقي البراءات الممنوحة عن نفس الاختراع  ، ویة وفق قانون الدولة المانحة لهابالحما

هذا ما یرتب أن مدة الحمایة القانونیة الممنوحة في الدولة الأولى لا علاقة لها  ، والأخرىفي الدول 
إلا أنه لا یمكن أن  بالدولة الثانیة فقد تكون بهذا المدة أطول أو أقصر تبعا لقوانین كل دولة على حدا،

 20هو  هذه المدة أقل من الحد الأدنى المقرر للحمایة بموجب اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة وتكون 
  2سنة كحد أدنى

من خلال استقراء أحكام الاتفاقیات الأخرى المتعلقة بالملكیة الصناعیة نجد أنها مكملة لهذه  و  
خلال الإحالة إلیها مباشرة أو من خلال تلتزم دائما بالمبادئ العامة اتفاقیة باریس سواء من  الاتفاقیة و

الرئیسي هو توحید مبادئ الحمایة  إقرار نفس المبادئ المذكورة سابقا، حیث نجد دائما أن الهدف المعلن و
القانونیة لبراءات الاختراع في دول العالم، كما یوحي هذا أن الدول التي تصادق على الاتفاقیات التي 

كأنها صادقت علیها بصورة غیر  یة الملكیة الصناعیة تعتبر ضمنیا وجاءت بعد اتفاقیة باریس لحما
  .تجد نفسها مجبرة على تعدیل قوانینها وفق ما یتلاءم مع اتفاقیة باریس و مباشرة،

  اتفاقیة التعاون الدولي بشأن البراءات:الفرع الثاني

من ازدیاد كبیر في ما لوحظ لدولي ا إن من بین أهم الأسباب إلي دفعت الى عقد هذا التعاون  
ما نتج عنه من تضخم عدد الوثائق التقنیة الواجب  عدد طلبات البراءة المودعة عبر دول العالم و

ؤثر سلبا  فیبالتالي أجل منح البراءة،  و تالإجراءایؤدي إلى إطالة أمد  هو الذي كثیرا ما فحصها، و
الفحص الذي تقوم به المكاتب الوطنیة المتخصصة، في حین أنه في كثیر من  على جودة التدقیق و

 البحث وبالأحیان تقدم طلبات متماثلة بشأن نفس البراءة إلى دول متعددة مما یستلزم تكرار نفس العمل 
  3دقیق من قبل كل مكتب وطني على حداالت

                                                             
  .230و 229علي، المرجع السابق، ص يحسان1
 .339و 338، المرجع السابق،ص فؤاد  معلال2
  .339، صنفسھ المرجع 3
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أكتوبر  2المعدلة في  بواشنطن و 1970یولیو  19أبرمت اتفاقیة التعاون بشأن البراءات بتاریخ 
قد صادقت الجزائر على اتفاقیة التعاون  ، وبواشنطن 1984فبرایر  3لمعدلة في ا بنیویورك و 1979

لم تخرج معاهدة التعاون عن المبادئ الدولیة المعروفة من قبل،  ، و2000جوان  8بشأن البراءات في 
 ، وة باریس بتعزیز وجود اتحاد باریسالعامة لاتفاقی فنصت اتفاقیة التعاون بشأن البراءات على المبادئ

أیدت اتفاقیة باریس فیما یتعلق بإجراءات طلب البراءة في إحدى دول  أسس منح براءة الاختراع، و
المساواة بین المخترعین  المعاملة بالمثل و الموطنین و الاتحاد من دون تمییز بین الرعایا الأجانب و

عدم زیادة شروط إضافیة لمنح  متیاز أكبر لحمایة الاختراعات ولإل المانحة داخل دول الاتحاد والدو 
  1البراءة

إنما تكتفي هذه الاتفاقیة الى تحسین  إلا أن هذه الاتفاقیة لیس لها الحق في إصدار البراءات و
 لدان،جعل التكلفة أقل إذا كانت الحمایة منشورة في عدة ب الإجراءات للحصول على حمایة الاختراعات و

فحصها،  بحثها و فتشكل الدول المتعاقدة اتحادا من أجل التعاون في مجال إیداع طلبات الاختراع و
فعرف بموجب هذه المعاهدة ما یدعى بالطلب الدولي من أجل حمایة الاختراع في أي دولة متعاقدة من 

  2خلال إجراءات شكلیة معینة

مما ) الدولي(لها مرتبط بمصطلح الاتفاقیة أنه كأهم ما میز الإجراءات التي نصت علیها  و
المتمیز بتوحید الحمایة  و 1883حي أن هذه الاتفاقیة تعمل في إطار ما نصت علیة اتفاقیة باریس یو 

فتتمثل هذه الإجراءات في الطلب  تسهیل إجراءات الحصول على براءة الاختراع، تسریع و الدولیة و
  .الدولي التمهیدي و الفحص البحث الدولي ، الدولي و

  مرحلة تقدیم الطلب الدولي: أولا

یسمى المكتب  و عةبتقدیم طلب دولي إلى مكتب أحد الدول الموقِ تبدأ مرحلة الإبداع الدولي  إن  
دولة المكتب المستقبل  ون الطلب مقدما من قبل أحد رعایایجب أن یكف ،لطلب الإیداع الدوليالمستقبل 

  3اتفاقیة التعاون الدولي بشأن البراءاتیكون مستوفیا للشروط التي تتطلبها أن  أو أ جنبي مقیم فیها، و

                                                             
 .126و125ناجم الشریفة، المرجع السابق، ص1
 .339المرجع السابق، ص براءة الاختراع حمایتھا وخصائصھا، عجة الجیلالي،2
 .بشأن البراءاتمن اتفاقیة التعاون الدولي  07الى  04أنظر المواد من 3
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من اتفاقیة التعاون یفهم أن القصد من مصطلح طلبات حمایة  03من خلال تحلیل المادة  و  
بالتالي یمكن  أشكال من طلبات براءة الاختراع، و أن الطلبات یمكن أن تتعلق بعدة صور و ،الاختراعات

كما  1أن یتعلق الطلب بشهادات المخترعین أو إجازات الاختراع أو البراءات الإضافیة أو نماذج المنفعة 
فینصب " طلب"یقصد به أي " الطلب"من نص الاتفاقیة یمكن أن تفسر على أن  )الثانیة( 02 أن المادة

كل الطلبات المتعلقة بحمایة  نفعة وشهادات المخترعین و شهادات الم المعنى على براءة الاختراع و
  2الاختراعات

المنفعة كوسیلة لحمایة  نماذج و بشأن البراءات بشهادات الاختراع و باعتراف اتفاقیة التعاون
براءة الاختراع في مالك  قد یحدث لنا تناقض مع اتفاقیة تریبس، فالفرق بین شهادة الاختراع و ،الاختراع

، لال في شهادة الاختراع هو الدولةیث أن مالك حق الاحتكار في الاستغحق الاحتكار في الاستغلال ح
أما في براءة الاختراع فیعود هذا الحق الى المخترع الذي عادة ما یكون شركة متخصصة في الصناعات 

  3الدوائیة

 الرسوم و المطالبات و أي وصف الاختراع المراد حمایته و ،الدولي الوصف مكتبیشمل ال و  
تبدأ مدة احتساب  یجب أن یقید الطلب بأحد اللغات الرسمیة للإتحاد، و أجل الإعلام التقني وملخص من 

إلا إذا طلب المكتب تصحیحات فیكون تاریخ  الأولویة ابتداء من یوم إیداع الطلب لدى المكتب المستقبل،
  4التصحیحات هو تاریخ الإیداع إیداع

مطابقتها مع الإجراءات الشكلیة التي تكلمنا  الاتفاقیة ومن خلال هذه العملیة التي نظمتها  و  
نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالعمل وفق هذه الإجراءات الشكلیة في  07-03عنها في السابق في الأمر 

من جهة أخرى  ، وص الاتفاقیة بعد المصادقة من جهةبالتالي فإن الجزائر التزمت بن تقدیم الطلب، و
  .دف المعلن على توحید الإجراءاتبلغت الاتفاقیة اله

  مرحلة البحث الدولي: ثانیا

یوجه نسخة ثانیة إلى المكتب  بعد أن یتلقى المكتب المستقبل الطلب یحتفظ بنسخة منه و و  
یلاحظ أنه إذا  و تصة المكلفة بإجراء البحث الدولي،ثالثة إلى الإدارة المخ الدولي للملكیة الصناعیة و

                                                             
 .من اتفاقیة التعاون الدولي بشأن البراءات 43أنظر المادة 1
 .73عدلي محمد عبد الكریم، المرجع السابق، ص 2
 .129ناجم الشریفة، المرجع السابق، ص 3
 .340المرجع السابق، ص براءة الاختراع حمایتھا وخصائصھا، عجة الجیلالي،4
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البحث في مكتب دولي متخصص فإنها قد تخلت عن هذه  في البدایة إلى مركز لاتفاقیة ترميكانت ا
استعاضت عنها بتخویل صلاحیة إجراء البحث إلى الإدارات الدولیة المقبولة من قبل الجمعیة  الفكرة و

أن المكتب المستقبل هو الذي یحدد من بین هذه الجهات من سیقوم بإجراء البحث بش و ،امة للاتفاقیةالع
  1طلبات الدولیة المقدمة إلیهال

كما  تتمثل أهمیة البحث الدولي في تخفیف العبء على الإدارات الوطنیة في فحص الطلبات، و  
كل طلب " من اتفاقیة التعاون على أن  15أن عملیة البحث الدولي هي عملیة إلزامیة حیث تنص المدة 

 قوامها على البحث في كل العناصر التي منترتكز هذه العملیة في  و" یجب أن یكوون محل بحث دولي
  2الإبتكاريالممكن أن تمس بالجدة أو النشاط 

یتسم البحث في إطار الاتفاقیة بمستواه العالي، حیث یتم فحص المعطیات التقنیة المعروضة  و  
 و هي الألمانیة، في وثائق الطلب انطلاقا من مجموعة من الوثائق التقنیة المتوفرة بلغات متعددة و

هي اللغات التي  الكوریة، و الروسیة، و الیابانیة، و الاسبانیة، و الصینیة و الفرنسیة، و الانجلیزیة، و
هذا علما بأن الاتفاقیة ذاتها قد حددت مجموعة من المعاییر یتم البحث على  ،تودع بها غالبیة الطلبات

حیث مناهج البحث الموحدة المتعددة  سواء من حیث وثائق البحث التي یجب الرجوع إلیها، أو من أساسها
من قبل مكاتب البحث، كما أن المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة قد وضعت مجموعة توجیهات ألزمت 

تقریر البحث الدولي هذا یأتي أساسا في شكل قائمة فینتج بعد ذلك إعداد  مكاتب البحث بالتقید بها،
ت منشورة في مجالات علمیة قد یكون لها تأثیر على بمقالا بمجموعة وثائق تتعلق ببراءات منشورة و
  3صلاحیة الاختراع في الحصول على براءة

الجزائر الى الاتفاقیة یعد خطوة ایجابیة جدا تستطیع من  انضماممن خلال هذا یتضح أن  و  
تعد بنكا حقیقیا  المعاهدة  ، كما أنخلالها استدراك النقائص التقنیة الموجودة في نظام الفحص بالجزائر

 و لمراكز البحث وللمعطیات التكنولوجیة المفیدة لمكتسبي التكنولوجیا، للمعلومات المتعلقة بالبراءات و 
بالتالي یعتبر الانضمام الى المعاهدة في هذا الخصوص بمثابة محاولة الى  و ،التطویر في الجزائر

  .مواكبة التطورات الهائلة الحاصلة في مجال البراءات

                                                             
 .اون الدولي بشأن البراءاتمن نص اتفاقیة التع 16أنظر المادة 1
 .84عدلي محمد عبد الكریم، المرجع السابق، ص 2
  .342و 341فؤاد معلال ، المرجع السابق، ص 3
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یتعلق ، في ما براءاتباللذلك التقریر فائدة كبیرة بالنسبة للمكاتب الوطنیة المكلفة  یتضح لنا أن و  
وع  بشأن صلاحیة ، خاصة تلك التي لا تقوم بإجراء فحص في الموضباتخاذ منح براءة أو رفضها

أو یدخل  لصاحب الطلب بحسب الأحوال إما أن یتمسك بطلب البراءة أو یسحبه والاختراع الحمایة 
في حالة التمسك بالطلب یرسل هذا الأخیر رفقة التقریر إلى المكاتب الوطنیة المختصة ف ،تعدیلات علیه

هذا مع العلم أن  بع إجراءات الحمایة وفق قانونها الوطنيتالتي یمكنها حین إذن أن ت للدول المعینة فیه و
دولیة في اقرب وقت بعد انقضاء ثمانیة عشر المكتب الدولي للملكیة الصناعیة أن یقوم بنشر الطلبات ال

  4شهرا من تاریخ الأولیة

جنیها الشركات الدوائیة المتخصصة في صناعة الأدویة أن القیام تتمثل الفائدة التي یمكن أن ت و  
الحصول على تقریر بعد إجراء البحث، بمثابة وثیقة مهمة جدا لها تستطیع  و يتقدیم الطلب الدول ةبعملی

إذ أن الشركات  ا إقناع الدول التي ترید تقدیم الطلب لدیها بسرعة البت في منح البراءة الدوائیة،من خلاله
التأكد من توفر الشروط  الدوائیة تقوم بالاستثمار في الدول النامیة التي لیس لدیها إمكانیات الفحص و

بها، كما أنها تعد أرضیة مهیأة فهذه الدول لازالت تعاني من تفشي الأمراض  الموضوعیة للبراءة الدوائیة،
  .  ر دور ضمان الاختراع الدوائيیبالتالي یلعب هذا التقر  سوق مضمون بالنسبة للصناعات الدوائیة، و و

  )الدراسة الأولیة(مرحلة الفحص التمهیدي :ثالثا

 لها و إلزاميتجدر الإشارة الى أن الاعتداد بهذه المرحلة من طرف المكاتب الوطنیة غیر  و  
تلك الدراسة للمكاتب یمكن أن لا تعتمد علیه من خلال رفض الأخذ به، كما أن لملك البراءة الدوائیة ترك 

  .یرید توفیر حمایة الاختراع الدوائي بهاالوطنیة لكل دولة 

طلب إجراء تلك الدراسة یكون  من قبل المعني بالطلب نفسه الذي یكون على العموم فإن  و  
أحد المكاتب الدولیة المقبولة وفق نفس الطریقة التي رأینها بالنسبة للبحث على أن علیه أن یتقدم به إلى 

تنصب على إبداء رأي أولي حول حینئذ فإن  الدراسة  ، والتي ینوي استعمال التقریر فیها یحدد فیه الدول
لزم نشاطا نه قد استأ نه جدید وألشروط في الاختراع لیستحق تخویل براءة عنه، أي التحقق من ار توف

  5أنه قابل للتطبیق الصناعي إبداعیا و

                                                             
  .344فؤاد معلال، المرجع نفسھ، ص4
 .من اتفاقیة التعاون الدولي بشأن البراءات 33أنظر المادة 5



290 
 

نه یجب أن یكتفي تقریر الدراسة الدولیة الأولیة لإبداء رأي بشأن الجوانب ألى إتجدر الإشارة  و  
 و ،التقنیة المتعلقة بالاختراع من حیث توفر الشروط فیه  دون إشارة إلى  إمكانیة منح براءة عنه أم لا

ة بالاستناد إلیها أو بالتالي  منح البراء القبول نتائج تلك الدراسة أو عدم قبولها وكل دولة تحتفظ بحق 
و لى المكتب الدولي، إ و  هو تقریر سري یبلغ فقط إلى طالبه تقریر الدراسة الألویة هذا، الذيعدم منحها، 

هذه  ایة فیها ویتم إرسال من قبل هذا الأخیر إلى المكاتب الوطنیة للدول المطلوب  الحصول على الحم
  1آخر مرحلة

 تطرح اتفاقیة التعاون بشان البراءات  مشاكل منها، ارتفاع سعر تكالیف البحث الدولي و و
، حیث یدفعها طالب البراءة حتى إن كان تقریر عملیة البحث سلبیا مما یؤدي الى الفحص التمهیدي

، إنما یقوم بها المكتب الدولي مباشرة الفحص التمهیدي لا البحث الدولي و عملیةن كما أ رفضه تلقائیا،
توجد المكاتب غالبا في الدول المصنعة التي تطلب أتعابا  یعتمدها مكتب مختص بالبحث الدولي و

  2مرتفعة
من الشركات الدوائیة التي تطلب طلب إیداع دولي بشأن البراءة  فهذا مما یكون مصدر تخو  و  

تكون متأكدة من أن البراءة الدوائیة تتوفر على كافة الشروط الدوائیة التي ترید أن تحمیها، فإما أنها 
 البحث الدولي، و الموضوعیة لمنح البراءة الدوائیة مما یدفعها الى القیام بالفحص التمهیدي و الشكلیة و

في حالة تخوفها من إعداد تقریر سلبي قد یكون بمثابة دلیل  الإجراءاتإما أنها تمتنع عن القیام بهذه 
یؤثر سلبا على هذه الشركات في إمكانیة الحصول على البراءة  م نجاعة الاختراع الدوائي وعلى عد

إعداد تقریر  عدها المكاتب المتخصصة في البحث ول التي تعتمد على التقاریر التي تالدوائیة بالدو 
  .الفحص التمهیدي التابعة لمعادة التعاون الدولي بشأن البراءات

أصابت عندما صادقت على اتفاقیة  أن الجزائر كانت على حق  و من خلال ما سبق یتضح و  
ِ  التعاون الدولي و ما رأینا من الجوانب الإیجابیة فیما یخص مساعدة الاتفاقیتین على اتفاقیة باریس، ل

فیما یخص الإجراءات التي یعتمدها كلا الاتفاقیتین من أجل تقریر  للدولة في إعداد النصوص القانونیة، و
براءة اختراع الدواء خصوصا، كما أن المصادقة على  لشروط القانونیة لمنح البراءات عموما وتوفر ا

الاتفاقیتین یعتبر بمثابة الضمانة القانونیة بالنسبة للمخترعین الأجانب من أجل تسجیل طلب الحمایة 
  .ء لمالك البراءة الدوائیةإمكانیة الاستثمار في الحقوق التي تخولها براءة اختراع الدوا الدوائیة و ةللبراء

                                                             
  .344فؤاد معلال، المرجع السابق، ص 1
  .128السابق، ص  ناجم الشریفة، المرجع2
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  1اتفاقیة التریبس غیر الملزمة للجزائر: المطلب الثاني

من  و تعد اتفاقیة التریبس من أحد أهم أحث الاتفاقیات التي تتكفل بحمایة الملكیة الفكریة عموما،  
تفاقیة یتضح أن هذه الا) تریبس(خلال تسمیتها اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة 

  .تعتني بكافة حقوق الملكیة الفكریة التي لها علاقة بالتعاملات التجاریة

من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل تعدیل  اقتراحلقد تم طرح هذا الاتفاق بموجب  و
 النامیة،إلا أن هذا الطرح لم یلقى القبول من طرف الدول ) الجات( التجارة الاتفاقیة العامة للتعریفات و

فاتخذ الاتفاق شكلا جدیدا لمعالجة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة من طرف الولایات 
المتحدة الأمریكیة بعد أن قدرت خسائرها أن ذاك ببلیون دولار أمریكي نتیجة التقلید، فسرعان ما اقتنعت 

  2فقتها في الطرحاو  دول المجموعة الأوروبیة بهذه الحجة و

كان الهدف الرئیسي من الاتفاق هو تحریر التجارة الدولیة، غیر أن البلوغ الى هذا الهدف  و
فبات من الضروري السعي الى استمالة بقیة دول العالم للدخول في  یتطلب نسبة مشاركة كبیر من الدول،

ي ترغب الدول إلا أن الهدف الحقیقي الذ ترغب كل الدول الى تحقیقها، تنظیم برسم أهداف تحتاج و
هو الوصول الى تحریر التجارة العالمیة من خلال قیام المنظمة  إلیه المتقدمة المحوریة في المنظمة

  3العالمیة للتجارة بدل الجات

من خلال دراسة اتفاقیة التریبس وجب علینا تحدید المبادئ العامة التي جاءت بها الاتفاقیة  و
مستجدات الحمایة لبراءة اختراع الدواء بالنسبة  و إلى بالتطرق إلیها،مكملة للمبادئ التي قمنا سابقا 

  .التریبس لاتفاقیة

  أهم المبادئ العامة لاتفاقیة التریبس: الفرع الأول

من المؤكد أن أعضاء اتفاقیة تریبس من الدول النامیة قد واجهوا ضغوطا لا یقدروا على ردها من 
لعل  لحملهم على قبول التزامات تتجاوز بكثیر ما نصت علیه اتفاقیة تریبس، و الدول المتقدمةممثلي 

واضحة، في بنود  و المتخصصة في صناعة الدواء، كانت جلیة بصمة الشركات المتعددة الجنسیات و
                                                             

ویمكن تحمیل  بالتالي فإن النص غیر متاح في الجریدة الرسمیة الجزائریة، لم تصادق الجزائر على نص الاتفاقیة بعد و 1
  www.wto.orgللمنظمة العالمیة للتجارة، يالنص كاملا من خلال الموقع الرسم

 .193بق، ص صلاح زین الدین المرجع السا2
نون العام، كلیة المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة دكتوراه في القا إطارمكافحة التقلید في  آلیاتبعجي نور الدین، 3

 .19، ص 2009/2010جامعة الجزائر،  ،الحقوق بن عكنون
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إرغامها على تطبیق قواعد صارمة  تلك الأقل نموا و الاتفاقیات بقصد الضغط على الدول النامیة و
  1وق الملكیة الفكریةلحمایة حق

الدول الأقل نموا فیما یتعلق بإنفاذ  رغم من أن اتفاقیة التریبس قدمت تسهیلات للدول النامیة و و
 قحقوق الملكیة الفكریة في تشریعاتها الوطنیة طیلة فترة السماح التي لا یلتزم خلالها هذه الدول بتطبی

 ، و2مبدأ الدولة الأولى بالرعایة نص الاتفاقیة كاملة، إلا أنها استثنت من ذلك مبدأ المعاملة الوطنیة و
دول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بهذین المبدأین منذ سریان الاتفاقیة، ال لبذلك ألزمت الاتفاقیة كُ 

یتقید بما یرد علیه من على أن هذا المبدأ  أي بعد سنة من نفاذ اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة
  3في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة تثناءااست

  مبدأ الحد الأدنى من الحمایة: أولا

من خلال مبدأ المعاملة الوطنیة الذي رأیناه سابقا فإن كل دولة عضو تكون مجبرة أن تمنح  و
الأعضاء معاملة لا تقل على تلك التي تمنحها للمواطنین في الأجانب المنتمین الى دولة أخرى من الدول 

عامة غیر مخصصة فان الأمر  بحكم أن العبارة جاءت مطلقة غیر مقیدة و شان حمایة الملكیة الفكریة و
فان هذا المبدأ یسعى الى إرساء نوع من المساواة  بالتاليو ، الحصول علیه یتعلق بوجود حق الحمایة و

تأكید على تطبیقه  مما دعا الهذا المبدأ كان بحاجة الى ف 4الدول الأعضاء في الاتفاقیة بین المنتمین الى
هو مبدأ الحد الأدنى من الحمایة  و ،المبدأ الأول للتجارة الى إحداث مبدأ یقوم على المنظمة العالمیة

الذي یعتبر " الحمایة الحد الأدنى من " فمن هنا جاء مبدأ الذي یؤكد ضمنیا على مبدأ المعاملة الوطنیة ،
ضمانة أكیدة لأصحاب حقوق الملكیة الفكریة المشمولین بأحكام الاتفاقیات الدولیة بحیث یحقق مستوى 

  5معینا من الحمایة لا یجوز التنازل عنه أو خرقه

كما أن هذا المبدأ یضع الحد الأدنى من المعاییر التي تطبق على كل الدول الأعضاء في 
ذلك  یتعین على القانون الوطني للدول الأعضاء الاستجابة لمقتضیات الحدود بعالمیة، فمنظمة  التجارة ال

  6مخالفتها عدم النزول عنها و الدنیا للحمایة التي نصت علیها الاتفاقیة و

                                                             
 .141و140سعیدي بن یحیى، المرجع السابق، 1
  .التریبسالفقرة الثانیة من نص اتفاقیة  65أنظر المادة 2
  .50ریم سعود سماوي، المرجع السابق، ص 3
 .142، نفسھالمرجع  ،سعیدي بن یحیى4
 .51ص  ،ریم سعود سماوي، المرجع السابق5
  .أنظر المادة الأولى من اتفاقیة التریبس6
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یجوز أن  التي لا مدة الحمایةفتلتزم الدول بتوفیر الحد الأدنى من الحمایة لبراءة اختراع الدواء ك
في ذات  و 1نجد أن المشرع الجزائري أقر هذه المدة دون أن یصادق على الاتفاقیة ة، وسن 20تقل على 

، هذه مداها المتعلقة بطبیعة الالتزامات و ، وحكام المادة الأولى من الاتفاقیةالسیاق لابد من الرجوع الى أ
التي تنص علیها المادة تنص على أن الدول الأعضاء لیست مجبرة على أن تقرر حمایة أوسع من تلك 

ن كان بوسعها ذلك، كما أن هذه الدول لها كامل الحریة لاختیار الوسائل التي یمكن إ أحكام هذه الاتفاقیة و 
  .تنفیذ الالتزامات الموقعة علیها من خلالها تفعیل و

من خلال هذا یعد هذا النص دفاعا عن المطالبة بمستویات أعلى من الحمایة أو لتجاهل  و
، كما أنها تسمح للدول الأعضاء بمد نطاق الحمایة إلى تقالیة التي ینص علیها الاتفاقنالفترات الا

المحلیة التي  مجالات جدیدة لم یغطیها الاتفاق مثل المعرفة التي تكون في حوزة الجماعات الوطنیة و
م صاحبة تنصب على الثروات البیولوجیة التي لا یجوز استغلالها دون الحصول على موافقة الدولة الأ

هذا الأمر یعني الدول المتقدمة التي یعتمد جزء من صناعتها الدوائیة على المادة  و ،المصدر الأساسي
  2الأولیة الموجودة في الدول النامیة

  مبدأ الاستنفاذ الدولي للحقوق :ثانیا 

هذا  یرتبط  تطبیق استنفاذ حقوق البراءة كأساس للسماح بمستوردات موازیة لمنتجات مشروعة، و  
موضوع خلافي بشكل خاص في القطاع الصیدلاني، فیحق لأي دولة عضو في  منظمة التجارة العالمیة 

من اتفاقیة تریبس، إلا أن  الاتفاقیة لا تفرض أي التزامات على  6إدخال مستوردات موازیة، بموجب البند 
لتقرر تطبیق أو عدم تطبیق  ، فالدولة العضو حرة بشكل تام عاتق الدول الأعضاء بناء على هذه النقطة

یقصد بمبدأ الاستنفاذ أنه یحق لأیة دولة استیراد المنتج المحمي بالبراءة بأرخص  مبدأ الاستنفاذ الدولي، و
  3.الأسعار من قبل  طرف ثالث قام المحتكر الأصلي للمنتج بالترخیص للغیر بطرحه للتسویق لدیها

لكبرى في مجال الصناعات الدوائیة حاولت تفسیر الصناعیة ا الشركات ة ومدإلا ن الدول المتق
مبدأ الاستنفاذ الدولي وفق ما یلاءم مصالحها الاقتصادیة حیث أنها قررت أن المقصود بالاستنفاذ الذي 

 الولایات المتحدة الأمریكیة، و تنص علیه اتفاقیة التریبس هو الاستنفاذ الإقلیمي كدول التحاد الأوروبي و

                                                             
 .المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري 07-03من الأمر  09أنظر المادة 1
  .53، ص  المرجع السابقریم سعود سماوي، 2
  .134، ص نفسھ المرجع  3
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الاستیراد الدولي للمنتج المحمي بموجب براءة الاختراع في حین یجوز صناعته بطریقة  بالتالي فإنه یمنع
  1أخرى داخل الدولة

الأمریكیة كتعبیر عن مبدأ حریة  لقد تم تبني هذا المبدأ في أول مرة بالمحاكم الأوروبیة و و
الفترة بالطابع الإقلیمي فلم ، إلا أن المبدأ عرف في هذه )التاسع عشر(19خر القرن أواك في لذ التجارة، و

یكن معتمدا إلا على مستوى الأسواق المحلیة، لیتم بعد ذلك أخذه بالطابع الدولي لیشمل بعد ذلك كافة 
  2أنحاء العالم

 إلا أن بعض التشریعات الأخرى نصت على أن الاستنفاذ یكون دولیا، فمن اللحظة التي یصبح
بالتالي یخسر  و لك  البراءة لا یستطیع السیطرة علیه  لمدة طویلة،، فإن مافیها المنتج متداولا في الأسواق

الغیر الحق  في استیراد ذات المنتج من إقلیم ثان أو من طرف ثان مخول من  نكیم احتكاره للاستیراد و
أسعار بطرحها  الحق یساعد على تداول المنتجات محل البراءة في عدة دول و  صاحب البراءة  وهذا

یسمح بتشجیع المنافسة كما  ،الاجتماعي لكل دولة السیاسي و سب مع الوضع الاقتصادي ومعقولة تتنا
 هذا بدوره یسمح بتوسیع سوق تسویق الدواء، و تطویر الانفتاح من خلال الاستیراد، و المشروعة و

للاستیراد  یساعد الدول النامیة التي تعاني من ارتفاع أسعار الدواء بالمقارنة بالدول الغنیة على اللجوء
  3الموازي للحصول على الأدویة بأرخص الأسعار

التمییز السعري فیما  من المؤكد أن مبدأ الاستنفاذ الدولي یحول دون تقسیم السوق العالمیة و و
توفیرها  بینها لأنه یتیح الدول التي تطرح فیها المنتجات بأسعار مرتفعة بإمكانیة استیرادها من الخارج و

هذا  یقسعار السائدة عالمیا، دون أن تحول حقوق الملكیة الفكریة تحقلیة بأقل من الأفي الأسواق المح
  4یعرف هذا بالاستیراد الموازي الدولي الهدف، و

 التي تسیطر على أسواق الأدویة و بالتالي فإن هذا الجدل القائم بین الدول المتقدمة صناعیا و و
  بین الدول النامیة التي تسعى الى توفیر الأدویة بأقل سعر أدى الى تقسیم الاستنفاذ الى عدة مفاهیم تتیح 

                                                             
 .90عبد الرحیم عنتر عبد الرحمان، المرجع السابق، ص1
ن یبس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبناوثراني، الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع وفق اتفاقیة التركحنان محمود 2

 .270،ص 2001
  .، نفس الصفحةالمرجع السابقریم سعود سماوي، 3
 .91عنتر عبد الرحمان، المرجع السابق، ص عبد الرحیم4
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  : 1الاختیار فیما بینها وهي

الاستهلاك الدولي لحقوق صاحب البراءة، بمعنى إمكانیة الحصول على المنتجات من دولة -
یساعد على الحصول على حلقة كبیرة لتزوید هذا  ثالثة یتم تسویق المنتج فیها بشكل قانوني و

 .هذه المنتجات من جمیع  دول الأعضاء

تیراد نفس المنتج من أیة دولة ذلك بإمكانیة اس الاستهلاك الإقلیمي لحقوق صاحب البراءة، و أو-
 .من اتفاقیة تریبس 4البند  ینص على هذا ، ونفس الاتحاد الإقلیمي في

  .یحد من حق السیطرة على المنتج في الإقلیم الوطني فقطأو الاستهلاك الوطني الذي -

یساعد الدول النامیة حول إیجاد التبریر  بهذا فإن تطبیق مبدأ الانقضاء الدولي للحقوق یخدم و و
توفیر الدواء في السوق المحلي بأرخص  القانوني لحمایة الإجراءات الصحیة التي تساعد على  طرح و

احب البراءة المنتج في دولة عد قیدا على الحقوق الاحتكاریة في حال أن باع صالأسعار لأن هذا المبدأ ی
، لأن دولة المصدرة أي سعر دولة المنشأمما یساعد هذه الدولة النامیة بشرائه بسعر أقل من ال أخرى

بالتالي یحق لمستهلك أن یشتري  حقوق صاحب البراءة تنقضي في حال بیعه المنتج الدوائي للمشتري، و
  2سواء أكان محلیا أو أجنبیا سعرا لدواء من أقل مصدرا

  مستجدات الحمایة في اتفاقیة التریبس: الفرع الثاني

ة براءة اختراع الدواء فإنها تسعى دائما الى قوله عن الاتفاقیات الدولیة لحمای سبق ومن خلال ما  
زنا بین االقواعد القانونیة التي تشكل تو  توحید نظام الحمایة القانونیة في شتى دول العالم من خلال وضع

الشركات  هو إلا صراع بین الدول النامیة و في حقیقة الأمر ما إن كان الدول المتقدمة و الدول النامیة و
  .في صناعة الأدویة ةالصناعیة الكبرى المتخصص

 ع الدوائیة ولكي لا تفقد الدول  الصناعیة الكبرى كل الحقوق المخولة بموجب براءة الاخترا و  
تنازلت عن بعض الحقوق بل أقرت الاتفاقیة قواعد جدیدة ، بقي على سیطرتها على الصناعات الدوائیةتُ 

تنازل تلك الدول عن الأنظمة  تخفف من وطأة اتفاقیة التریبس على الدول النامیة، إضافة الى التخوف من
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فبعد  ة ،متعقد الأمور بالنسبة للدول المتقد القانونیة التي تحمي براءات الاختراع الدوائیة مما یزید من
تفقد الشركات الحقوق الإستئثاریة التي كانت  التخلي عن الحمایة تتعرض البراءات الدوائیة الى التقلید و

  .الدوائیة في تلك الدول عمخولة لها بموجب براءة الاخترا

في المقابل فإن اتفاقیة التریبس قد غیرت من بعض المفاهیم لتصب في صالحها في الأخیر  و  
الفترات : وهذا من خلالمن خلال الإبقاء على السیطرة الاقتصادیة على مجال الصناعات الدوائیة 

  .الانتقالیة و تغییر مفهوم الاستغلال

  الأقل نموا الفترات الانتقالیة للدول النامیة و:أولا 

تنص على نظام جدید للحمایة القانونیة  بس نجد أن الاتفاقیةخلال التطرق إلى اتفاقیة التری من و  
الأقل  قصد استدراج الدول النامیة وة للبراءات الدوائیة إذ أنها نصت على مجموعة من المبادئ الجدید

لها من خلال تشریعاتها قرار الحمایة القانونیة إ عتراف بحقوق الملكیة الصناعیة ونموا من أجل الا
  .الوطنیة

لى الترتیبات الانتقالیة لنفاذ هذه الاتفاقیة حیث یلتزم الأعضاء في و لقد نصت اتفاقیة التریبس ع
منظمة التجارة العالمیة بتطبیق أحاكم الاتفاقیة بعد مرور عام على دخول اتفاق المنظمة حیز التنفیذ التي 

فترة السماح بتطبیق الالتزامات التي فرضتها الاتفاقیة ما عدا مبدأ  بموجبها لا تلزم الدول الأعضاء خلال
  1الأولى بالرعایة ةالدولمبدأ  المعاملة الوطنیة و

رتبت لكل دولة  قصد التمییز بین الدول قسمت الاتفاقیة  دول العالم إلى ثلاث طوائف و و
هي الدول  الذي حققته، و مدى التطور وضعا قانونیا خاصا یتناسب مع وضع الدولة الاقتصادي و

أحكام خاصة بالدول التي في ) تریبس(الدول الأقل نموا، كما تضمنت اتفاقیة  الدول النامیة و المتقدمة و
  2نظام الاقتصاد الحرإلى  المخطط  طریق التحول من النظام الشیوعي و

  البلدان الأعضاء النامیة-1

تأخیر تطبیق نص الاتفاقیة في قوانینها الوطنیة أجازت اتفاقیة التریبس لهذه الدول الحق في  و  
یضاف الى الخمس سنوات هذه   و سنوات یضاف إلیها مدة السنة التي تتمتع بها الدول المتقدمة، 4لمدة 
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وسع نطاق الحمایة القانونیة لیشمل مجال ي حال ما إذا أن الدول النامیة ستخمس سنوات أخرى تضاف ف
سنوات كاملة مع  10بالتالي تصبح فترة السماح  حمایة في تلك الدول، والتكنولوجیا الغیر مغطاة بال

  1مبدأ الدولة الأولى بالرعایة الأخذ باستثناء مبدأ المعاملة الوطنیة و

من خلال الشرط القانوني الذي وضعته اتفاقیة التریبس یتضح أنها تستدرج الدول النامیة من  و  
بالرغم من  ایة الاختراعات التي تتمیز بالتكنولوجیا المتطورة، وحم أجل حمایة حقوق الملكیة الصناعیة و

أن نص الاتفاقیة یدعوا الدول المتقدمة مثلما رأینا إلى تقدیم ید المساعدة الى الدول النامیة فیما یخص نقل 
ول دامت تلك الدول النامیة تعتبر أسواق مفتوحة بالنسبة للد التكنولوجیا إلا أن هذا لن یحدث أبدا، ما

  .المتقدمة

  البلدان لأعضاء الأقل نموا-2

الدول الصناعیة المتقدمة  خاصة بالبلدان الأقل نموا حیث راعت أقرت اتفاقیة التریبس أحكاما  
الاتفاقیة ضمن تشریعاتها  أحكامإنفاذ  بخصوص المتطلبات الخاصة للدول الأقل نموا حتیاجات والإ

قاعدة حاجتها للمرونة لخلق  الاقتصادیة التي تعاني منها و و الإداریة الوطنیة نظرا للعقبات المالیة و
، فتعفى هذه البلدان من تطبیق أحكام الاتفاق الحالي إلا بعد عشر سنوات  تبدأ تكنولوجیة قابلة للاستمرار

یجوز بقرار من مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة التابع لمنظمة  عام ، و بعد
بالأخص المستحضرات و بخصوص بعض المنتجات التكنولوجیة  رة العالمیة تجدید هذه الفترة، والتجا

الزراعیة فإن هذه الدول تمتع بفترة سماح إضافیة حتى عشر سنوات إضافیة بحیث لا تلزم  و الصیدلانیة
  20012علان الدوحة الصادر في لإبتوفیر الحمایة لمنتجات الصیدلانیة طیلة هذه الفترة وفقا 

من خلال هذا یتضح أن الفترات لم تكن امتیازات من الدول الصناعیة منحتها كعطیة منها بل  و  
لكن حتى تستطیع الدول  مفاوضات حقیقیة نابعة من معارضة الدول النامیة، و كانت عبر جهود و

النامیة فترات انتقالیة القرصنة كان ذلك سببا في منح الدول  الصناعیة الحد من خسارتها نتیجة التقلید و
حتاج إلى إجراء خاص تبنفس الوقت فإن الفترات الانتقالیة  لا  تشجیعا لها لغایات الانضمام لمنظمة، و
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تسمى بفترة السماح  و تختلف هذه الفترة بحسب المجموعة التي تنتمي  و ،بل یتم تطبیقه بصورة تلقائیة
  1إلیها الدول

اب التي دعت إلى تعدیل اتفاقیة التریبس فیما یتعلق بالحمایة یعد إعلان الدوحة من أهم الأسب و
حیث  منح الدول الأقل نموا فترة العشر سنوات السابق ذكرها، القانونیة للأدویة بموجب براءة الاختراع و

  .في مواجهة أزامت الصحة العامةبعد مفاوضات حثیثة أقرت اتفاقیة التریبس حق الدول  أنه و

ـــــــ في حالة الطوارئ  ةالتوصل  في الدوحة الى التسویة بعد تعبئة دولیة واسع بذلك یكون قد تم و
تسمح بتعلیق " إلزامیةتراخیص "من خلال " نوعیة"أدویة  إنتاجمن البلدان  لأيالصحیة ـــــــــ بات ممكنا 

القدرة الصناعیة ، بید أن البلدان صاحبة تعویضات بحدود الخمسة في المائة مفعول براءة الاختراع مقابل
ول ، أما الدكانت معنیة بهذه التسویة) ایلاندالجنوبیة ، البرازیل، الهند، كینیا، ت إفریقیا(في قطاع الدواء 

أن شركات الأدویة متعددة الجنسیات مارست ضغوطا على  و الأخرى فلم تستفد من شيء، خاصة
 20/12/2002أخیرا أكد بتاریخ  ، وتسویةن تصریحاتها الخاصة بهذه الالحكومة الأمریكیة لكي تتراجع ع

الدول الأعضاء في المنظمة لم تتوصل الى " السید سوباشاي المدیر السابق لمنظمة الصحة العالمیة أن 
  .2"اتفاق حول حیازة الدول الفقیرة غیر الصناعیة للأدویة 

، حیث یقیاإفر وقوع كارثة صحیة بدولة جنوب  2001من أسباب انعقاد مؤتمر الدوحة لسنة  و
فیر الدواء لهم بسبب لم تستطع الدولة تو  ملیون شخص بفیروس نقص المناعة، و 2.4أصیب قرابة 

سمح باستیراد  الرئیس نیلسون موندیلا الى التدخل و ، مما دعاحمایة هذا النوع من الأدویة ببراءة الاختراع
ة بالحق في منع الغیر من صنع أو تع أصحاب البراءات الدوائیاء إلى جنوب إفریقیا بالرغم من تمالدو 

بالرغم من رفع  و الاستیراد الموازي، أبمبدیعرف الآن  مقررا بذلك ما استیراد الدواء المشمول بالحمایة،
جنوب إفریقیا لم تستجب لذلك بل حركت  أنة اتفاقیة التریبس إلا فالشركات الدوائیة دعوى قضائیة لمخال

قضیة خشیة من كشف تعطشها للكسب المالي على الالتخلي عن  بالشركات الى أدىالرأي العام مما 
  3حساب أرواح البشر
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هناك من یقول أن العالم العربي في حاجة الى تطویر صناعة الدواء بالاعتماد على البحث  و
تماد على زیادة تكاملیة بین الدول العربیة بدلا من الاع لإستراتیجیةالمعرفة التكنولوجیة وفقا  العلمي و

یضیف أصحاب هذا الرأي أن عنصر الابتكار الذي تحوزه الشركات الصناعیة  ، والمصانع الدوائیة
صناعات الدواء في شركات الدول العربیة مما یحتم علیها توفیر هذا العنصر  إلیهتفتقر  الكبرى هو ما

 1لتكون شریك فاعل یفرض نفسه بین شركات الأدویة الكبرى

بأن الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع الدوائیة یتطلب القدرة  تأكد القولمن خلال هذا ی و
السیاسیة الفعلیة من أجل مسایرة الدول المتقدمة في  الإرادةالمعرفیة، كما یتطلب  التكنولوجیة و

إعمال مواطن المرونة في الاتفاقیات الدولیة لتفادي الآثار السلبیة المتوقعة من  الصناعات الدوائیة، و
  .لأدویة بموجب براءات الاختراعحمایة ا

  تغییر مفهوم الاستغلال: ثانیا

حررت بنودها من أجلها تلك التي  جاءت بتعمیم  الاتفاقیة و أبرمتالتي  الأهدافیعد من أهم   
الحمایة القانونیة عن طریق براءة الاختراع، كون الأدویة كانت خارج دائرة الحمایة القانونیة لبراءة 

الحمایة دون المنتج الدوائي الطرق الصناعیة تحت طائلة أحكام  إدراجر بعضها على اقتص الاختراع، و
شاملة  لكن أحكام الاتفاقیة جاءت عامة لكل المجالات التكنولوجیة بما فیها الصناعات الدوائیة، و ذاته،

  .طرق التصنیع لكل من المنتجات و

ي أعطت الاستغلال مفاهیم غیر تلك التقد  و فجاءت اتفاقیة التریبس بمفهوم جدید للاستغلال،  
، فكل القوانین كانت لا تعتبر استیراد المنتج المحمي المصنع في الخارج كانت تحددها النظریة التقلیدیة

صناعي ، بل لابد من الاستغلال الالإجباریةاستغلالا للاختراع لأنه یحول دون إعمال أحكام التراخیص 
أشارت الى وجوب عدم " تریبس"من اتفاقیة  27ین أن أحكام المادة، في حللاختراع المشمول بالحمایة

كانت المنتجات مستوردة أو منتجة  إذاالتمییز فیما یتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ما 
  2محلیا

اج إنتحیث كان المفهوم السائد في السابق یجبر مالك البراءة الدوائیة من الاستغلال عن طریق   
الاستغلال  و یفرق بین الاستغلال الصناعي الدوائي المحلي مما یتیح فرصة نقل التكنولوجیا، و المنتج
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التجاري، هذا الذي أصبح المفهوم الجدید لاستغلال براءة الاختراعات الدوائیة مما یتیح للشركات الدوائیة 
تغلال، الذي كان یرتب من استیراد الدواء الذي تنتجه في دولة أخرى، فتعد بهذا قد حققت شرط الاس

  .التراخیص الإجباریة لعدم الاستغلال أو لنقص فیه كما رأینا في السابق

بتطبیق هذا المفهوم الجدید للاستغلال تكون هذه الاتفاقیة قد تناقضت في مبادئها في السعي  و
، لكن هذا لوجیاتعمیم التكنو  نقل و وراء تعمیم الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة على كل المجالات و

تزوید  دولة واحدة و إقلیماكتفت شركة الادویة مثلا بالاستغلال الصناعي في  إذاالهدف لا یمكن تحقیقه 
  1باقي أسواق الدول المحمي فیها المنتج ببراءة الاختراع عن طریق الاستیراد

الأقل نموا  النامیة وبهذا یتأكد تملص الدول الصناعیة من التزامها بنقل التكنولوجیا إلى الدول  و
تكون الدول النامیة الخاسر الأكبر بهذا المفهوم الجدید إذ أنها تبقى في تبعیة فتعمیم نقل المعرفة الفنیة،  و

  .دائمة للشركات الصناعیة الكبرى المتخصصة في الصناعات الدوائیة

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                             
 .292سعیدي بن یحیى، المرجع السابق،ص1



301 
 

  :ملخص الفصل الثاني

مالك براءة الاختراع الدوائیة أن المشرع الجزائري یتضح من خلال دراسة الحمایة الوطنیة لحقوق 
  .عقوبات لكل من یقوم بالاعتداء على هذه الحقوق قد أقر تلك الحمایة و حدد إجراءات و

ن لم تكن أحیانا مفصلة في القواعد الخاصة أجاز المشرع الجزائري لصاحب الحق التوجه إلى إ و 
أعوانها من  ، كما مكن كل من النیابة العامة وولة لهمن أجل حمایة تلك الحقوق المخالقواعد العامة 

  .ضبط الأشخاص الذین یقومون بالاعتداء على براءة اختراع الدواء متابعة و

لمشرع الجزائري حتى الدولیة نجد أن ا من خلال التشریعات المقارنة سواء العربیة أو الأجنبیة و و
هذا یلاحظ  ، وخاصة من خلال توسیع نطاق الحمایةة القانون الجزائري بلمس اتسم ، واتبع هذه القواعد

  .من خلال التدرج في العقوبات مع كل تعدیل لتبلغ درجات عالیة من العقاب

، إذ أن تقلید المجتمع أجمع فالمساس بالحقوق المخولة للمخترع یعتبر مساس بالدولة الجزائریة و
  .ة والاقتصاد الوطنيالصحة العام الاختراعات الدوائیة له أثر على المخترع و

 ولقد استعانت الجزائر بالمزایا الممنوحة في الاتفاقیات الدولیة عن طریق أخذ القواعد القانونیة و
قانونیة مقارنة ، مما یعبر على أن الجزائر ترغب في توحید قواعد الحمایة المن الاتفاقیات المبادئ العامة

اهدة التعاون الدولي بشأن البراءات مما یساعدها على ، كما أن الجزائر استعانت بمعمع هذه التشریعات
بهذا تصبوا إلى حمایة المصلحة العامة  التأكد من توفر شروط منحها و القیام بفحص الاختراعات و

  .للمجتمع

، كانت ص المتعلقة ببراءة اختراع الدواءخاصة في جانب النصو  تخوفا من اتفاقیة تریبس و و
ذه الاتفاقیة تخدم التأكد من أن أحكام ه الانضمام قصد عدم الوقوع في الخطأ والجزائر متریثة في 

إلى الانضمام إلى المنظمة العالمیة  تسعى بعد تعدیل قواعدها مازالت، إلا أن الجزائر مصالح الجزائر
 .للتجارة
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  :ملخص الباب الثاني

بتنظیم م یخرج عن القواعد القانونیة الكفیلة ل يومن خلال الطرح السابق یتضح أن المشرع الجزائر 
استغلال براءة الاختراع الدوائیة، مستفیدا من قوانین الدول الأخرى التي لها باع في تنظیم الآلیات 
استغلال الحقوق الممنوحة ببراءة الاختراع، مع إضفاء نوع من الخصوصیة في بعض المواد مستعملا 

  .خصوصیة الدولة الدوائیة الجزائریة سیادته الوطنیة وفق ما یتلاءم مع

المتعلق ببراءة الاختراع لمخترع الدواء الحریة في التعاقد وفق القواعد  07-03و یكفل الأمر 
المنظمة لكل عقد مما یمیزه باحترام إرادة المتعاقدین، تحت مظلة الحمایة القانونیة لبراءة اختراع الدواء 

التشریع الخص ببراءة الاختراع، إلا أن المشرع قد مكن من بالرغم من بعض النقائص الموجودة في 
  .اللجوء إلى القواعد العامة لحمایة الحقوق المخولة لمالك البراءة الدوائیة

المستهلكة للدواء والدول المتقدمة یة الصراع بین الدول النام استمراركما یتضح من خلال الدراسة 
تعدیل في كل مرة للقواعد القانونیة الدولیة لحمایة براءة الالمصنعة له، ویظهر هذا الصراع من خلال 

الاختراع، وهذا ما ینتج عنه تعدیل مستمر للقانون الداخلي للدول بحسب الاحتیاجات و الإمكانیات 
  . الخاصة بها
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  :الخاتمة 

قد وضع مجموعة من النصوص القانونیة  من خلال الدراسة السابقة یتبین أن المشرع الجزائري و  
بالتالي فإن هذا یدل على أن الجزائر تقر مبدأ  المتعلقة بحمایة براءات الاختراعات المتعلقة بالدواء، و

قابلیة جمیع الاختراعات للإبراء مع الأخذ بما هو مستثنى من الحمایة القانونیة لتعلقه بخصوصیات 
  .لعامة أو  بخصوصیة الدولة الجزائریةالجزائر سواء تعلق الأمر بالصحة ا

المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري أن المشرع الجزائري كان  07- 03 الأمر خلال یتضح منكما   
الحقوق  الحثیث من أجل الموازنة بین الحقوق العامة التي تحمیها القوانین الوطنیة، و له السعي الجاد و

ل ما كان یمنح حقا لصاحب البراءة الدوائیة یجعل له حدودا الخاصة لأصحاب الاختراعات الدوائیة، فك
یحمل صاحبه  یمنع الغیر من التعدي على هذه الحقوق، فكان یمنح الحق و في الاستغلال الحصري و

  .المسؤولیة

فكان المشرع الجزائري یجري تعدیلات على النصوص القانونیة في كل مرة قصد  تحقیق الموازنة 
الحقوق الخاصة، بالرغم من أن الجزائر كانت نصوصها المتعلقة بحمایة  وبین الحقوق العامة 

لیس لهذا علاقة برفض الحمایة إنما له  ، والأخرىالاختراعات الدوائیة حدیثة مقارنة مع تشریعات الدول 
 خروجها من أزمات أمنیة عاشتها الجزائر سواء بعد الاستعمار أو بعد علاقة بحداثة الدولة الجزائریة و

  .ظروف الأمن الداخلي لها

وفقا لما سبق یكون المشرع الجزائري قد وفق إلى حد بعید جدا في وضع النصوص القانونیة  و
التي ترمي إلى حمایة الحقوق المخولة لصاحب البراءة الدوائیة من جهة  و المحافظة على الصحة العامة 

هذا الحكم على المشرع الجزائري ما أوردناه یبرر  في الوصول إلى الدواء من جهة أخرى، و لأفرادحق ا و
  .و الاقتراحات من خلالها إلى مجموعة من النتائجفي الدراسة السابقة التي خلصنا 

 تتمثل النتائج التي وصلنا إلیها من خلال الطرح السابق لدراسة مجموعة الإجراءات الإداریة و و
المتعلق ببراءة اختراع الدواء، أن المشرع الجزائري قد مكن القانونیة التي جاء بها النظام القانوني الجزائري 

 أصحاب الاختراعات الدوائیة من الحصول على سند قانوني یمكنهم من حمایة الاختراعات الدوائیة و
المخترع الذي یقیم في  یمتعهم بمجموعة من الحقوق الاستثنائیة، دون تمییز بین المخترع الجزائري و

تعلق بإجراءات إیداع الطلبات المتعلقة ببراءة الاختراع الدوائیة بالنسبة للمخترع المقیم الخارج ، إلا فیما ی
لا تمیز بین المخترعین، إلا أنه إجراء شكلي فقط  في الخارج، حیث أن هذه الاستثناءات لا تمس بالحق و
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لا حق  لمكتسبة ولا یمس أبدا بأصل الحقوق المخولة لأصحاب الاختراع و لا یمیز بینهما في الحقوق ا
  .الاستغلال الحمایة القانونیة  و

المتعلق ببراءة الاختراع الدوائیة قد  07-03مر من الأ 07فالمشرع الجزائري من خلال المادة 
هذا الاستبعاد یتعلق بموضوع الاختراع الذي  استبعد بعض المواضیع المجردة من صفة الاختراع ، و

طرق  إنتاج الدواء، كالمبادئ النظریة و ه بأشیاء خارجة عن الصناعة ولتعلقببراءة الاختراع یمكن حمایته 
  .لا علاقة له بإنتاج الأدویة العلاج لأن طابعها علمي بحت و

مناهج  المداواة و فأخرج المشرع الجزائري بهذا طرق علاج جسم الإنسان أو الحیوان بالجراحة و
، أو الابتكارات الأخرى ذات الطابع التزییني ةلمداواالتشخیص، فلیس لمجرد تقدیم المعلومات المتعلقة با

المحض تمنح براءة اختراع دوائیة، فمن البدیهي أن كل هذا لا یعتبر من الأدویة التي تحمى ببراءة 
  .اختراع الدواء

منع قابلیة حصولها على براءة  كما أن المشرع الجزائري قد أخرج بعض المواضیع الأخرى و
الطابع الخاص للمجتمع الجزائري كتلك الاختراعات الدوائیة الماسة بالنظام العام،  الاختراع محافظة على

فلا نستطیع منح براءة اختراع على أدویة تستعمل كمحذرات أو تمس بالسلامة العقلیة للإنسان على 
 لیس اعتبار أن هذه الاختراعات تضر بمن یتناولها كما أنها تضر بالمحیط الخارجي الذي هو فیه، و

  .ما یشكل خطرا على البیئة النبات  و الإنسان فقط بل الحیوان  و

أما فیما یتعلق بالشروط التي وضعها المشرع الجزائري من شروط شكلیة أو شروط موضوعیة 
قابلیة التطبیق  هذا من خلال شرط جدة الاختراع و فنستنتج أنها تتعلق مباشرة بموضوع الاختراع، و

التقدم بالاختراعات المحمیة  المشرع في هذین الشرطین خدمة للتطور التقني، وما حدده  الصناعي له، و
، إذ توجب على المخترع أن یوفر إلى الدولة الجزائریة من خلال ما هو أفضل بالنسبة للمجتمع ككل إلى

تي الاختراعات المحمیة ما یعتبر تقدما بالنسبة للوضع الصناعي القائم فلا یمكن حمایة الاختراعات ال
الإبداع،  لا یحمل معنى الابتكار و إعادة منح حق استئثاري بالنسبة إلى ما هو مستهلك و سبقت  و

لا یحدث في  إلا نبقى ندور في نفس الحلقة و فیجب الحصول على منتجات لم تكن معروفة من قبل، و
 الأوضاع المتغیر وأن هذا النوع من الصناعة یجب علیة أن یسایر  الصناعة الدوائیة أي تقدم، خاصة و

ظهور الأمراض الجدیدة التي تحتاج الى أدویة جدیدة للقضاء علیها، أما الأدویة القدیمة التي تعالج 
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هذا موضوع أخر لیس في إطار  أمراض معروفة من قبل فیمكن حمایتها عن طریق العلامة التجاریة و
  .دراستنا الحالیة

ات براءة الاختراع الدوائیة، فإن المشرع الجزائري بخصوص الهیئة المختصة المكلفة بدراسة طلب و
الشروط الموضوعیة إلا أنه في الأخیر تخلى عن دراسة الملف من  بالرغم من وضع الشروط الشكلیة و
المتعلق ببراءة الاختراع إذ نص المشرع عل  07-03من الأمر  31الناحیة الموضوعیة بموجب المادة 

  .ة دون فحص مسبقتسلیم براءة الاختراعات الدوائی

فیختص المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بدراسة الملفات المتعلقة بإیداع طلبات براءة 
الساعة التي أودع فیها الملف، مما یساعد على  یقوم بتسجیلها في سجل خاص لتحدید الیوم و الاختراع و

أولا تحسبا لأي نزاع  هالاختراع الذي أودع بالتالي یحدد لنا صاحب تحید الأولویة في الإیداع مرة أخرى و
یقوم  من ثم یشترط المشرع توفیر المعلومات الكافیة عن الاختراع و قد یحصل بشأن البراءة الدوائیة، و

  .بتحصیل الضرائب على هذا الاختراع بعد ذلك

ط یبدوا في بادئ الأمر أن هذا تناقض من طرف المشرع الجزائري من خلال نصه على الشرو  و
تخلیه عن الفحص المسبق، إلا أن هذا له علاقة أخرى بنقص الإمكانیات المادیة للقیام  الموضوعیة و

بالفحص الموضوعي للاختراع، ذلك الفحص الذي یتطلب إمكانیات تقنیة و مراكز بحث متخصصة فیما 
یة اختراعه الدوائي من بالتالي فإن مودع الطلب یتحمل مسؤول نجاعته، و یتعلق بالفعالیة بالنسبة للدواء و

 قصد المشرع الجزائري بهذا عدم تعطیل إجراءات منح براءة الاختراع الدوائیة و تلك الجوانب السابقة، و
  .ترك حق إبطالها في حالة التوصل إلى أن هذا الاختراع لا یتوفر على الشروط الموضوعیة

كانیات من خلال التصدیق على أن المشرع الجزائري قام بتغطیة هذا العجز من ناحیة الإم كما
المعاهدة الدولیة للتعاون بشأن براءة الاختراع، إذ أن هذه المعاهدة تنص على إمكانیة الإیداع الدولي 

القیام بالفحص الدولي له على نفقة صاحب الاختراع الدوائي، فلهذه الهیئة مراكز بحث  لبراءة الاختراع و
بالرغم من أنها لا تقرر منح براءة اختراع دوائیة إلا أن  وفحص دولیة متخصصة في مجال الأدویة،  و

  . التقاریر التي تعدها تساعد بدرجة كبیرة الدول التي لیس لدیها إمكانیات الفحص

كما نستنتج أیضا من خلال دراسة الآلیات القانونیة لاستغلال براءة الاختراع الدوائیة أن المشرع 
 اشترطإلا أنه ) فالعقد شریعة المتعاقدین( الجزائري ترك حریة التعاقد بالنسبة لصاحب البراءة الدوائیة

المادي في استغلال براءة  في سجل البراءات على كل إجراء قد یتعلق بانتقال الحق التسجیل الكتابة و
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ذاك أجاز للأطراف المتعاقدة الرجوع إلى القواعد العامة في هذه العقود  بین هذا و الاختراع الدوائیة، و
  .سواء أكان مدني أو تجاري و بمقابل أو دون مقابل بحسب طبیعة كل عقد على حدا،

لها من أي اعتداء، ولهذا أعطي  من المؤكد أن الحقوق التي تمنح یجب توفیر الحمایة القانونیة و
القانون المتعلق ببراءة الاختراع الحق لصاحب البراءة الدوائیة في دفع كل اعتداء قد یمس بالحقوق 

الحصول على التعویض المادي نتیجة الاعتداء  الناجمة عن براءة الاختراع الدوائیة من خلال القضاء و
ق اللجوء إلى القضاء الجزائي من  أجل تحریك الدعاوى كما مكنه من ح على حقه المادي أو المعنوي ،

الجزائیة ضد أعمال التقلید التي تمس باختراعه الدوائي، كما أن المشرع الجزائري لم یغفل حق النیابة 
العامة  في تحریك الدعوى العمومیة ضد أعمال التقلید التي تمس براءات الاختراع الدوائیة حفاظا على 

ل مساس بالاختراعات الدوائیة یعتبر مساس بالمجتمع ككل و له علاقة مباشرة مصالح الأطراف، فك
  .بالصحة العامة للمواطن كما أن له علاقة أخرى بالاقتصاد الوطني ككل

فنستنتج من هذا أن المشرع الجزائري قد كفل الحمایة القانونیة لمالك براءة الاختراع الدوائیة من 
ما یشوب هذه الإجراءات من نقص في القانون المتعلق ببراءة الاختراع خلال أجهزة القضاء، بالرغم من 

 الذي عوضه المشرع بإمكانیة اللجوء إلى القواعد العمة في كل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و
  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

النصوص الدولیة لحمایة من بین النتائج التي نذكرها أن المشرع الجزائري قد استفاد من  و
 من 12صورة غیر مباشرة في المادة لو ب الاختراعات الدوائیة وهذا من خلال النص على استثناء بولار و

المتعلق ببراءة الاختراع الذي یجیز القیام بأعمال البحث التي تخص البراءة الدوائیة  07-03مر الأ
  .لها ةا بعد سقوط الحمایة القانونیالمحمیة بمجرد طرحها في السوق من أجل إعادة إنتاجه

له ظروف جعلت منه ینص على  في الأخیر نقول أن المشرع الجزائري له وجهة نظر و و
الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع الدوائیة على الوجه الذي هي علیه، بالرغم من بعض ما یقال حول  

  : الأطروحة ما یليفي هذه  رح من خلال هذهلهذا نقت ص فیها، واالحق الخ الموازنة بین الحق العام و
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 على المستوى التشریعي  
هذا من  ننصح المشرع الجزائري في التضییق من دائرة الحمایة على الاختراعات الدوائیة و -

لتصبح الحمایة على براءة " منتوجا " خلال تعدیل الفقرة الثانیة من المادة الثالثة بحذف كلمة 
 .أن یصبح لدى الجزائر القدرة على صناعة الأدویة الأصلیة محلیاالطریقة فقط، الى حین 

المتعلق ببراءة الاختراع على استبعاد كل الأشخاص الذین  07-03وجوب النص في الأمر  -
بعد مدة  لهم القدرة على الاطلاع على ملفات طلبات براءات الاختراع، في فترة الخدمة و

 .زمنیة من التقاعد
في القانون المتعلق ببراءة  تالبراءامهام وكیل  إدراج صفات و على المشرع الجزائري -

 .الاختراع
إجازة الحصول على براءات اختراع دوائیة، لتك الاختراعات التي تتوفر على التكنولوجیا  -

المتطورة لمدة قصیرة جدا، دون قید على سعر الدواء فیها، بشرط نقل هذه التكنولوجیا حقیقة 
 .إلى الجزائر

النص على إجراءاتها بصفة  الإجراءات التحفظیة و التدابیر الوقائیة و نظر فيعادة الإ -
، لیتمكن صاحب البراءة الدوائیة القیام بها بطلب استعجالي أمام رئیس ومفصلة مستقلة

 .المحكمة، ثم اختیار الجهة القضائیة التي یتوجه إلیها بعد ذلك
راع الذین یقومون بإعداد التقاریر الخاصة عند تحدید الخبراء في القانون المتعلق ببراءة الاخت -

 .صاحب الحق في عدم طمس الأدلة المادیة هذا لمساعدة القضاء و وقوع الاعتداء، و
النص على إمكانیة منح الرخصة الإجباریة إلى الأجنبي في حال استحالة استغلال الاختراع  -

 .تكنولوجیا عالیةالدوائي من طرف الدولة بالنسبة لاختراعات التي تحتوي على 
 على المستوى الإداري: 

إنشاء هیئات متخصصة في إعداد الفحص المسبق لبراءات الاختراع الدوائیة، من خلال مراكز  -
 .البحث، أو التعاقد مع مراكز البحث المتواجدة في الجامعات

التعاقد مع إتاحة الفرصة للباحثین في المؤسسات العمومیة الذین یستخدمون وسائل الهیئة في -
  .الخواص من أجل صناعة الأدویة

إقامة تكوین خاص للأعوان الذین یساعدون القضاء أو یعملون في الهیئات المتخصصة، في  -
  .ضبط الاعتداءات الواقعة علبها مجال رقابة الاختراعات الدوائیة و
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الواسع في  منح امتیازات خاصة إلى المستثمر في مجال الصناعات الدوائیة ذات الاستهلاك -
إنشاء مصانع الدواء قصد إعادة  السوق العالمیة، مقابل النقل الحقیقي للتكنولوجیا الحدیثة، و

  .  توجیهها إلى التصدیر بعد تحقیق الاكتفاء المحلي
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  .2014للنشر والتوزیع، الجزائر 

عبد الرحیم عنتر عبد الرحمان، اثر اتفاقیة التریبس على الصناعة الدوائیة، دار الفكر الجامعي،  -
  .2009الإسكندریة 

، الإسكندریة، ویة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، براءة الاختراع في مجال الأدموسى إبراهیممحمد  -
2006. 

الدین محمد أحمد، براءة الاختراع وصناعة الدواء في ظل القانون المصري واتفاقیة  محمود محي -
 .2013 مصرالتریبس، دار النهضة،

صر أبوا الفتوح فرید حسن، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة، دار الجامعة ن -
 .2007الجدیدة، الإسكندریة، مصر، طبعة
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  :الكتب العامة-ب

  .1969العمري، براءة الاختراع ، دار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة مصر، طبعة  أحمد سویلم -

إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في القانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات  -
 .1993الجامعیة، الجزائر

یة مصر ،د ط ، د أنور طلبة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندر  -
 .س ن

ترجمة محمد حسام محمود لطفي ، الملكیة الفكریة وبرامج الحاسبات ، الجمعیة . خالد .برنارد أ  -
 .1998المعربة لنشر المعرفة الثقافیة  العالمیة 

جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا لاتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة  -
  .2000الملكیة الفكریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة مصر ،من حقوق 

  .1971جمیل الشرقاوي، دروس في الحقوق العینیة الأصلیة، مطبعة جامعة القاهرة، مصر،  -

حسان علي،براءة الاختراع اكتسابها وحمایتها القانونیة بین القانون الجزائري والقانون المقارن،دار  -
  .2010،تیارت،الجزائر،الجامعة الجدیدة

حسن علي كاظم المجمع، الشروط المفیدة في عقد الترخیص، دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء  -
 .،2016طبعة  ،الإسكندریة القانونیة،

الحكیم مصطفى الشرقاوي، الجات، الهدف و الغایة،رؤیة من منظور تاریخ العالم الاقتصادي،دار  -
 .2003الفكر الجامعي، الإسكندریة،مصر

حنان محمود كوثراني، الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع وفق اتفاقیة التریبس، منشورات الحلبي  -
  .2001الحقوقیة، لبنان 

في براءة الاختراع ، دراسة مقارنة بین التشریعین ) السریة (خالد یحي الصباحین ، شرط الجدة  -
 .2009لتوزیع ، عمان ، الأردن ، المصري والأردني والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر وا

  .1974، القاهرة2خسیس خضر، عقد البیع في القانون المدني، مكتبة القاهرة الحدیثة، طبعة  -
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، 1، قانون الحق الفكري وحمایة برامج الحاسب الآلي، الاستشاري القانوني، طسعد محمد سعد -
  .2002عدن 

والحقوق المجاورة، دار النهضة العربیة،  سعید سعد عبد السلام، الحمایة القانونیة لحق المؤلف -
  .،دط،د س نمصر

التصمیمات التخطیطیة للدوائر -نماذج المنفعة-براءة الاختراع(سمیحة القلیوبي،الملكیة الصناعیة  -
-العلامات والبیانات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة- المعلومات الغیر مفصح عنها- المتكاملة

وفقا لأحكام قانون الملكیة - الاسم التجاري-الأصناف النباتیة- الصناعیةالتصمیمات والنماذج 
 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،)ولائحته التنفیذیة واتفاقیة التریبس 2002لسنة  82الفكریة رقم 

  .2005طبعة  مصر،
 سمیر جمیل حسین الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات -

 .1986الجزائرد ط، لجامعیة،ا

سینوت حلیم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع، منشأة المعارف،  -
  .1983مصر د ط،الإسكندریة،

د  ،الاختراع، دار الكتب القانونیة الشفیع جعفر محمد الشلالي، التنظیم القانوني لاستغلال براءة -
  . 2010مصر ط،

، )دراسة تحلیلة(القانوني السعودي ، استثمار براءة  الاختراع في النظام صالح فهد دحیم  العتیبي -
  .2016 ،، الطبعة الأولىالدراسات العربیة للنشر والتوزیعمركز 

دار  ،)الرسوم والنماذج الصناعیة-براءة الاختراع (صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة -
  .2010بعة عمان الأردن، ط الثقافة للنشر والتوزیع،

طارق العلمي ومایا كنعان، إصلاح أنظمة حقوق الملكیة الفكریة في الدول النامیة، الانعكاسات  -
  .، د ط، د س نبوظبيأللدراسات والبحوث الإستراتیجیة، والسیاسات مركز الإمارات 

العربي عبد الرزاق السنهوري،  الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة ، دار إحیاء التراث  -
  .1967، بیروت لبنان  8،ج
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علم الصیدلة، المطبوعات برنامج مساعدي الصیادلة في كلیات المجتمع  عبد اللطیف الروایدة، -
 .1982الأردنیة، عمان، ط الثانیة 

عبد االله حسین الخشروم، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار وائل للنشر، عمان  -
  .2008الأردن ،طبعة ثانیة

دراسة مقارنة لتشریعات الجزائر، تونس ،  -خصائصها وحمایتها–، براءة الاختراع عجة الجیلالي -
مصر الأردن والتشریع الفرنسي، الأمریكي والاتفاقیات الدولیة، منشورات زین الحقوقیة،  ،المغرب

  .2015الطبعة الأولى  ،الجزء الثاني
الطرق  الدعوى الجزائیة و التجاریة الدعوى المدنیة و منازعات الملكیة الفكریة و، عجة الجیلالي -

  .2015، ، د طالبدیلة، منشورات الزین الحقوقیة، لبنان

عصام مالك أحمد العبسي،مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءة الاختراع في تشریعات الدول  -
  .2009د ط، مصر، ،العربیة،دار النهضة العربیة،القاهرة

نشر  الحقوق الفكریة، القسم الثاني، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زراوي صالح، -
  .EDIK2001 وتوزیع ابن خلدون 

، )ون المغربي والاتفاقیات الدولیةدراسة في القان( الملكیة الصناعیة والتجاریة  ،فؤاد معلال -
دون سنة  ،، المغربت مركز قانون الالتزامات والعقود، كلیة الحقوق بفاس، الطبعة الأولىمنشورا

  .نشر

مؤسسة  ،مجیل لازم مسلم، براءة الاختراع وأهمیة استثمارها مصدرا للمعلومات العلمیة والتقنیة -
 .، د ط، د س نوراق الأردن

محسن حسن عبد المجید حداد، الآلیات الدولیة لحمایة براءة الاختراع وأثرها الاقتصادي، دار  -
  .2016 د ط، الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،

د محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،  -
  .2006ط،

و طریق انتقال الدول إلى عصر التكنولوجیا، المنظمة مد حسني عباس، الملكیة الصناعیة مح -
  .1976العالمیة للملكیة الفكریة، ویبو، 
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مصر  د ط، ، دار النهضة العربیة،اعیة والمحل التجاريمحمد حسني عباس، الملكیة الصن -
2005.  

  .1983الطبعة الشرعیة الثامنة، بیروت، دار الشروق، قبسات من الرسول، محمد قطب، -

د  ،مصر ، محمد مختار أحمد البربري، الالتزام باستغلال المبتكرات الجدیدة، دار الفكر العربي -
  .دون سنة نشر، ط،

  .1992 ،، د طدار الجامعة الجدیدة القانون التجاري،أصول  مصطفى كمال طه، -

حدیث للطباعة والنشر، ، المكتب المصري المصطفى كمال طه، الوجیز في القانون التجاري -
  .، د ط، د س ن، مصرالإسكندریة

الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع في ظل قانون حمایة الملكیة  نعیم أحمد نعیم شنیار، -
  .2010 الإسكندریة مصر، دار الجامعة الجدیدة، ،)مقارنة بالفقه الإسلاميدراسة (الفكریة

جاریة،  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، الملكیة الصناعیة والتبراءة الاختراع نعیم مغبغب، -
  . 2003 الأولى، الطبعة لبنان

، القاهرة  د طر الاختراع، دار النهضة العربیة، ة، التزام المخترع بالإفصاح عن سنفین حسن كرار  -
  .2014، مصر

یة هاني صلاح سرى الدین، عقد نقل التكنولوجیا في ظل أحكام قانون التجارة الجدید المؤسسة الفن -
  . 2003للطباعة والنشر، القاهرة 

لأكادیمیة، تبة ا، المكسة الوراثیة في الحیوان، سلسلة كراسات علمیة، الهندوفاء عبد النبي محمد -
  .، د س نمصر د ط،القاهرة،

  :الموسوعات المعاجم و-2

معجم الفبائي في اللغة والأعلام ،دار العلم للملاین، الطبعة الأولى، ، جبران مسعود،الرائد -
 .2003بیروت،لینان،

  .1995.محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان -
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منظور الإفریقي المصري جمال الدین أبوا الفضل،لسان العرب،دار محمد بن مكرم بن  -
 .صادر،بیروت لبنان،المجلد الرابع عشر

 .1987بیروت لبنان،طبعة,مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر،  مختار الصحاح -

  :الرسائل الأبحاث و-3

 :رسائل الدكتوراه- أ

المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة دكتوراه في  إطارمكافحة التقلید في  آلیاتبعجي نور الدین،  -
 .2009/2010القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر، 

حموش فایزة، امتیازات السلطة العامة و الهیئات غیر العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -
، 1جامعة الجزائر  الدكتوراه علوم في القانون العام، تخصص ادارة و مالیة، كلیة الحقوق،

2015/2016. 
زواوي الكاهنة، المنافسة غیر المشروعة في الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري، أطروحة  -

 - مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون الاعمال جامعة محمد خیضر
 .2015-2014بسكرة 

في التداوي ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في سعیدي بن یحیى، براءة اختراع الدواء وحمایة الحق  -
 .2014 - 2013سیدي بلعباس ، السنة الجامعیة  - القانون الطبي ، جامعة جیلالي الیابس 

على نقل  tripsحقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة  اتفاقیة، أثر عبد السلام  مخلوفي -
العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، أطروحة دكتوراه في الدول النامیة إلىالتكنولوجیا 

 .2007وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

محمود الكیلاني، عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا، أطروحة دكتوراه، جامعة عین  -
 .1986شمس، 

جامعة دكتوراه في القانون الخاص،،ملكیة براءة الاختراع في القانون الجزائري،رسالة مرمون موسى -
 .2012/2013السنة الجامعیة قسنطینة،
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لحمر أحمد، النظام القانوني لحمایة الابتكارات في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  -
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوا بكر بلقاید بتلمسان، في القانون الخاص،

2016/2017. 

 :الماجستیر مذكرات-ب

أحمد طارق بكر البشتاوي، عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع ، مذكرة ماجستیر في القانون  -
 .2011.الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة

عدلي محمد عبد الكریم، النظام القانوني الدولي لبراءة الاختراع،مذكرة ماجستیر في الحقوق،فرع  -
 .2003/2004الفكریة،جامعة الجزائر،الملكیة 

فرع العقود  الماجستیرعون مدور موني، شروط منح براءة الاختراع،مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -
 .2007/2008والمسؤولیة، جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر،السنة الجامعیة 

دوائیة في ، أثر حمایة اتفاقیة التریبس على واقع الصناعات الغیداء  سمیر محمد البلتاجي -
ماجستیر، كلیة الحقوق والإدارة العامة ، جامعة بیرزیت ،  مذكرةفلسطین ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،

  .2014فلسطین 
في الحقوق، فرع القانون  ماجستیرمحاد لیندة، الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریة، مذكرة  -

  .2014-2013الجنائي، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

  :المقالات العلمیة - ج

عقد تقدیم براءة الاختراع كحصة في الشركة في التشریع الجزائري، مقال منشور  بن عامر محمد، -
بمجلة الدراسات القانونیة، مجلة علمیة دولیة أكادیمیة سداسیة محكمة تصدر عن مخبر السیادة 

 .والعولمة، جامعة یحیى فارس بالمدیة، العدد الثالث
، إعلان الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة رحسام الدین الصغی -

، مقال 2007حلقة الویبوا التدریبیة لفائدة الدبلوماسیین المصریین، القاهرة  والمنتجات الصیدلانیة،
منشور بالموقع الرسمي للمنظمة العالمیة لحمایة الملكیة الفریة، تاریخ أخر اطلاع 

01/07/2018،wipo/ip/dj/cai/07  
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الاستعمالات الجدیدة لها في  ، قواعد حمایة منتجات الأدویة ومدى حمایةكارمن حسن الصالحي -
، جامعة الإمارات العربیة لة التشریع والقانون كلیة الحقوق، مجریع المقارن والاتفاقیات الدولیةالتش

 .48المتحدة،  العدد 

  الأحكام و القرارات القضائیة-4

لة القضائیة جالم 313162ملف رقم  24/06/2003ي كمة العلیا الغرفة الجزائیة مؤرخ فقرار المح -
2003.  

  .21/04/1969،قرار جلسة 1796محكمة النقض المصریة،الطعن رقم   -

  :التشریعیة و التنظیمیة النصوص -5

  :الأوامر و القوانین-1- أ

جازات الاختراع   1966مارس  03المؤرخ في  54-66الأمر  - ر ح (المتعلق بشهادة المخترعین وإ
 .19، عدد  1966مارس  08،  جج 

والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، الجریدة  1966یونیو  8المؤرخ في  66/156الأمر  -
  .37الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

الجزائیة العدل والمتمم  ،  الإجراءاتیتضمن قانون  1966یونیو  8خ في ر المؤ  66/155الأمر  -
  .622عدد  الجرید الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،

، المتضمن على اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة المبرمة 1975ینایر  9المؤرخ في  75/02الأمر  -
 ).10في العدد  1975فیفري  04ج ر ج ج الصادرة في (والمعدلة 1983مارس  20في 

المعدل  )43ج ر ج ج العدد ( المتعلق بالمنافسة 2003یولیوا  19المؤرخ في  03- 03الأمر -
  ).46ج ر ج ج العدد ( 2010غشت  15الصادر في  05-10بالقانون 

المؤرخة  44الجریدة الرسمیة(یتعلق ببراءات الاختراع 2003جویلیة  23المؤرخ في  07-03الأمر  -
  ).2003یولیو سنة  23الموافق ل  1424 جمادى الأولى 23في
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المتعلق بحمایة ) الملغى(1993دیسمبر  07المؤرخ في  17-93المرسوم التشریعي رقم  -
  .81العدد  1993دیسمبر  8ج ر ج ج ،(الاختراعات

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،الجریدة الرسمیة  1985فبرایر  16المؤرخ في  05- 85القانون  -
 .08الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد للجمهوریة 

 یدة الرسمیة للجمهوریة ، الجر ن القانون المدنيیتضم 2007ماي  13المؤرخ في  07/05قانون  -

  .31، عدد الجزائریة

  :القوانین الأجنبیة -2- أ

،الجریدة الرسمیة 1994أكتوبر 31الصادر بتاریخ 1994لسنة  19قانون الحق الفكري الیمني رقم 
  .الجزء الثالث 20الیمنیة العدد 

 :النصوص التنظیمیة-ب
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  : لخص الأطروحة م

الكفیلة المتعلقة القضائیة و الإداریة الإجراءات  القواعد القانونیة وحول الحالیة تدور الدراسة 
المصلحة العامة الموازنة بین قصد استغلال هذه البراءات الدوائیة بما یخدم  اختراع الدواء،بحمایة براءة 

استغلال  ، و من خلال هذا یتضح نطاقالمصالح الخاصة لمالك براءة الاختراع الدوائیة و للمجتمع
و ما تعلق بها من حقوق العامة صحة المن منظور براءة الاختراع الدوائیة عن طریق حقوق المخولة ال
 الحق في الوصول إلى الدواء بأقل تكلفة ممكنة واستغلال أسرار الاختراعات بعد سقوطها في الملك العامك

نجد ف، من جهة أخرى طویرالحق في الوصول الى التكنولوجیا الدوائیة الحدیثة و البحث و الت و من جهة،
أن المشرع الجزائري وضع قواعد قانونیة لم تخرج عن المبادئ العامة الدولیة لحمایة براءة الاختراع 

  .هذا عن طریق ضبط الحدود الفاصلة بین المصلحتین الدوائیة و

  

The abstract of thesis : 

The current study deals with  the legal, judicial and administrative procedures related 
to the protection of the patent of pharmaceuticals, in order to exploit these pharmaceutical 
patents to serve the balance between the public interests and the private interests of the patent 
owner, and through this it is clear that the scope of exploitation of the patent through the  
perspective of public health and related rights such as the right to access medicine at the 
lowest cost possible and exploit the Secrets of inventions after falling in the public domain on 
one hand, and on the other hand the right to access modern pharmaceutical technology and 
research and development. It is apparent  that the Algerian legislature did not depart from the 
general principles of international patent protection for pharmaceutical inventions and this by 
regulating the interferences between both interests. 

  

  

  

  

  

  


